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تَسَاقَطَ الشَّعْرُ لِلْوُضُوءِ أو الْغُسْلِ الْمُبَاحِ كَاَلَّذِي يُفْعَلُ لِلتَّبَرُّدِ لَا يُغْتَفَرُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ نعم إنْ قَتَلَ فيه قَمْلًا كَثِيرًا افْتَدَى وَإِنْ قَتَلَ قَلِيلًا كَعَشَرَةٍ فَأَقَلَّ لَزِمَهُ قَبْضَةٌ وَاحِدَةٌ من الطَّعَامِ في الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( وما بَعْدَهُ ) أَيْ بَاطِنِ الْكَفِّ وَالرِّجْلِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَافْتَدَى في دَهْنِهَا بِمُطَيِّبٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الأدهان لِعُذْرٍ أو لِغَيْرِ عُذْرٍ سَوَاءٌ كان الأدهان لِكُلِّ الْجَسَدِ أو لِبَعْضِهِ أو لِبَاطِنِ الْكَفِّ أو الرِّجْلِ كُلًّا أو بَعْضًا ويجعل ( ( ( وبجعل ) ) ) قَوْلِهِ بِمُطَيِّبٍ مُتَعَلِّقًا بِالْمِقْدَارِ الْمَذْكُورِ لَا بِقَوْلِهِ وَحَرُمَ دَهْنُ الْجَسَدِ كَكَفٍّ وَرِجْلٍ يَنْدَفِعُ ما يُقَالُ أن كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُنَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ الْآتِيَ ولم يَأْثَمْ إنْ فَعَلَ لِعُذْرٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا في الْفِدْيَةِ وَعَدَمِهَا لَا في الْحُرْمَةِ وَعَدَمِهَا 
وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْجَسَدَ وَبَاطِنَ الْكَفِّ وَالرِّجْلِ يَحْرُمُ دَهْنُ كل وَاحِدٍ منها كُلًّا أو بَعْضًا إنْ كان لِغَيْرِ عِلَّةٍ وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَإِنْ كان الدُّهْنُ مُطَيِّبًا افْتَدَى مُطْلَقًا كان الأدهان لِعِلَّةٍ أو لَا وَإِنْ كان غير مُطَيِّبٍ إنْ كان لِغَيْرِ عِلَّةٍ افْتَدَى أَيْضًا وَإِنْ كان لِعِلَّةٍ فَقَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ لِلتَّزَيُّنِ ) أَيْ وَالتَّحْسِينِ سَوَاءٌ كان الأدهان لِكُلِّ الْجَسَدِ أو بَعْضِهِ أو لِبَاطِنِ الْكَفِّ أو الرِّجْلِ كُلًّا أو بَعْضًا 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ في الْجَسَدِ ) أَيْ لَكِنْ الْقَوْلَانِ في دَهْنِ ظَاهِرِ الْجَسَدِ بِغَيْرِ مُطَيِّبٍ لِعِلَّةٍ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا هُمَا ) أَيْ وَأَمَّا بَاطِنُ الْكَفِّ وَالرِّجْلِ إذَا دَهَنَهُمَا بِغَيْرِ مُطَيِّبٍ لِعِلَّةٍ فَلَا فِدْيَةَ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا فِدْيَةَ اتِّفَاقًا ) أَيْ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ من جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِيهِمَا كَظَاهِرِ الْجَسَدِ 
قَوْلُهُ ( اُخْتُصِرَتْ عَلَيْهِمَا ) أَيْ فَالْبَرَاذِعِيُّ اخْتَصَرَهَا على عَدَمِ الْوُجُوبِ وابن أبي زَمَنِينَ اخْتَصَرَهَا على وُجُوبِ الْفِدْيَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ دَهَنَ ما ذكر ( ( ( يذكر ) ) ) ) أَيْ من الْجَسَدِ أو بَاطِنِ الْكَفِّ أو الرِّجْلِ 
وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ لِعِلَّةٍ أو غَيْرِهَا كان الأدهان لِكُلِّ ما ذُكِرَ أو لِبَعْضِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِمِثْلِ هذا ) أَيْ بِأَنْ قال وَافْتَدَى في دَهْنِ الْجَسَدِ وَلَوْ بضا ( ( ( بعضا ) ) ) كَبَعْضِ بَطْنِ كَفٍّ أو رِجْلٍ بِمُطَيِّبٍ مُطْلَقًا كَبِغَيْرِهِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ لَا لها بِبَطْنِ كَفَّيْهِ وَرِجْلَيْهِ وفي جَسَدِهِ قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( وَعُودٍ ) جَعَلَهُ من الْمُؤَنَّثِ اعْتِبَارُ دُخَانِهِ الذي يَصْدُرُ منه حين وَضْعِهِ على النَّارِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ ذَهَبَ رِيحُهُ ) أَيْ لِأَنَّ حُكْمَهُ الْمَنْعُ وقد ثَبَتَ له ذلك الْحُكْمُ في حَالَةِ وُجُوبِ رِيحِهِ وَالْأَصْلُ اسْتِصْحَابُهُ 
قَوْلُهُ ( أو لِضَرُورَةِ كُحْلٍ ) عَطْفٌ على مَحْذُوفٍ وَالْأَصْلُ وَتَطَيَّبَ بِكَوَرْسٍ وَإِنْ ذَهَبَ رِيحُهُ وَافْتَدَى إنْ اسْتَعْمَلَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ أو لِضَرُورَةٍ كحل ( ( ( ككحل ) ) ) وَلَيْسَ عَطْفًا على ما قَبْلَهُ من الْمَمْنُوعِ إذْ لَا مَنْعَ مع الضَّرُورَةِ أو أَنَّهُ عَطْفٌ على ما قَبْلَهُ من الْمَمْنُوعِ أَيْ وَإِنْ ذَهَبَ رِيحُهُ وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ لِضَرُورَةِ كُحْلٍ وَيُرْتَكَبُ التَّوْزِيعُ في الْمُبَالَغَتَيْنِ على ما قال الشَّارِحُ 
وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ الْكُحْلَ إذَا كان فيه طِيبٌ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ على الْمُحْرِمِ رَجُلًا أو امْرَأَةً إذَا كان اسْتِعْمَالُهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ كَالزِّينَةِ وَلَا حُرْمَةَ إذَا اسْتَعْمَلَهُ لِضَرُورَةِ حَرٍّ وَنَحْوِهِ وَالْفِدْيَةُ لَازِمَةٌ لِمُسْتَعْمِلِهِ مُطْلَقًا اسْتَعْمَلَهُ لِضَرُورَةٍ أو لِغَيْرِهَا وَإِنْ كان الْكُحْلُ لَا طِيبَ فيه فَلَا فِدْيَةَ مع الضَّرُورَةِ وَافْتَدَى في غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( أو مَسَّهُ ولم يَعْلَقْ ) أَيْ أو مَسَّهُ بِيَدٍ أو نَحْوِهَا ولم يَعْلَقْ بِهِ أَيْ فَيَحْرُمُ وَفِيهِ الْفِدْيَةُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا من مَسَّ أو حَمَلَ قَارُورَةً ) أَيْ وَكَذَا حَمْلُ فَأْرَةِ الْمِسْكِ إذَا كانت غير مَشْقُوقَةٍ على ما قال ابن عبد السَّلَامِ وَاسْتَبْعَدَهُ ابن عَرَفَةَ قَائِلًا إنَّ الْفَأْرَةَ نَفْسَهَا طِيبٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَا فِدْيَةَ ) أَيْ في مَسِّهَا وَلَا حُرْمَةَ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( وهو اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ ) أَيْ إنْ جُعِلَ الْمُسْتَثْنَى منه مَسَّ الطِّيبِ وَالْمُسْتَثْنَى مَسَّ الْقَارُورَةِ التي فيها الطِّيبُ وَالْمَعْنَى حَرُمَ مَسُّ طِيبٍ لم يَعْلَقْ إلَّا مَسَّ قَارُورَةٍ فيها طِيبٌ وَسُدَّتْ فما بَعْدَ إلَّا غَيْرُ دَاخِلٍ فِيمَا قَبْلَهَا وَأَمَّا إنْ جُعِلَ الْمُسْتَثْنَى منه مُلَابَسَةَ الطِّيبِ أَيْ وَحَرُمَ مُلَابَسَةُ طِيبٍ لم يَعْلَقْ إلَّا مُلَابَسَةَ قَارُورَةٍ سُدَّتْ كان الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا لِأَنَّ الْمُلَابَسَةَ تَعُمُّ الْمَسَّ وَغَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( وَمَطْبُوخًا ) أَيْ مع طَعَامٍ 
وَقَوْلُهُ إنْ أَمَاتَهُ الطَّبْخُ إلَخْ هذا التَّفْصِيلُ لِلْبِسَاطِيِّ وهو قَوْلُ عبد الْوَهَّابِ وَاعْتَمَدَهُ ح وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ 
قال في التَّوْضِيحِ ابن بَشِيرٍ الْمَذْهَبُ نَفْيُ الْفِدْيَةِ في الْمَطْبُوخِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ أَطْلَقَ في الْمُدَوَّنَةِ والموطأ وَالْمُخْتَصَرِ الْجَوَازَ في الْمَطْبُوخِ وَأَبْقَاهُ الْأَبْهَرِيُّ على ظَاهِرِهِ وَقَيَّدَهُ
____________________
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عبد الْوَهَّابِ بِغَلَبَةِ الْمُمَازِجِ له وابن حَبِيبٍ بِغَلَبَةِ الْمُمَازِجِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَعْلَقَ بِالْيَدِ وَلَا بِالْفَمِ منه شَيْءٌ اه 
ابن عَرَفَةَ وما مَسَّهُ نَارٌ في إبَاحَتِهِ مُطْلَقًا أو إنْ اُسْتُهْلِكَ ثَالِثُهَا ولم يَبْقَ أَثَرُ صبغه بِيَدٍ وَلَا الْأَوَّلُ لِلْبَاجِيِّ عن الْأَبْهَرِيِّ وَالثَّانِي لِلْقَاضِي وَالثَّالِثُ لِلشَّيْخِ عن روية ( ( ( رواية ) ) ) ابْنِ حَبِيبٍ اه 
فَقَوْلُ الْأَبْهَرِيِّ هو لِلْإِبَاحَةِ مُطْلَقًا اُسْتُهْلِكَ أَمْ لَا هو الْمَذْهَبُ عِنْدَ ابْنِ بَشِيرٍ وَبِذَلِكَ اعْتَرَضَ طفي على ح اعْتِمَادَ قَوْلِ الْقَاضِي بِالتَّفْصِيلِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ صَبَغَ إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا لم يَصْبُغْ الْفَمَ اتِّفَاقًا بَلْ وَلَوْ صَبَغَهُ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا طِيبًا يَسِيرًا بَاقِيًا في ثَوْبِهِ أو بَدَنِهِ مِمَّا تَطَيَّبَ بِهِ قبل إحْرَامِهِ ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي من ذلك الطِّيبِ الذي تَطَيَّبَ بِهِ قبل الْإِحْرَامِ أَثَرُهُ أو رِيحُهُ مع ذَهَابِ جِرْمِهِ وَالْمُرَادُ بِأَثَرِهِ لَوْنُهُ هذا مُقْتَضَى كَلَامِ سَنَدٍ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ من كَلَامِ الْبَاجِيَّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَرَفَةَ أنها لَا تَسْقُطُ الْفِدْيَةُ إلَّا في بَقَاءِ الرَّائِحَةِ دُونَ الْأَثَرِ فَقَدْ اتَّفَقَ الْجَمِيعُ على أَنَّهُ إذَا كان الْبَاقِي مِمَّا تَطَيَّبَ بِهِ قبل الْإِحْرَامِ شيئا من جِرْمِ الطِّيبِ فإن الْفِدْيَةَ تَكُونُ وَاجِبَةً وَإِنْ كان الْبَاقِي رَائِحَتَهُ فَلَا فِدْيَةَ وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا كان الْبَاقِي أَثَرَهُ أَيْ لَوْنَهُ دُونَ جِرْمِهِ فَقِيلَ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا وَقِيلَ بِوُجُوبِهَا إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ شَارِحِنَا وَإِلَّا طِيبًا يَسِيرًا بَاقِيًا إلَخْ 
وَقَوْلُهُ بَعْدُ وَأَمَّا الْبَاقِي مِمَّا قبل الْإِحْرَامِ فيفتدى في كَثِيرِهِ وَإِنْ لم يَتَرَاخَ في نَزْعِهِ على الْمُعْتَمَدِ غَيْرُ صَوَابٍ وهو تَابِعٌ في ذلك لخش حَيْثُ قال بَعْدَ تَقْرِيرِ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ وَهَذَا في الْيَسِيرِ وَأَمَّا الْكَثِيرُ فَفِيهِ الْفِدْيَةُ وَإِنَّمَا كان غير صَوَابٍ لِأَنَّ التَّفْرِقَةَ بين الْقَلِيلِ الكثير ( ( ( والكثير ) ) ) من الطِّيبِ تَقْتَضِي أَنَّ الْبَاقِيَ مِمَّا تَطَيَّبَ بِهِ شَيْءٌ من جِرْمِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا فِدْيَةَ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ الدَّوَامَ ليس كَالِابْتِدَاءِ 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ كُرِهَ أَيْ إحْرَامُهُ مع عِلْمِهِ بِذَلِكَ الطِّيبِ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الرِّيحِ كَإِلْقَاءِ شَخْصٍ عليه طِيبًا وهو نَائِمٌ أو وهو مُسْتَيْقِظٌ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَتَرَاخَى ) أَيْ في طَرْحِهِ عنه بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ في الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ في مَسْأَلَةِ إلْقَاءِ الرِّيحِ أو غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( من خَلُوقِ كَعْبَةٍ ) الْخَلُوقُ طِيبٌ مُرَكَّبٌ يُتَّخَذُ من زَعْفَرَانٍ وَغَيْرِهِ من أَنْوَاعِ الطِّيبِ وَتَغْلِبُ عليه الْحُمْرَةُ وَالصُّفْرَةُ 
قَوْلُهُ ( وَخُيِّرَ في نَزْعِ يَسِيرِهِ ) أَيْ الْخَلُوقِ وَالْبَاقِي مِمَّا قبل إحْرَامِهِ إلَخْ تَبِعَ في ذلك عج وَالشَّيْخَ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيُّ وَحَاصِلُ ما قَالَاهُ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ فَالْمُصِيبُ من إلْقَاءِ رِيحٍ أو من إلْقَاءِ شَخْصٍ عليه يَجِبُ نَزْعُهُ فَوْرًا قَلِيلًا أو كَثِيرًا فَإِنْ تَرَاخَى افْتَدَى مُطْلَقًا قَلِيلًا أو كَثِيرًا وَالْبَاقِي مِمَّا قبل الْإِحْرَامِ إنْ كان يَسِيرًا خُيِّرَ في نَزْعِهِ وَإِبْقَائِهِ فَلَا شَيْءَ فيه نَزَعَهُ بِسُرْعَةٍ أو تَرَاخَى أو أَبْقَاهُ وَإِنْ كان كَثِيرًا فَالْفِدْيَةُ مُطْلَقًا نَزَعَهُ بِسُرْعَةٍ أو تَرَاخَى في نَزْعِهِ وَخَلُوقُ الْكَعْبَةِ إنْ كان يَسِيرًا خُيِّرَ في نَزْعِهِ وَإِبْقَائِهِ فَلَا شَيْءَ فيه نَزَعَهُ بِسُرْعَةٍ أو تَرَاخَى في نَزْعِهِ وَإِنْ كان كَثِيرًا فَالْفِدْيَةُ إنْ تَرَاخَى في نَزْعِهِ وَإِنْ نَزَعَهُ بِسُرْعَةٍ فَلَا شَيْءَ فيه وَجَعَلَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ أو بَاقِيًا مِمَّا قبل إحْرَامِهِ فما ( ( ( فيما ) ) ) بَعْدَهُ فَجَعَلَ الصُّوَرَ الثَّلَاثَةَ مِثْلَ بَعْضِهَا في أَنَّهُ إذَا كان الطِّيبُ يَسِيرًا في الثَّلَاثَةِ لَا شَيْءَ في نَزْعِهِ بِسُرْعَةٍ أو بَعْدَ تَرَاخٍ وَإِنْ كان كَثِيرًا افْتَدَى إنْ تَرَاخَى في نَزْعِهِ وَإِلَّا فَلَا وَتَبِعَهُ خش وَذَلِكَ كُلُّهُ غَيْرُ صَوَابٍ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْخَلُوقِ كما قال ح وتت وَارْتَضَاهُ ابن عَاشِرٍ وطفي لِأَنَّ الْمُصِيبَ من إلْقَاءِ الرِّيحِ أو الْغَيْرِ يَجِبُ نَزْعُهُ قَلِيلًا أو كَثِيرًا وَإِنْ تَرَاخَى افْتَدَى مُطْلَقًا كما يُؤْخَذُ من ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ بِهِ ح وحينئذ لَا يَصِحُّ دُخُولُهُ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَخُيِّرَ في نَزْعِ يَسِيرِهِ وَإِلَّا افْتَدَى إنْ تَرَاخَى كما فَعَلَ الشَّيْخُ سَالِمٌ وَالْبَاقِي مِمَّا قبل الْإِحْرَامِ إنْ كان لَوْنًا أو رَائِحَةً لم يَتَأَتَّ نَزْعُهُ لِأَنَّ النَّزْعَ يَقْتَضِي التَّجَسُّدَ 
فَإِنْ قُلْت نَزْعُ كل شَيْءٍ بحسبه ( ( ( بحبسه ) ) ) فَهُوَ في اللَّوْنِ وَالرِّيحِ بِالْغَسْلِ 
قُلْنَا قد مَرَّ أَنَّ اللَّوْنَ وَالرِّيحَ لَا شَيْءَ فيه مُطْلَقًا سَوَاءٌ نَزَعَهُ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ بِسُرْعَةٍ أَمْ لَا وَإِنْ كان الْبَاقِي جرم ( ( ( حرم ) ) ) الطِّيبَ فَفِيهِ الْفِدْيَةُ قَلَّ أو كَثُرَ تَرَاخَى في نَزْعِهِ أَمْ لَا كما يُؤْخَذُ من كَلَامِ الْبَاجِيَّ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ دُخُولُهُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كما فَعَلَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَالشَّيْخُ سَالِمٌ وَاسْتِدْلَالُ خش تَبَعًا لعج وَالشَّيْخِ سَالِمٍ على ما ذَكَرُوهُ بِكَلَامِ الْبَاجِيَّ غَيْرُ
____________________
(2/62)



ظَاهِرٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا افْتَدَى إنْ تَرَاخَى ) هذا أَيْضًا خَاصٌّ بِالْخَلُوقِ كما في ح فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَإِلَّا يَكُنْ الْخَلُوقُ أو الْبَاقِي مِمَّا قبل إحْرَامِهِ إلَخْ غَيْرُ صَوَابٍ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْبَاقِيَ من جِرْمِ الطِّيبِ يَجِبُ نَزْعُهُ وَفِيهِ الْفِدْيَةُ قَلَّ أو كَثُرَ تَرَاخَى في نَزْعِهِ أَمْ لَا هذا وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من لُزُومِ الْفِدْيَةِ في الْخَلُوقِ الْكَثِيرِ إذَا تَرَاخَى في نَزْعِهِ قد تَعَقَّبَهُ طفي بِأَنَّهُ لم يَرَهُ لِغَيْرِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وفي التَّوْضِيحِ وَالْمَأْخُوذُ من الْمُدَوَّنَةِ وَمِنْ كِتَابِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عليه فِيمَا أَصَابَهُ من خَلُوقِ الْكَعْبَةِ قَلِيلًا أو كَثِيرًا وَأَنَّهُ يُؤْمَرُ بِغَسْلِهِ اسْتِحْبَابًا إنْ كان كَثِيرًا وَلَا قَائِلَ بِالْفِدْيَةِ إلَّا ما يُؤْخَذُ من ظَاهِرِ كَلَامِ ابْنِ وَهْبٍ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَإِلَّا افْتَدَى إنْ تَرَاخَى غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أَنَّ بَعْضَ الْمُحَقِّقِينَ ) أَرَادَ بِهِ الْعَلَّامَةَ طفي وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ أَنَّ الْمُصِيبَ من إلْقَاءِ رِيحٍ أو غَيْرِهِ يَجِبُ نَزْعُهُ فَوْرًا قَلَّ أو كَثُرَ وَإِنْ تَرَاخَى في نَزْعِهِ فَالْفِدْيَةُ وَالْبَاقِي مِمَّا قبل الْإِحْرَامِ إنْ كان جِرْمًا يَجِبُ نَزْعُهُ فَوْرًا قَلَّ أو كَثُرَ وَفِيهِ الْفِدْيَةُ مُطْلَقًا تَرَاخَى في نَزْعِهِ أَمْ لَا قَلِيلًا أو كَثِيرًا وَلَا يَتَأَتَّى فيه قَوْلُهُ وَخُيِّرَ في نَزْعِ يَسِيرِهِ وَلَا قَوْلُهُ وَإِلَّا افْتَدَى إنْ تَرَاخَى وَأَمَّا خَلُوقُ الْكَعْبَةِ فإنه يُخَيَّرُ في نَزْعِهِ إنْ كان يَسِيرًا وَيُؤْمَرُ بِغَسْلِهِ إنْ كَثُرَ على جِهَةِ النَّدْبِ وَلَا فِدْيَةَ وَلَا شَيْءَ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَخُيِّرَ في نَزْعِ يَسِيرِهِ خَاصٌّ بِخَلُوقِ الْكَعْبَةِ 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا افْتَدَى إنْ تَرَاخَى فَهَذَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ 
قَوْلُهُ ( أَيَّامَ الْحَجِّ ) أَيْ وَهِيَ الْعَشَرَةُ الْأَيَّامُ الْأُوَلُ من ذِي الْحِجَّةِ قَوْلُهُ ( أَيْ يُكْرَهُ فِيمَا يَظْهَرُ ) أَيْ لِكَثْرَةِ ازْدِحَامِ الطَّائِفِينَ فَيُؤَدِّي إلَى مَسِّ الطَّائِفِينَ لِلْخَلُوقِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم يَتَرَاخَ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ تَرَاخَى فَالْفِدْيَةُ لَازِمَةٌ له وَلَا شَيْءَ على الْمُلْقِي 
قَوْلُهُ ( بِإِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ) أَيْ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَانَ 
وَقَوْلُهُ أو نُسُكٍ أَيْ بِأَنْ يَذْبَحَ شَاةً تجزىء أُضْحِيَّةً 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَجِدْ فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ ) هذه عِبَارَةُ ابْنِ الْمَوَّازِ قال في التَّوْضِيحِ وَظَاهِرُهَا الْوُجُوبُ وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ لِابْنِ يُونُسَ وَعَبْدِ الْحَقِّ أَنَّهُ إذَا لم يَجِدْ الْحِلُّ الملقى ما يفتدى بِهِ لَا شَيْءَ على الْمُحْرِمِ الذي نَزَعَ فَوْرًا وَهِيَ وَجِيهَةٌ لِأَنَّهُ لم يَحْصُلْ منه تَعَدٍّ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ 
وفي خش قَوْلُهُ فَلْيَفْتَدِ الْمُحْرِمُ وُجُوبًا وَقِيلَ نَدْبًا وَالْأَوَّلُ هو الرَّاجِحُ اه 
قال وَانْظُرْ من أَيْنَ أتى له تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وقد رَأَيْت ما لِابْنِ يُونُسَ وَعَبْدِ الْحَقِّ اه كَلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ في الْحَقِيقَةِ صَامَ عن نَفْسِهِ ) الْأَوْلَى لِأَنَّهُ في الْحَقِيقَةِ كَفَّرَ عن نَفْسِهِ من حَيْثُ مُلَابَسَتُهُ لِلطِّيبِ أو الثَّوْبِ 
قَوْلُهُ ( فإن الْفِدْيَةَ على الْحِلِّ ) أَيْ فإن الْفِدْيَةَ بِغَيْرِ الصوم ( ( ( صوم ) ) ) على الْحِلِّ قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ ) أَيْ الْمُحْرِمُ الذي كَفَّرَ نِيَابَةً عن الْحِلِّ 
قَوْلُهُ ( لم تَلْزَمْهُ ) أَيْ لِكَوْنِهِ لم يَتَرَاخَ في نَزْعِهِ عن نَفْسِهِ بَعْدَ انْتِبَاهِهِ قَوْلُهُ ( فِدْيَتَانِ على الْأَرْجَحِ ) هذا قَوْلُ الْقَابِسِيِّ وَصَوَّبَهُ ابن يُونُسَ وَسَنَدٌ وابن عبد السَّلَامِ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ أبي زَيْدٍ يَلْزَمُهُ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ كما لو طَيَّبَ نَفْسَهُ وَلَا يُقَالُ صَوَابُهُ تَرَدُّدٌ كما قال تت لِأَنَّ اصْطِلَاحَهُ أَنَّهُ إنْ قال تَرَدُّدٌ فَقَدْ أَشَارَ بِهِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ لَا انه كُلَّمَا اخْتَلَفُوا عَبَّرَ بِهِ اه 
قَوْلُهُ ( وَأَحْرَى لِتَطْيِيبِهِ ) أَيْ لِلنَّائِمِ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَى الْمُلْقِي وَاحِدَةٌ ) أَيْ وَعَلَى الْمُحْرِمِ الْمُلْقَى عليه وَاحِدَةٌ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كان الْمُحْرِمُ الْمُلْقِي مَسَّ الطِّيبَ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ لم يَمَسَّ ولم تَلْزَمْ النَّائِمَ ) أَيْ بِأَنْ لم يَتَرَاخَ فَفِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ على الْمُلْقِي فَقَطْ وَلَا شَيْءَ على الْمُلْقَى عليه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لَزِمَتْهُ ) أَيْ فَإِنْ كان الْمُلْقِي لم يَمَسَّ الطِّيبَ وَلَزِمَتْ الْفِدْيَةُ لِلنَّائِمِ بِأَنْ تَرَاخَى بَعْدَ انْتِبَاهِهِ في نَزْعِ الطِّيبِ عنه 
قَوْلُهُ ( فَلَا شَيْءَ على الملقي ) أَيْ وَعَلَى الْمُلْقَى عليه وَاحِدَةٌ 
قَوْلُهُ ( فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ )
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وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ الْمُلْقِيَ إمَّا أَنْ يَمَسَّ الطِّيبَ أو لَا يَمَسَّهُ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يُبَادِرَ الْمُلْقَى عليه بِنَزْعِهِ عنه أَمْ لَا فَإِنْ مَسَّهُ الْمُلْقِي وَبَادَرَ الْمُلْقَى عليه بِنَزْعِهِ فَفِدْيَتَانِ على الْمُلْقِي وَإِنْ مَسَّهُ الْمُلْقِي ولم يُبَادِرْ الْمُلْقَى عليه بِنَزْعِهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ من الْمُلْقِي وَالْمُلْقَى عليه يَلْزَمُهُ فِدْيَةٌ وَإِنْ لم يَمَسَّ الْمُلْقِي الطِّيبَ فَإِنْ بَادَرَ الْمُلْقَى عليه بِنَزْعِهِ فَفِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ على الْمُلْقِي وَإِنْ لم يُبَادِرْ فَالْفِدْيَةُ على الْمُلْقَى عليه وَلَا شَيْءَ على الْمُلْقِي وَإِنَّمَا لَزِمَتْ الْمُلْقِيَ في حَالَةِ عَدَمِ مَسِّهِ وَعَدَمُ لُزُومِهَا لِلْمُلْقَى عليه لِأَنَّهُ كَإِلْقَاءِ الْحِلِّ على الْمُحْرِمِ حَيْثُ لم تَلْزَمْهُ التي قَدَّمَهَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَافْتَدَى الْمُلْقِي الْحِلُّ إنْ لم تَلْزَمْهُ 
قَوْلُهُ ( وَهَذِهِ تَكْرَارٌ ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ تَكْرَارٌ إلَخْ وقد دَفَعَهُ ح بِأَنَّ ما هُنَا بَيَّنَ بِهِ مَوْضِعَ لُزُومِهَا لِلْمُحْرِمِ وَمَوْضِعَ لُزُومِهَا لِلْحَلَالِ وما مَرَّ بَيَّنَ بِهِ أَنَّ حُكْمَ الْحَالِقِ إذَا لَزِمَتْهُ هو حُكْمُ الْمُلْقِي طِيبًا قال ابن عَاشِرٍ وَهَذِهِ مُحَاوَلَةٌ لَا تَتِمُّ إذْ لَا مَانِعَ من جَعْلِ التَّشْبِيهِ تَامًّا حتى يُسْتَفَادَ منه الْمَعْنَى الْمُرَادُ هُنَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَيَقَّنَ نَفْيَهُ فَلَا ) مِثْلُهُ في ح لَكِنَّهُ زَادَ وَإِنْ قَتَلَ قَمْلًا كَثِيرًا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ اه بْن 
فَيَقْتَضِي أَنَّ مَحِلَّ التَّأْوِيلَيْنِ إذَا قَتَلَ قَمْلًا قَلِيلًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ أَصْلَ هذا التَّفْصِيلِ لِلَّخْمِيِّ وَسَنَدٍ وَهُمَا جَعَلَا مَحِلَّ الْخِلَافِ إذَا قَتَلَ قَمْلًا كَثِيرًا زَادَ سَنَدٌ أو لم يَتَحَقَّقْ شَيْءٌ وَنَصُّ سَنَدٍ إذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَ حَلَالٍ فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لم يَقْتُلْ شيئا من الدَّوَابِّ فَلَا شَيْءَ عليه في الْمَعْرُوفِ من الْمَذْهَبِ وَإِنْ قَتَلَ يَسِيرًا أَطْعَمَ شيئا من طَعَامٍ وَكَثِيرًا أو لم يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ فقال مَالِكٌ يَفْتَدِي وقال ابن الْقَاسِمِ يُطْعِمُ وَهَذَا التَّفْصِيلُ مَبْنِيٌّ على تَعْلِيلِ الْفِدْيَةِ بِقَتْلِ الْقَمْلِ وهو قَوْلُ عبد الْوَهَّابِ وَسَنَدٍ وَاللَّخْمِيِّ وَذَهَبَ الْبَغْدَادِيُّونَ إلَى تَعْلِيلِهَا بِالْحِلَاقِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابن رُشْدٍ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ بين أَنْ يَقْتُلَ قَمْلًا قَلِيلًا أو كَثِيرًا أو يَتَحَقَّقَ نَفْيَهَا وَعَلَى الْإِطْلَاقِ حَمَلَ الشَّيْخُ سَالِمٌ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِنَاءً على التَّعْلِيلِ بِالْحِلَاقِ وَصَوَّبَهُ طفي وهو غَيْرُ ظَاهِرٍ وَالصَّوَابُ حَمْلُهُ على التَّفْصِيلِ لِتَعْلِيلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِقَتْلِ الْقَمْلِ كما في ابْنِ الْحَاجِبِ وَلِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ نَفْيَ الْقَمْلِ 
وَلِمَا تَقَدَّمَ عن سَنَدٍ من أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ من الْمَذْهَبِ وَلِقَوْلِهِمْ في تَقْلِيمِ الْمُحْرِمِ ظُفُرَ حَلَالٍ أنه لَا شَيْءَ عليه فإن هذا يُرَجِّحُ قَوْلَ من قال إنَّ الْفِدْيَةَ لَيْسَتْ لِلْحَلْقِ إذْ لو كانت لِلْحَلْقِ لَوَجَبَتْ الْفِدْيَةُ هُنَا وهو ظَاهِرٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( في قَوْلِ الْإِمَامِ افْتَدَى ) أَيْ مع قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ من الطَّعَامِ فقال بَعْضُهُمْ قَوْلُ الْإِمَامِ افْتَدَى الْمُرَادُ منه تصدق بِحَفْنَةٍ من الطَّعَامِ وقال بَعْضُهُمْ قَوْلُ الْإِمَامِ افْتَدَى على ظَاهِرِهِ وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي بِالْخِلَافِ لِلْبَاجِيِّ وَاللَّخْمِيِّ وَالْأَوَّلُ بِالْوِفَاقِ وَتَرْجِيحُ ما لِلْإِمَامِ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِغَيْرِهِمَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِهِ بَدَلَ أَطْعَمَ كان أَوْلَى ) أَيْ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْفِدْيَةَ من الْإِطْعَامِ فَقَطْ وقد يُجَابُ بأن الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ الْخَاصَّ وهو الْإِطْعَامُ في قَوْلِهِ أَطْعَمَ وَأَرَادَ الْعَامَّ وهو الِافْتِدَاءُ 
تَنْبِيهٌ تَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ على ما إذَا حَلَقَ حِلٌّ مُحْرِمًا وَعَلَى ما إذَا حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ حِلٍّ وَسَكَتَ عَمَّا إذَا حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ مُحْرِمٍ 
وَحَاصِلُ ما فيه أَنَّهُ إذَا حَلَقَ له بِغَيْرِ رِضَاهُ فَالْفِدْيَةُ على الْحَالِقِ وَإِنْ كان بِرِضَاهُ وَتَحَقَّقَ قَتْلَ قَمْلٍ كَثِيرٍ أو شَكَّ في ذلك فَعَلَى الْمَحْلُوقِ فِدْيَةٌ وَهَلْ على الْحَالِقِ أَيْضًا فِدْيَةٌ أو حَفْنَةٌ قَوْلَانِ وَإِنْ كان بِرِضَاهُ وَتَحَقَّقَ نَفْيَ الْقَمْلِ فَالْفِدْيَةُ على الْمَحْلُوقِ وَلَا شَيْءَ على الْحَالِقِ وَإِنْ كان بِرِضَاهُ وَتَحَقَّقَ قَتْلَ قَمْلٍ يَسِيرٍ افْتَدَى الْمَحْلُوقُ وَأَطْعَمَ الْحَالِقُ حَفْنَةً 
قَوْلُهُ ( وفي قَلْمِ الظُّفُرِ الْوَاحِدِ إلَخْ ) مُرَادُ الْمُصَنِّفِ ظُفُرُ نَفْسِهِ وَأَمَّا لو قَلَّمَ ظفر ( ( ( ظفره ) ) ) غَيْرُهُ فَلَا شَيْءَ على الْمُحْرِمِ في قَلْمِ ظُفُرِ حَلَالٍ فَإِنْ قَلَّمَ ظُفُرَ مُحْرِمٍ مِثْلُهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَرَضِيَ أو بِأَمْرِهِ عَمْدًا أو جَهْلًا أو نِسْيَانًا افْتَدَى الْمَقْلُومُ وَإِنْ فُعِلَ بِهِ مُكْرَهًا أو نَائِمًا فَالْفِدْيَةُ على الْفَاعِلِ 
قَوْلُهُ ( وَلِإِمَاطَةِ الْأَذَى فِدْيَةٌ ) فيه نَظَرٌ بَلْ ليس في الْقَمْلَةِ وَالْقَمَلَاتِ إلَّا حَفْنَةٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان الْقَتْلُ لِغَيْرِ إمَاطَةِ الْأَذَى أو كان لِإِمَاطَةِ الْأَذَى قال في التَّوْضِيحِ لَا يُعْلَمُ في الْمَذْهَبِ قَوْلٌ بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ في قَمْلَةٍ أو قَمَلَاتٍ اه بْن 
وَالْقَمَلَاتُ جَمْعُ قملة ( ( ( قلة ) ) ) فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ الْفِدْيَةِ في الِاثْنَيْ عَشَرَ فما
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فَوْقَهَا مُطْلَقًا وَأَمَّا ما ذَكَرَهُ في الشَّعْرِ فَمُسَلَّمٌ لَا نِزَاعَ فيه 
قَوْلُهُ ( في الْحَالَيْنِ ) أَيْ ما إذَا تَحَقَّقَ نَفْيَ الْقَمْلِ وما إذَا لم يَتَحَقَّقْ 
قَوْلُهُ ( وَتَقْرِيدِ بَعِيرِهِ ) قَيَّدَهُ الْبِسَاطِيُّ مِمَّا إذَا لم يَقْتُلْهُ وَإِلَّا فَالْفِدْيَةُ إنْ كَثُرَ وهو تَقْيِيدٌ غَيْرُ صَحِيحٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ لَمَّا قال وفي تَقْرِيدِ بَعِيرِهِ يُطْعِمُ على الْمَشْهُورِ تَعَقَّبَهُ ابن عبد السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ بِأَنَّ الذي حَكَاهُ غَيْرُهُ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ إنَّمَا هُمَا فِيمَا إذَا قَتَلَ الْقُرَادَ وَأَمَّا إذَا طَرَحَهُ ولم يَقْتُلْهُ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُطْعِمُ فَقَطْ فَتَعَيَّنَ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على كل من طَرَحَهُ وَقَتَلَهُ اه بْن 
وَقَوْلُهُ بَعِيرِهِ وَأَحْرَى بَعِيرُ غَيْرِهِ فَالْمُصَنِّفُ نَصَّ على الْمُتَوَهَّمِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ بَعِيرَهُ لِكَوْنِهِ يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَالْقُرَادُ يُضْعِفُهُ لَا شَيْءَ عليه في تَقْرِيدِهِ 
قَوْلُهُ ( وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ) وَكَلَامُ بَعْضِهِمْ يَقْتَضِي أَنَّهُ الرَّاجِحُ وقال مَالِكٌ يَفْتَدِي في الْكَثِيرِ وَيُطْعِمُ حَفْنَةً في الْيَسِيرِ وَكَلَامُ الْبَدْرِ يَقْتَضِي اعْتِمَادَهُ وَالنَّفْسُ أَمْيَلُ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( لَا كَطَرْحِ عَلَقَةٍ ) أو بُرْغُوثٍ جَرَتْ عَادَةُ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُدْخِلَ الْكَافَ على الْمُضَافِ وَمُرَادُهُ الْمُضَافُ إلَيْهِ أَيْ لَا شَيْءَ في طَرْحٍ كَعَلَقَةٍ أو بُرْغُوثٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَتَوَلَّدُ من الْجَسَدِ كَنَمْلٍ وَذُبَابٍ وَذَرٍّ وَبَعُوضٍ سَوَاءٌ طَرَحَهَا عن جَسَدِهِ أو جَسَدِ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كان ذلك الْمَطْرُوحُ قَلِيلًا أو كَثِيرًا وَقِيلَ بِالْفِدْيَةِ في الْعَلَقَةِ إنْ كَثُرَتْ وَقِيلَ بِحَفْنَةٍ في الْبَرَاغِيثِ مُطْلَقًا قَلِيلَةً أو كَثِيرَةً وَمَفْهُومُ طَرْحِ أَنَّ قَتْلَهُمَا أَيْ الْعَلَقَةِ وَالْبُرْغُوثِ وَكَذَا ما مَاثَلَهُمَا فيه فِدْيَةٌ إنْ كَثُرَ وَلَا شَيْءَ فيه إنْ قَلَّ وَقِيلَ لَا شَيْءَ فيها لَا فِدْيَةَ وَلَا إطعام ( ( ( طعام ) ) ) قَلَّتْ أو كَثُرَتْ وَقِيلَ الْوَاجِبُ فيها حَفْنَةٌ من الطَّعَامِ مُطْلَقًا قَلَّتْ أو كَثُرَتْ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا يَتَرَفَّهُ بِهِ ) أَيْ مُنْحَصِرَةٌ في فِعْلِ ما يَتَرَفَّهُ بِهِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مِثَالًا لَهُمَا ) أَيْ لِأَنَّ قَصَّ الشَّارِبِ إمَّا لِلتَّرَفُّهِ وَإِمَّا لِدَفْعِ أَذَاهُ أو مُدَاوَاةِ قُرْحَةٍ تَحْتَهُ 
قَوْلُهُ ( لَا لِإِمَاطَةِ الْأَذَى ) أَيْ بِأَنْ كان عَبَثًا وَلَعِبًا قَوْلُهُ ( وَقَتْلِ قَمْلٍ كَثُرَ ) هذا قَوْلُ مَالِكٍ قال في الْبَيَانِ وَرَآهُ من إمَاطَةِ الْأَذَى وقال ابن الْقَاسِمِ يُطْعِمُ كِسْرَةً اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ وَمِثْلُ قَتْلِهِ طَرْحُهُ كما تَقَدَّمَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ زَادَ على عَشَرَةٍ ) الْأَوْلَى بِأَنْ زَادَ على اثْنَيْ عَشَرَ لِأَنَّ ما قَارَبَ الْعَشَرَةَ كَالْإِحْدَى عَشْرَةَ وَالْاثْنَتَيْ عَشْرَةَ مُلْحَقٌ بِالْعَشَرَةِ في أَنَّ فيها حَفْنَةً كما قال بَعْضُهُمْ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَخَضْبٍ بِكَحِنَّاءٍ ) أَيْ وَلَوْ نَزَعَهَا مَكَانَهُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ في ذلك سَوَاءٌ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهِمَا ) أَيْ كَيَدٍ أو رِجْلٍ قَوْلُهُ ( لَا لِجُرْحٍ ) أَيْ أَنَّ قَوْلَهُ وَخَضْبٍ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو جَعَلَهَا في جُرْحٍ أو اسْتَعْمَلَهَا في بَاطِنِ الْجَسَدِ كما لو شَرِبَهَا أو حَشَا شُقُوقَ رِجْلَيْهِ بها فإنه لَا شَيْءَ عليه وَلَوْ كَثُرَتْ 
قَوْلُهُ ( وَيَقْتُلُ دَوَابَّهُ ) أَيْ فَهِيَ بِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ تَكُونُ لِلتَّرَفُّهِ وَبِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي وهو قَتْلُهَا لِلدَّوَابِّ تَكُونُ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ رُقْعَةً ) أَيْ هذا إذا كان الْمَخْضُوبُ بها عُضْوًا بِتَمَامِهِ بَلْ وَإِنْ كان الْمَخْضُوبُ بها رُقْعَةً من الْعُضْوِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كَبُرَتْ ) أَيْ فَإِنْ صَغُرَتْ فَلَا شَيْءَ عليه 
وَقَوْلُهُ كَدِرْهَمٍ أَيْ بَغْلِيٍّ وهو الدَّائِرَةُ التي بِبَاطِنِ ذِرَاعِ الْبَغْلِ 
قَوْلُهُ ( وَمُجَرَّدِ حَمَّامٍ ) أَيْ وَمُجَرَّدِ صَبِّ مَاءٍ على جَسَدِهِ في حَمَّامٍ وَالْمُرَادُ مَاءٌ حَارٌّ وَأَمَّا لو صَبَّ فيه مَاءً بَارِدًا فإنه لَا شَيْءَ عليه كما أَنَّهُ لو دَخَلَهُ من غَيْرِ غُسْلٍ بَلْ لِلتَّدَفِّي فَلَا شَيْءَ عليه كما في ح 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا دخل حَمَّامًا وَجَلَسَ فيه وَعَرِقَ ثُمَّ صَبَّ على جَسَدِهِ مَاءً حَارًّا فإنه يَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ إزَالَةِ الْوَسَخِ سَوَاءٌ تَدَلَّكَ أَمْ لَا أَنْقَى الْوَسَخَ أَمْ لَا وَهَذِهِ إحْدَى رِوَايَاتٍ ثَلَاثٍ حَكَاهَا اللَّخْمِيُّ وَاخْتَارَ منها هذه الرِّوَايَةَ وَالثَّانِيَةُ يَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ إنْ تَدَلَّكَ وَالثَّالِثَةُ إنْ تَدَلَّكَ وَأَنْقَى الْوَسَخَ وَهَذِهِ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ ) وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عنه لِاخْتِيَارِ عِدَّةٍ من الْأَشْيَاءِ لِمَا اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ لَا لِمَا فيها كَذَا قال بَهْرَامُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا في مَوَاضِعَ أَرْبَعَةٍ ) أَيْ فإن الْفِدْيَةَ فيها تَتَّحِدُ وَإِنْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهَا 
قَوْلُهُ ( إنْ ظَنَّ الْإِبَاحَةَ ) أَيْ إبَاحَةَ ما فَعَلَهُ لِلْمُحْرِمِ
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قَوْلُهُ ( وَيُحِلُّ منها ) أَيْ ثُمَّ يَفْعَلُ أُمُورًا كُلُّ وَاحِدٍ منها يُوجِبُ الْفِدْيَةَ ظَانًّا أَنَّهُ يُبَاحُ له فِعْلُهَا لِتَحَلُّلِهِ كَلُبْسِ مُحِيطٍ وَدَهْنٍ بِمُطَيِّبٍ وَتَقْلِيمِ أَظْفَارٍ لِتَرَفُّهٍ وَحَلْقِ شَعْرٍ كَثِيرٍ 
قَوْلُهُ ( أو لِلْإِفَاضَةِ ) أَيْ أو يَطُوفُ لِلْإِفَاضَةِ على غَيْرِ وُضُوءٍ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ على طَهَارَةٍ ثُمَّ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ بِالْإِفَاضَةِ يَفْعَلُ أُمُورًا كُلُّ وَاحِدٍ يُوجِبُ الْفِدْيَةَ وَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ أو لِلْإِفَاضَةِ لِمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ في فَسَادِ الْإِفَاضَةِ يَرْجِعُ حِلًّا إلَّا من نِسَاءٍ وَصَيْدٍ فإذا فَعَلَ غَيْرَهُمَا فَلَا فِدْيَةَ عليه اتَّحَدَ أو تَعَدَّدَ تَأَمَّلْهُ اه بْن 
وَلَعَلَّ الشَّارِحَ فَرَضَ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا خَالَفَ الْوَاجِبَ وَقَدَّمَ الْإِفَاضَةَ على الرَّمْيِ وَطَافَ لها على غَيْرِ وُضُوءٍ مُعْتَقِدًا الطَّهَارَةَ ثُمَّ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ فَعَلَ أُمُورًا كُلُّ وَاحِدٍ منها يُوجِبُ الْفِدْيَةَ 
قَوْلُهُ ( فَيَفْعَلُ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ من الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ قَوْلُهُ ( وَهِيَ الطَّوَافُ ) أَيْ لِلْعُمْرَةِ أو لِلْإِفَاضَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَتَأَتَّى فيها شَكُّ الْإِبَاحَةِ ) أَيْ الشَّكُّ في إبَاحَةِ ما فَعَلَهُ مِمَّا هو مُحَرَّمٌ على الْمُحْرِمِ بَلْ الذي يَتَأَتَّى فيها الْجَزْمُ بِالْإِبَاحَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ ) أَيْ ما إذَا رَفَضَ حَجَّهُ أو أَفْسَدَهُ بِوَطْءٍ 
قَوْلُهُ ( تَعَدُّدُ الْفِدْيَةِ ) أَيْ إذَا شَكَّ في إبَاحَةِ ما فَعَلَهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّورَةَ الْأُولَى لَمَّا كان لَا يَتَأَتَّى فيها الشَّكُّ في إبَاحَةِ ما فَعَلَهُ اتَّحَدَتْ الْفِدْيَةُ فيها وَأَمَّا الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ فَإِنْ ظَنَّ فِيهِمَا الْإِبَاحَةَ اتَّحَدَتْ أَيْضًا وَإِنْ شَكَّ فِيهِمَا تَعَدَّدَتْ 
قَوْلُهُ ( في شَيْءٍ خَاصٍّ ) أَيْ وهو هذه الْمَسَائِلُ الثلاثة ( ( ( الثلاث ) ) ) 
قَوْلُهُ ( أو أَنَّ كُلًّا ) أَيْ أو فَعَلَ أَفْعَالًا مُتَعَدِّدَةً وَظَنَّ أَنَّ كُلًّا إلَخْ 
قَوْلُهُ ( بِفَوْرٍ ) أَيْ دفعة من غَيْرِ تَرَاخٍ بِأَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَفْعَالُ في وَقْتٍ وَاحِدٍ فَالْفَوْرُ على حَقِيقَتِهِ وَهَذَا ما يُفِيدُهُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَأَقَرَّهُ ابن عَرَفَةَ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَاقْتَصَرَ عليه تت من أَنَّ الْيَوْمَ فَوْرٌ وَأَنَّ التَّرَاخِيَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لَا أَقَلُّ 
قَوْلُهُ ( من إحْرَامِهِ ) أَيْ بِنِيَّةِ الْحَجِّ أو الْعُمْرَةِ 
قَوْلُهُ ( أو إرَادَتِهِ ) أَيْ أو عِنْدَ إرَادَةِ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ 
وَقَوْلُهُ نَوَى التَّكْرَارَ أَيْ وَلَوْ بعدما بين الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُوجِبُ ) أَيْ هذا إذَا اتَّحَدَ الْمُوجِبُ كما لو تَدَاوَى بطبيب ( ( ( بطيب ) ) ) لِقُرْحَةٍ وَنَوَى تَكْرَارَ التَّدَاوِي لها كُلَّمَا احْتَاجَ لِلتَّدَاوِي بَلْ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُوجِبُ 
قَوْلُهُ ( كَاللُّبْسِ مع الطِّيبِ ) أَيْ كَأَنْ يَنْوِيَ اللُّبْسَ في الْمُسْتَقْبَلِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ لِلطِّيبِ حَالًا 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَنْوِيَ فِعْلَ كل إلَخْ ) أَيْ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ فِعْلِهِ مُوجِبًا مُعَيَّنًا فِعْلَ كل ما أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ 
قَوْلُهُ ( أو يَنْوِيَ ) أَيْ عِنْدَ فِعْلِهِ مُوجِبًا مُعَيَّنًا فِعْلَ كل ما احْتَاجَ إلَيْهِ من الْمُوجِبَاتِ في الْمُسْتَقْبَلِ ثُمَّ إنَّهُ فَعَلَ ما احْتَاجَ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( أو يَنْوِيَ مُتَعَدِّدًا مُعَيَّنًا ) أَيْ عِنْدَ تَلَبُّسِهِ بِفِعْلٍ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ أَيْ ثُمَّ فَعَلَ في الْمُسْتَقْبَلِ ما نَوَاهُ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَخْرُجْ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من اتِّحَادِ الْفِدْيَةِ عِنْدَ تَرَاخِي الْفِعْلَيْنِ إذَا نَوَى التَّكْرَارَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا فَعَلَ الْمُوجِبَ الثَّانِيَ قبل إخْرَاجِ كَفَّارَةِ الْمُوجِبِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا تَعَدَّدَتْ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْخَاصِّ ) أَيْ الذي أَخَّرَهُ عن الْعَامِّ الذي فَعَلَهُ أَوَّلًا وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِاتِّحَادِ الْفِدْيَةِ إذَا قَدَّمَ الْعَامَّ على الْخَاصِّ 
قَوْلُهُ ( أو دَفْعُ حَرٍّ أو بَرْدٍ ) قال بْن هذا هو الذي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ وَإِنْ لم نَجِدْ فيه نَصًّا 
قَوْلُهُ ( فَقَدَّمَ السَّرَاوِيلَ على الثَّوْبِ ) أَيْ أو قَدَّمَ الْجُبَّةَ على الثَّوْبِ أو قَدَّمَ الْعِمَامَةَ على الْقَلَنْسُوَةِ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهِمَا ) أَيْ كَجُبَّةٍ أو سِرْوَالٍ أو قَلَنْسُوَةٍ أو عِمَامَةٍ أو بَابُوجٍ 
قَوْلُهُ ( انْتِفَاعٌ من حَرٍّ أو بَرْدٍ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ العادة
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الْعَادَةِ الْعَامَّةِ لَا بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَعْضِ الْأَشْخَاصِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( في الْجُمْلَةِ ) الْأُولَى وَلَوْ في الْجُمْلَةِ أَيْ هذا إذَا كان الِانْتِفَاعُ كَثِيرًا كما لو لَبِسَ ثَوْبًا كَثِيفًا يَقِي من الْبَرْدِ أو الْحَرِّ ثُمَّ نَزَعَهُ بَعْدَ التَّرَاخِي بَلْ وَلَوْ كان الِانْتِفَاعُ في الْجُمْلَةِ أَيْ قَلِيلًا كما لو لَبِسَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَتَرَاخَى في نَزْعِهِ ) أَيْ كَالْيَوْمِ كما في خش وعبق قَوْلُهُ ( لَا إنْ نَزَعَ مَكَانَهُ ) مَفْهُومُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ إذْ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ يُفِيدُ أَنَّ لُبْسَهُ دُونَ الْيَوْمِ لَا شَيْءَ فيه حَيْثُ لم يَنْتَفِعْ اه خش 
قَوْلُهُ ( وفي الْفِدْيَةِ بِلُبْسِهِ ) أَيْ بِانْتِفَاعِهِ بِلُبْسِهِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) في ح عن سَنَدٍ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْقَوْلَيْنِ من رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ قال فَرَأَى مَرَّةً حُصُولَ الْمَنْفَعَةِ في الصَّلَاةِ وَنَظَرَ مَرَّةً إلَى التَّرَفُّهِ وهو لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالطُّولِ قال ح وَهَذَا هو التَّوْجِيهُ الظَّاهِرُ لَا ما ذَكَرَهُ في التَّوْضِيحِ من أَنَّ الصَّلَاةَ هل تُعَدُّ طُولًا أو لَا وَتَبِعَهُ تت وَالْمَوَّاقُ وَغَيْرُهُمَا إذْ لَيْسَتْ الصَّلَاةُ بِطُولٍ لِمَا قَدَّمَهُ هو من أَنَّ الطُّولَ كَالْيَوْمِ كما في ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ وَغَيْرِهِمَا وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ جَارِيَانِ سَوَاءً طَوَّلَ في الصَّلَاةِ أَمْ لَا خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق وخش اُنْظُرْ بْن وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لو لَبِسَ رِدَاءً فَوْقَ رِدَاءٍ أو إزَارًا فَوْق إزَارٍ فَلَا فِدْيَةَ في الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الثَّانِي أَيْ حَيْثُ لم يَبْسُطْهُمَا مَعًا لِأَنَّهُ كَالْحِزَامِ وَالرَّبْطِ فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ فَعَلَ ) أَيْ ذلك الْمُوجِبَ لِعُذْرٍ أَيْ كَمَرَضٍ أو حَرٍّ أو بَرْدٍ 
قَوْلُهُ ( حَاصِلٍ أو مُتَرَقَّبٍ ) هذا هو الذي اسْتَظْهَرَهُ عبق وَسَلَّمَهُ له بْن وهو قَوْلُ التَّاجُورِيِّ وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمَوَّاقِ أَنَّهُ لَا بُدَّ من أَنْ يَكُونَ الْعُذْرُ حَاصِلًا بِالْفِعْلِ وَأَنَّ خَوْفَ حُصُولِهِ لَا يَكُونُ كَافِيًا في عَدَمِ الْإِثْمِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ فَعَلَ لِعُذْرٍ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فإنه يَأْثَمُ وَلَا يَرْتَفِعُ ذلك الْإِثْمُ بِالْفِدْيَةِ كما أَنَّ الْعُذْرَ لَا يَرْفَعُ الْفِدْيَةَ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ أَيْ الْفِدْيَةُ ) أَيْ الْوَاجِبَةُ أَيْ لِإِلْقَاءِ التفت ( ( ( التفث ) ) ) وَطَلَبِ الرَّفَاهِيَةِ 
وَقَوْلُهُ نُسُكُ أَيْ عِبَادَةُ 
قَوْلُهُ ( بِالْإِضَافَةِ ) أَيْ الْبَيَانِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( بالباء ( ( ( بالبناء ) ) ) ) أَيْ التي لِلتَّصْوِيرِ أَيْ نُسُكٌ مُصَوَّرٌ بِوَاحِدٍ من ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ 
قَوْلُهُ ( وَيُشْتَرَطُ فيها من السِّنِّ إلَخْ ) أَيْ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا ذَبْحُهَا فَلَا يَكْفِي إخْرَاجُهَا غير مَذْبُوحَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَالشَّاةُ أَفْضَلُ من الْإِبِلِ إلَخْ ) هذا هو الذي ارْتَضَاهُ أبو الْحَسَنِ في مَنَاسِكِهِ كما في ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( قِيَاسًا على الْهَدْيِ ) وَهَذَا قَوْلُ الْبَاجِيَّ وقال الْأَبِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِكُلٍّ مُدَّانِ ) أَيْ فَجُمْلَةُ الْأَمْدَادِ اثْنَا عَشَرَ مُدًّا وَهِيَ ثلاثة ( ( ( ثلاث ) ) ) آصُعٍ لِأَنَّ كُلَّ صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَيَّامَ مِنًى ) وَهِيَ ثَانِي النَّحْرِ وَثَالِثُهُ وَرَابِعُهُ 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ قال بِالْمَنْعِ ) أَيْ بِمَنْعِ الصَّوْمِ فيها 
قَوْلُهُ ( ولم يَخْتَصَّ بِزَمَانٍ أو مَكَان ) أَيْ فَيَجُوزُ الصَّوْمُ في أَيِّ زَمَانٍ يَصِحُّ صَوْمُهُ وفي أَيِّ مَكَان وَكَذَلِكَ يَجُوزُ له الْإِطْعَامُ في أَيِّ زَمَانٍ وفي أَيِّ مَكَان وَكَذَا يَجُوزُ له ذَبْحُ الشَّاةِ وَإِعْطَاؤُهَا لِلْفُقَرَاءِ في أَيِّ زَمَانٍ وفي أَيِّ مَكَان 
قَوْلُهُ ( يَخْتَصُّ بِهِمَا ) أَيْ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ فَيَخْتَصُّ الصَّوْمُ بِأَيَّامِ مِنًى وَالذَّبْحُ في مِنًى أو مَكَّةَ 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى الْمَذْبُوحِ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالْمَذْبُوحِ من الْفِدْيَةِ الْهَدْيَ 
قَوْلُهُ ( لَا حَقِيقَةُ النِّيَّةِ ) أَيْ لِأَنَّ نِيَّتَهُ بِالْمَذْبُوحِ من الْفِدْيَةِ الْهَدْيَ كَالْعَدَمِ كَذَا قال عج وَاعْتَرَضَهُ الْعَلَّامَةُ طفي قَائِلًا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ كَافٍ في كَوْنِ حُكْمِهِ كَالْهَدْيِ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ الْبَاجِيَّ وَابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ نعم ما ذَكَرَهُ من أَنَّ التَّقْلِيدَ وَالْإِشْعَارَ بِمَنْزِلَةِ النِّيَّةِ وَإِنْ لم يَنْوِ صَحِيحٌ كما يُفِيدُهُ نَقْلُ الْمَوَّاقِ عن ابْنِ الْمَوَّازِ وَصَرَّحَ بِهِ الْفَاكِهَانِيُّ وَلَا يَدْخُلُ في قَوْلِهِ فَكَحُكْمِهِ الْأَكْلُ فَلَا يُؤْكَلُ منها بَعْدَ الْمَحِلِّ وَلَوْ جُعِلَتْ هَدْيًا كما يَأْتِي اه بْن 
قَوْلُهُ ( غَدَاءً وَعَشَاءً ) أَيْ وَكَذَا غَدَاءَانِ وعشاء آن
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قَوْلُهُ ( إنْ لم يَبْلُغْ ما ذُكِرَ ) أَيْ من الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَإِلَّا أَجْزَأَ وَيَنْبَغِي الْإِجْزَاءُ إذَا بَلَغَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدَّيْنِ على انْفِرَادِهِ وَلَوْ حَصَلَ غَدَاءٌ فَقَطْ وَعَشَاءٌ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عُلِمَتْ السَّلَامَةُ ) الذي اسْتَظْهَرَهُ عج كَرَاهَةُ الْمُقَدِّمَاتِ إذَا عُلِمَتْ السَّلَامَةُ كَالصَّوْمِ لَكِنْ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا قلت 
قَوْلُهُ ( كان بَالِغًا أو لَا ) هذا غَيْرُ صَوَابٍ ولم أَرَ لِأَحَدٍ ما يُوَافِقُهُ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْجِمَاعُ وَالْمَنِيُّ في الْإِفْسَادِ على نَحْوِ مُوجِبِ الْكَفَّارَةِ في رَمَضَانَ اه يَدُلُّ على خِلَافِهِ وَكَذَا قَوْلُ التَّوْضِيحِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ يُشِيرُ إلَى أَنَّ ما يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ هُنَاكَ يُوجِبُ الْفَسَادَ هُنَا اه 
وقد تَقَدَّمَ أَنَّ مُوجِبَ الْكَفَّارَةِ في الصَّوْمِ هو الْجِمَاعُ الْمُوجِبُ لِلْغُسْلِ وَعِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ وَيُفْسِدُ الْحَجَّ مَغِيبُ الْحَشَفَةِ كما مَرَّ في الْغُسْلِ اه 
وَبِهِ يُرَدُّ قَوْلُ الشَّيْخِ عبق وَيَدْخُلُ تَحْتَ الْإِطْلَاقِ كَوْنُهُ مُوجِبًا لِلْغُسْلِ أو لَا اه بْن وَعَلَى ما قَالَهُ من أَنَّ الْمُفْسِدَ لِلْحَجِّ إنَّمَا هو الْجِمَاعُ الْمُوجِبُ لِلْغُسْلِ لو حَصَلَ الْجِمَاعُ من صَبِيٍّ أو في غَيْرِ مُطِيقَةٍ أو في هوى فَرْجٍ أو مع لَفِّ خِرْقَةٍ كَثِيفَةٍ على الذَّكَرِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يُنْزِلْ لم يَكُنْ مُفْسِدًا 
قَوْلُهُ ( كَاسْتِدْعَاءِ مَنِيٍّ ) تَشْبِيهٌ في قَوْلِهِ وَأَفْسَدَ أَيْ كما يَفْسُدُ الْحَجُّ بِالْجِمَاعِ يَفْسُدُ بِاسْتِدْعَاءِ الْمَنِيِّ هذا إذَا اسْتَدْعَاهُ بِيَدٍ أو قُبْلَةٍ أو مُلَاعَبَةٍ أو حَضْنٍ بَلْ وَإِنْ اسْتَدْعَاهُ بِنَظَرٍ أو فِكْرٍ أَيْ دَائِمٍ حتى أَنْزَلَ وَقَوْلُهُ كَاسْتِدْعَاءِ مَنِيٍّ أَيْ عَمْدًا أو جَهْلًا أو نِسْيَانًا لِلْإِحْرَامِ 
قَوْلُهُ ( بِمُجَرَّدِ فِكْرٍ ) أَيْ بِفِكْرٍ مُجَرَّدٍ عن الِاسْتِدَامَةِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اسْتَدْعَاهُ بِالْفِكْرِ أو النَّظَرِ فَحَصَلَ ولم يَسْتَدِمْ الِاسْتِدْعَاءَ أَهْدَى وَلَا إفْسَادَ وَأَمَّا إنْ اسْتَدْعَاهُ بِغَيْرِهِمَا كَقُبْلَةٍ أو حَضْنٍ أو مُلَاعَبَةٍ فَحَصَلَ فَالْإِفْسَادُ وَإِنْ لم يَدُمْ الِاسْتِدْعَاءُ 
قَوْلُهُ ( في غَيْرِ النَّظَرِ ) أَيْ كَالْقُبْلَةِ وَالْحَضْنِ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ حُصُولِ الْإِنْزَالِ كما هو الْمَوْضُوعِ 
قَوْلُهُ ( أَخَّرَ ) أَيْ أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ سَعْيٍ أَخَّرَ عن الْوُقُوفِ قَوْلُهُ ( يوم النَّحْرِ ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ إنْ وَقَعَ 
قَوْلُهُ ( أو قَبْلَهُ ) أَيْ قبل يَوْمِ النَّحْرِ قال ح لَا بُدَّ من هذه اللَّفْظَةِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اخْتِصَاصُ الْفَسَادِ بِيَوْمِ النَّحْرِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَهَدْيٌ ) هذا يَشْمَلُ بِظَاهِرِهِ ما إذَا وَقَعَ بَعْدَهُمَا يوم النَّحْرِ أو بَعْدَهُ مع أَنَّهُ لَا هَدْيَ في هذه وَكَأَنَّ الشَّارِحَ إنَّمَا تَرَكَ التَّنْبِيهَ على ذلك اعْتِمَادًا على قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا مَرَّ وَحَلَّ بِهِ ما بَقِيَ قَوْلُهُ ( بِأَنْ وَقَعَ قَبْلَهُمَا ) أَيْ قبل الْإِفَاضَةِ وَقَبْلَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَ أَحَدِهِمَا ) أَيْ أو وَقَعَ بَعْدَ الرَّمْيِ وَقَبْلَ الْإِفَاضَةِ أو بَعْدَ الْإِفَاضَةِ وَقَبْلَ الرَّمْيِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدَّمَ السَّعْيَ 
قَوْلُهُ ( كَإِنْزَالٍ ابْتِدَاءً ) أَيْ كَإِنْزَالِ الْمَنِيِّ بِمُجَرَّدِ نَظَرٍ أو فِكْرٍ من غَيْرِ إدَامَةٍ لَهُمَا وَلَوْ قَصَدَ بِهِمَا اللَّذَّةَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِمُجَرَّدِ نَظَرٍ ) أَيْ هذا إذَا خَرَجَ بَعْدَ مُدَاوَمَةِ نَظَرٍ أو فِكْرٍ بَلْ وَإِنْ خَرَجَ بِمُجَرَّدِ نَظَرٍ أو فِكْرٍ أو قُبْلَةٍ أو مُبَاشَرَةٍ فَلَيْسَ لُزُومُ الْهَدْيِ في الْمَذْيِ مَقْصُورًا على ما إذَا خَرَجَ ابْتِدَاءً وَأَنَّهُ إذَا خَرَجَ عن إدَامَةِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فإنه يُفْسِدُ 
قَوْلُهُ ( وَقُبْلَتِهِ ) أَيْ بِغَيْرِ إنْزَالٍ أو مَذْيٍ وَهَذَا إذَا كانت على الْفَمِ وَكَانَتْ لِغَيْرِ وَدَاعٍ أو رَحْمَةٍ فَإِنْ كانت على غَيْرِ الْفَمِ فَلَا شَيْءَ فيها إلَّا إذَا أَمَذَى أو كَثُرَتْ وَكَذَا إنْ كانت لِوَدَاعٍ أو رَحْمَةٍ فَلَا شَيْءَ فيها ما لم يَخْرُجْ مَعَهَا مَنِيٌّ أو مَذْيٌ وَإِلَّا فَالْهَدْيُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَسَدَتْ ) سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا لو فَعَلَ في الْعُمْرَةِ أَمْرًا غير مُفْسِدٍ لِلْحَجِّ مِمَّا يُوجِبُ هَدْيًا فيه وَذَلِكَ كَالْمَذْيِ وَالْقُبْلَةِ وَطُولِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَاعَبَةِ قبل تَمَامِهَا وَالظَّاهِرُ كما قال الشَّيْخُ سَالِمٌ أَنَّ فيه الْهَدْيَ وَأَنَّ الْعُمْرَةَ كَالْحَجِّ في ذلك وَهَذَا مِمَّا يَشْهَدُ له عُمُومُ كَلَامِ الْبَاجِيَّ الذي نَقَلَهُ ح وَالتَّوْضِيحُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ بَهْرَامَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا هَدْيَ فِيمَا ذُكِرَ في الْعُمْرَةِ لِقَوْلِهِمْ إنَّ الذي يُوجِبَ الْهَدْيَ في الْعُمْرَةِ ما أَوْجَبَ فَسَادَ الْحَجِّ في بَعْضِ الْأَحْوَالِ من وَطْءٍ وَإِنْزَالٍ وإما ما يُوجِبُ الْهَدْيَ في الْحَجِّ فَلَا يُوجِبُ في الْعُمْرَةِ لِأَنَّ أَمْرَهَا أَخَفُّ من حَيْثُ إنَّهَا لَيْسَتْ فَرْضًا وهو وَاضِحٌ
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قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَيَنْبَغِي التَّعْوِيلُ على الْأَوَّلِ وَإِنْ كان ظَاهِرُ النَّقْلِ خِلَافَهُ 
قَوْلُهُ ( إذَا أَدْرَكَ الْوُقُوفَ فيه ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْفَسَادُ قبل الوقوف ( ( ( الوقف ) ) ) أو بَعْدَهُ وَإِتْمَامُهُ حَيْثُ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِرَمْيِ الْعَقَبَةِ وَطَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَالسَّعْيَ إنْ لم يَكُنْ قَدَّمَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَهُوَ بَاقٍ ) أَيْ وَإِلَّا يُتِمَّهُ ظَنًّا منه أَنَّهُ خَرَجَ منه بِإِفْسَادِهِ وَتَمَادَى لِلسَّنَةِ الْقَابِلَةِ فَهُوَ بَاقٍ على ذلك الْحَجِّ أو الْعُمْرَةِ الْمُفْسَدَةِ هذا إذَا لم يُحْرِمْ في الْعَامِ الثَّانِي بِشَيْءٍ بَلْ وَإِنْ أَحْرَمَ فيه بِحَجِّ الْقَضَاءِ أو بِعُمْرَتِهِ أو بِغَيْرِ ذلك فَإِحْرَامُ الثَّانِي لم يُصَادِفْ مَحِلًّا وما زَالَ بَاقِيًا على إحْرَامِهِ الْفَاسِدِ وَلَا يَكُونُ ما أَحْرَمَ بِهِ قَضَاءً عنه بَلْ يَكُونُ فِعْلُهُ في الْقَابِلِ مُتَمِّمًا لِلْفَاسِدِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَقَعْ قَضَاؤُهُ إلَّا في ثَالِثَةٍ ) أَيْ إنه إذَا لم يُتِمَّهُ ظَنًّا منه أَنَّهُ خَرَجَ منه بِإِفْسَادِهِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْقَضَاءِ في سَنَةٍ أُخْرَى وَقُلْنَا إنَّهُ بَاقٍ على ما أَفْسَدَ وَلَا يَكُونُ ما أَحْرَمَ بِهِ قَضَاءً بَلْ يَكُونُ ما فَعَلَهُ في السُّنَّةِ الْأُخْرَى مُتَمِّمًا لِلْفَاسِدِ فَلَا يَتَأَتَّى له الْقَضَاءُ إلَّا في سَنَةٍ ثَالِثَةٍ اه 
وأعلم أَنَّ حَجَّةَ الْقَضَاءِ تَنُوبُ عن حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إذَا كان الْمُفْسَدُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ كما قال الشَّيْخُ سَالِمٌ 
وَذَكَرَ عج أَنَّ من أَفْسَدَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يَجِبُ عليه إتْمَامُهَا وَقَضَاؤُهَا وَيَجِبُ عليه حَجَّةُ الْإِسْلَامِ بَعْدَ ذلك بِخِلَافِ الْحَجِّ الْفَائِتِ الذي تَحَلَّلَ منه بِفِعْلِ عُمْرَةٍ فَقَضَاؤُهُ كَافٍ عن حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَاعْتَمَدَ بَعْضُ شُيُوخِنَا ما قَالَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا يَطَّلِعْ عليه في الْعَامِ الثَّانِي بَعْدَ الْوُقُوفِ بَلْ اطَّلَعَ عليه قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( إذْ الْفَرْضُ إلَخْ ) لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَحِلَّ وُجُوبِ إتْمَامِ الْمُفْسَدِ إذَا كان أَدْرَكَ الْوُقُوفَ في عَامِ الْفَسَادِ 
قَوْلُهُ ( وَجَبَ فَوْرِيَّةُ الْقَضَاءِ ) أَيْ بَعْدَ إتْمَامِ الْمُفْسَدِ إنْ كان أَدْرَكَ الْوُقُوفَ عَامَ الْفَسَادِ وَبَعْدَ التَّحَلُّلِ من الْفَاسِدِ إنْ كان لم يُدْرِكْ الْوُقُوفَ عَامَ الْفَسَادِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَطَوُّعًا ) أَيْ لِتَعَيُّنِهِ عليه بِالشُّرُوعِ فيه قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ قَضَاءُ الْقَضَاءِ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ بِخِلَافِ قَضَاءِ الْقَضَاءِ في رَمَضَانَ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْحَجَّ لَمَّا كانت كُلْفَتُهُ شَدِيدَةً شُدِّدَ فيه بِقَضَاءِ الْقَضَاءِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ لِئَلَّا يُتَهَاوَنَ بِهِ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ في الْحَجِّ على الْفَوْرِ فلما كان على الْفَوْرِ صَارَتْ حَجَّةُ الْقَضَاءِ كَأَنَّهَا حَجَّةٌ مُعَيَّنَةٌ في زَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ في فَسَادِهَا كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا زَمَنُ قَضَاءِ الصَّوْمِ فَلَيْسَ بِمُعَيَّنٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( في زَمَنِ الْقَضَاءِ ) أَيْ لِلْحَجَّةِ الْمُفْسَدَةِ أو الْعُمْرَةِ الْمُفْسَدَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُقَدِّمُهُ زَمَنَ الْفَسَادِ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ وَقِيلَ يَنْحَرُهُ في زَمَنِ الْفَاسِدِ قبل قَضَائِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان وُجُوبُهُ لِلْفَسَادِ ) أَيْ لَكِنْ لَمَّا كان هَدْيُ الْفَسَادِ جَابِرًا لِلْفَسَادِ أُخِّرَ لِزَمَنِ الْقَضَاءِ الْجَابِرِ لِلْفَسَادِ أَيْضًا لِأَجْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ له الْجَابِرُ الْمَالِيُّ وَالْجَابِرُ النُّسُكِيُّ قَوْلُهُ ( وَاتَّحَدَ الْهَدْيُ ) أَيْ هَدْيُ الْفَسَادِ وَإِنْ تَكَرَّرَ مُوجِبُ الْفَسَادِ كَوَطْئِهِ لِامْرَأَةٍ مِرَارًا مُتَعَدِّدَةً أو لِنِسَاءٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْوَطْءِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( فَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الصَّيْدِ ) أَيْ لِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ عِوَضٌ عَمَّا أَتْلَفَ وَالْأَعْوَاضُ تَتَكَرَّرُ بِحَسَبِ تَكَرُّرِ الْإِتْلَافِ وَسَوَاءٌ قَتَلَهُ عَمْدًا أو جَهْلًا أو نِسْيَانًا قَوْلُهُ ( فَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ مُوجِبِهَا ) أَيْ لِأَنَّهَا عِوَضٌ عن التَّرَفُّهِ وهو يَقْبَلُ التَّكْرَارَ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ هَدَايَا ) أَيْ نَحْرُ هَدَايَا ثَلَاثَةٍ قَوْلُهُ ( قَارِنًا ) أَيْ أو مُتَمَتِّعًا وَقَوْلُهُ ثُمَّ فَاتَهُ أَيْ الْوُقُوفُ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الْفَوَاتَ الْوَاقِعَ بَعْدَ الْإِفْسَادِ إذَا كان فيه هَدْيٌ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى إذَا كان الْفَوَاتُ قبل الْإِفْسَادِ لِأَنَّ الْفَوَاتَ حَصَلَ لِحَجٍّ لَا ثَلْمَ فيه تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَقَضَى ) عَطْفٌ على مَحْذُوفٍ أَيْ وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَقَضَى وَقَوْلُهُ قَارِنًا أَيْ أو ممتعا ( ( ( متمتعا ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَيَسْقُطُ هَدْيُ الْقِرَانِ الْفَاسِدِ ) أَيْ وهو الْأَوَّلُ وَكَذَا التَّمَتُّعُ الْفَاسِدُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لم يُتِمَّهُ بَلْ آلَ أَمْرُهُ لِفِعْلِ
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عُمْرَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَحَيْثُ قُلْنَا لا فساد ) أَيْ إذَا حَصَلَ الْجِمَاعُ قبل الْإِفَاضَةِ وَرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بَعْدَ النَّحْرِ أو بَعْدَ أَحَدِهِمَا وَقَبْلَ الْآخَرِ يوم النَّحْرِ 
قَوْلُهُ ( وَيَجِبُ مع الْهَدْيِ عُمْرَةٌ ) أَيْ جَابِرَةٌ لِمَا فَعَلَهُ وَهَذِهِ الْعُمْرَةُ لَا تَكْفِي عن الْعُمْرَةِ التي هِيَ سُنَّةٌ في الْعُمْرِ فَهُوَ حِينَئِذٍ يَأْتِي بِعُمْرَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ إحْجَاجُ مُكْرَهَتِهِ ) أَيْ لِتَقْضِيَ حَجَّهَا الذي أَفْسَدَهُ عليها وَقَوْلُهُ مُكْرَهَتِهِ أَيْ التي أَكْرَهَهَا على أَنْ يَطَأَهَا وَلَوْ أَكْرَهَ رَجُلٌ امْرَأَةً على أَنْ يَطَأَهَا غَيْرُهُ فَلَا شَيْءَ عليها وَلَا على مُكْرِهِهَا وَعَلَى وَاطِئِهَا إحْجَاجُهَا وَيُمْكِنُ إدْخَالُهَا في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مُكْرَهَتِهِ أَيْ مُكْرَهَةٍ له أَعَمَّ من أَنْ يَكُونَ هو الذي أَكْرَهَهَا أو غَيْرُهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( مُكْرَهَتِهِ ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا كان الْمُكْرَهُ أُنْثَى وَأَمَّا لو كان ذَكَرًا فَهَلْ يَجِبُ على مُكْرِهِهِ إحْجَاجُهُ أو لَا لَا نَصَّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ عليه إحْجَاجُهُ وَأَمَّا إنْ طَاعَ فَلَا يَجِبُ إحْجَاجُهُ على الْفَاعِلِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ ( ما لم تَطْلُبْهُ أو تَتَزَيَّنْ له ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ إحْجَاجُهَا قَوْلُهُ ( وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ الثَّانِي على الْإِذْنِ لها ) أَيْ في الْخُرُوجِ مع ذلك الزَّوْجِ الْأَوَّلِ الذي كان أَكْرَهَهَا 
قَوْلُهُ ( تَشْبِيهٌ في الرُّجُوعِ إنْ لم تَصُمْ بِالْأَقَلِّ بِالنَّظَرِ لِلْهَدْيِ وَالْفِدْيَةِ إذْ هو الْمُتَقَدِّمُ إلَخْ ) فيه أَنَّ الْهَدْيَ لم يَتَقَدَّمْ وَأَنَّ الذي تَقَدَّمَ إنَّمَا هو الرُّجُوعُ بِالْأَقَلِّ في الْفِدْيَةِ وَبَعْدَ هذا فَالْأَوْلَى جَعْلُ التَّشْبِيهِ في مُطْلَقِ الرُّجُوعِ بِالْأَقَلِّ الْمُتَحَقَّقِ في الْجَمِيعِ وَالْأَقَلُّ في كل شَيْءٍ بِحَسَبِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْقِلَّةُ يوم رُجُوعِهَا لَا يوم الْإِخْرَاجِ خِلَافًا لِمَا اسْتَظْهَرَهُ عبق فَفِي التَّوْضِيحِ ما نَصَّهُ التُّونُسِيُّ لو كان النُّسُكُ بِالشَّاةِ أَرْفَقَ بها حين نَسَكَتْ وهو مُعْسِرٌ ثُمَّ أَيْسَرَ وقد غَلَا النُّسُكُ وَرَخُصَ الطَّعَامُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عليه بِالطَّعَامِ إذْ هو الْآنَ أَقَلُّ قِيمَةً من قِيمَةِ النُّسُكِ الذي نَسَكَتْ بِهِ فَقَدْ اُعْتُبِرَ يَوْمُ الرُّجُوعِ لَا يَوْمُ الْإِخْرَاجِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( معه ) مُتَعَلِّقٌ بِأَفْسَدَ أَيْ من وَقَعَ الْإِفْسَادُ معه يَجِبُ عليه مُفَارَقَتُهَا لَا غَيْرِهَا فَلَا يَجِبُ عليه مُفَارَقَتُهَا بَلْ يَجُوزُ له الْخَلْوَةُ بها 
قَوْلُهُ ( من حِينِ إحْرَامِهِ بِالْقَضَاءِ ) مُفَادُهُ أَنَّ عَامَ الْفَسَادِ لَا يَجِبُ عليه فيه مُفَارَقَةُ من أَفْسَدَ مَعَهَا حَالَةَ إتْمَامِهِ لِذَلِكَ الْمُفْسَدِ وهو ظَاهِرُ الطِّرَازِ 
وَذَكَرَ ابن رُشْدٍ أَنَّ عَامَ الْفَسَادِ كَعَامِ الْقَضَاءِ في وُجُوبِ مُفَارَقَةِ من أَفْسَدَ مَعَهَا فِيهِمَا وهو وَاضِحٌ بَلْ رُبَّمَا يُقَالُ عَامُ الْفَسَادِ أَوْلَى بِالْمُفَارَقَةِ لِكَثْرَةِ التَّهَاوُنِ فيه مع وُجُوبِ إتْمَامِهِ تَأَمَّلْ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ مِيقَاتٍ ) أَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ مَكَانِ الْإِحْرَامِ لِمُقَابَلَتِهِ بِهِ الزَّمَنَ لَا الْمِيقَاتَ الشَّرْعِيَّ وَإِلَّا لم يَحْتَجْ لِقَوْلِهِ إنْ شَرَعَ 
قَوْلَهُ ( تَعَيَّنَ إحْرَامُهُ بِالْقَضَاءِ منها ) فَإِنْ تَعَدَّاهَا في الْقَضَاءِ لَزِمَهُ دَمٌ كما قال الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( كما لو اسْتَمَرَّ بَعْدَ الْفَسَادِ ) هذا أَيْ لُزُومُ الدَّمِ لِذَلِكَ الذي أَحْرَمَ من مَكَّةَ يُفِيدُ أَنَّ إحْرَامَهُ من الْمِيقَاتِ وَاجِبٌ إذْ لَا يَجِبُ الدَّمُ في تَرْكِ سُنَّةٍ وَلَا مَنْدُوبٍ وَهَذَا يُخَصِّصُ قَوْلَهُ سَابِقًا وَمَكَانُهُ له لِلْمُقِيمِ بِمَكَّةَ مَكَّةُ وَنُدِبَ من الْمَسْجِدِ كَخُرُوجِ ذِي النَّفْسِ لِمِيقَاتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو تَعَدَّاهُ في عَامِ الْفَسَادِ ) أَيْ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَمَّا لو كان تَعَدَّاهُ في عَامِ الْفَسَادِ لِعُذْرٍ كَأَنْ يُجَاوِزَ الْمِيقَاتَ حَلَالًا لِعَدَمِ إرَادَتِهِ دُخُولَ مَكَّةَ ثُمَّ بَعْدَ ذلك أَرَادَ الدُّخُولَ وَأَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ أَفْسَدَهُ فإنه في عَامِ الْقَضَاءِ يُحْرِمُ مِمَّا أَحْرَمَ منه أَوَّلًا كما قال الْبَاجِيَّ وَالتُّونُسِيُّ وَيَصْدُقُ عليه قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إنْ شَرَعَ لِأَنَّهُ مع الْعُذْرِ مَشْرُوعٌ اُنْظُرْ خش 
قَوْلُهُ ( وَأَجْزَأَ تَمَتُّعٌ ) هذا يُشْعِرُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ ابْتِدَاءً وهو كَذَلِكَ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( وَعَكْسُهُ ) مِثْلُهُ
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في التَّوْضِيحِ عن النَّوَادِرِ وَالْعُتْبِيَّةِ وَنَقَلَهُ اللَّخْمِيُّ وابن يُونُسَ قال وهو الظَّاهِرُ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ تَبَعًا لِابْنِ بَشِيرٍ من عَدَمِ الْإِجْزَاءِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وهو إفْرَادٌ عن تَمَتُّعٍ ) أَيْ بِأَنْ يَقَعَ الْإِفْسَادُ في الْحَجِّ الذي أَحْرَمَ بِهِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَتْ الْعُمْرَةُ فإذا قَضَاهُ مُفْرِدًا فإنه يُجْزِئُهُ فَفِي الْحَقِيقَةِ أَجْزَأَ إفْرَادٌ عن إفْرَادٍ وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ هَدْيٌ لِلتَّمَتُّعِ يُعَجِّلُهُ وَهَدْيٌ لِلْإِفْسَادِ يُؤَخِّرُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا عَكْسُهُمَا ) قد عُلِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ سِتُّ صُوَرٍ اثْنَتَانِ مُجْزِئَتَانِ وَأَرْبَعَةٌ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ وَأَصْلُ الصُّوَرِ تِسْعٌ أَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ منها ثَلَاثَةً وَهِيَ قَضَاءُ الشَّيْءِ بمثله لِظُهُورِهِ 
قَوْلُهُ ( الذي هو حَجَّةُ الْفَرْضِ ) في خش عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَاجِبٍ دُونَ فَرْضٍ الذي يَتَبَادَرُ منه اللَّازِمُ بِالْأَصَالَةِ لِيَشْمَلَ النَّذْرَ أَيْضًا فإذا نَوَى بِقَضَاءِ التَّطَوُّعِ الْقَضَاءَ وَالنَّذْرَ مَعًا فَلَا يَنُوبُ عن النَّذْرِ كما لَا يَنُوبُ عن حَجَّةِ الْفَرْضِ إذَا نَوَى بِالْقَضَاءِ الْقَضَاءَ وَحَجَّةَ الْفَرْضِ 
قَوْلُهُ ( إذَا نَوَى عِنْدَ إحْرَامِهِ بِالْقَضَاءِ الْقَضَاءَ وَالْفَرْضَ إلَخْ ) أَيْ وَأَحْرَى إذَا لم يَنْوِ إلَّا الْقَضَاءَ فَلَا يَنُوبُ عن الْوَاجِبِ قال عبق وَيُفْهَمُ من قَوْلِهِ قَضَاءُ تَطَوُّعٍ أَنَّ قَضَاءَ النَّذْرِ الْمُفْسَدِ إذَا نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ وَالْفَرْضَ مَعًا فإنه يَنُوبُ عن الْفَرْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ كما قال بْن بَلْ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ وَقَضَاءُ النَّذْرِ مُتَسَاوِيَانِ في أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَاجِبٌ لَا بِالْأَصَالَةِ فَكَيْفَ يجزىء ( ( ( يجزي ) ) ) الثَّانِي عن الْوَاجِبِ وَأَيْضًا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ حَجَّ نَاوِيًا نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ أَجْزَأَ عن النَّذْرِ فَقَطْ إلَخْ يَرُدُّ كَلَامَهُ إذْ كُلٌّ من النَّذْرِ وَقَضَائِهِ وَاجِبٌ فَتَأَمَّلْهُ 
قَوْلُهُ ( لِلْمَحْمِلِ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وهو ما يُحْمَلُ فيه على ظُهُورِ الدَّوَابِّ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا مَحْرَمُهَا ) أَيْ كَأَبِيهَا فَلَا يُكْرَهُ له حَمْلُهَا وَلَوْ كان مُحْرِمًا وَهَذَا هو الصَّوَابُ كما يَظْهَرُ من نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن الْجَوَاهِرِ من اخْتِصَاصِ الْكَرَاهَةِ بِالزَّوْجِ خِلَافًا لِمَا في خش من أَنَّ الْكَرَاهَةَ في الْمَحْرَمِ أَيْضًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُمْنَعُ ) أَيْ سَوَاءٌ كان مُحْرِمًا أو لَا 
قَوْلُهُ ( وَيُكْرَهُ له رُؤْيَةُ ذِرَاعَيْهَا ) أَيْ يُكْرَهُ لِلزَّوْجِ إذَا كان مُحْرِمًا رُؤْيَةُ ذِرَاعَيْهَا لَا شَعْرِهَا وَيَنْبَغِي حُرْمَةُ مَسِّهِ لِذِرَاعَيْهَا لِكَوْنِهِ مَظِنَّةَ اللَّذَّةِ أَكْثَرَ من الرُّؤْيَةِ وَكَرَاهَةِ مَسِّهِ لِشَعْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَفِيهِ نَظَرٌ ) إذْ لم يَحْكِ الْمُصَنِّفُ في مَنَاسِكِهِ إلَّا الْكَرَاهَةَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُكْرَهُ الْفَتْوَى إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّهُ عَطْفٌ على قَوْلِهِ لَا شَعْرِهَا وَهَذَا هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وهو الصَّوَابُ لِقَوْلِ الْجَوَاهِرِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَحْمِلَهَا لِلْمَحْمِلِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُفْتِيَ الْمُفْتِي في أُمُورِ النِّسَاءِ وَنَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ قال طفي وَالْمُرَادُ بلا بَأْسَ هُنَا الْإِبَاحَةُ بِدَلِيلِ مُقَابَلَةِ الْأَئِمَّةِ لها بِالْمَكْرُوهِ وما في الْجَوَاهِرِ هو لَفْظُ الْمَوَّازِيَّةِ كما في مَنَاسِكِ الْمُؤَلِّفِ وَنَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ عن النَّوَادِرِ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ عَطْفَ خش له على الْمَكْرُوهِ غَيْرُ صَوَابٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ في حَيْضٍ وَنِفَاسٍ ) أَيْ وَنَحْوِ ذلك مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِفُرُوجِهِنَّ 
قَوْلُهُ ( وَحَرُمَ بِهِ وَبِالْحَرَمِ ) الْبَاءُ الْأُولَى لِلسَّبَبِيَّةِ وَالثَّانِي لِلظَّرْفِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( على الْخِلَافِ في ذلك ) هذا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ على الْخِلَافِ في قَدْرِ الْمِيلِ وفي قَدْرِ الذِّرَاعِ هل هو ذِرَاعُ الْآدَمِيِّ أو ذِرَاعُ الْبَزِّ الْمِصْرِيُّ وَالثَّانِي أَكْبَرُ من الْأَوَّلِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( يَنْتَهِي ) أَيْ الْحَرَمُ لِلتَّنْعِيمِ بِخُرُوجِ الْغَايَةِ لِأَنَّ التَّنْعِيمَ من الْحِلِّ لِمَا مَرَّ من أَنَّ مُرِيدَ الْعُمْرَةِ يُحْرِمُ منه وما في التَّوْضِيحِ عن النَّوَادِرِ من أَنَّ حَدَّ الْحَرَمِ مِمَّا يَلِي الْمَدِينَةَ نَحْوُ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ إلَى مُنْتَهَى التَّنْعِيمِ اه مَعْنَاهُ إلَى مُنْتَهَاهُ لِمَنْ أتى من نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ وهو مَبْدَؤُهُ لِلْخَارِجِ من مَكَّةَ فَهِيَ خَارِجَةٌ عن الحرام ( ( ( الحرم ) ) ) اه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْخَارِجَ من مَكَّةَ لِلْمَدِينَةِ يَحْرُمُ عليه التَّعَرُّضُ لِلصَّيْدِ إلَى مَبْدَأِ التَّنْعِيمِ وَالْخَارِجَ من الْمَدِينَةِ لِمَكَّةَ يَجُوزُ له التَّعَرُّضُ لِلصَّيْدِ إلَى مُنْتَهَى التَّنْعِيمِ من جِهَةِ مَكَّةَ فَيَحْرُمُ عليه التَّعَرُّضُ لِلصَّيْدِ فَالتَّنْعِيمُ يَجُوزُ فيه الصَّيْدُ لِمَنْ خَرَجَ من مَكَّةَ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ وَلِمَنْ جاء من الْمَدِينَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ 
قَوْلُهُ ( لِلْمَقْطَعِ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَفَتْحِ الطَّاءِ وَبِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ
____________________
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الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ وهو جَبَلٌ قِيلَ سُمِّيَ ذلك الْجَبَلُ بِالْمَقْطَعِ لِقَطْعِ الْحَجَرِ منه لِبِنَاءِ الْبَيْتِ 
قَوْلُهُ ( وَيَنْتَهِي لِلْجِعْرَانَةِ ) هذا غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ لَيْسَتْ الْجِعْرَانَةِ من جِهَةِ عَرَفَةَ وَصَوَابُهُ لو قال وَيَنْتَهِي إلَى عَرَفَةَ كما في ابْنِ غَازِيٍّ وَأَمَّا حَدُّ الْحَرَمِ من جِهَةِ الْجِعْرَانَةِ فَهُوَ كما في مَنَاسِكِ الْمُؤَلِّفِ تِسْعَةُ أَمْيَالٍ أَيْضًا إلَى مَوْضِعٍ سَمَّاهُ التَّادَلِيُّ شِعْبَ آلِ عبد اللَّهِ بن خَالِدٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِآخِرِ الْحُدَيْبِيَةِ ) أَيْ من جِهَةِ الْحِلِّ وَإِلَّا فَالْحُدَيْبِيَّةُ من الْحَرَمِ وَهِيَ قَرْيَةٌ صَغِيرَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ الْآنَ بِحُدَّةَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيَقِفُ سَيْلُ الْحِلِّ دُونَهُ ) أَيْ وَأَمَّا سَيْلُهُ إذَا جَرَى لِجِهَةِ الْحِلِّ فإنه يَنْزِلُ فيه 
قَوْلُهُ ( تَعَرُّضٌ لِحَيَوَانٍ بَرِّيٍّ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُتَوَحِّشٌ فَلَا يَجُوزُ اصْطِيَادُهُ وَلَا التَّسَبُّبُ في اصْطِيَادِهِ وَقَوْلُنَا وَالْحَالُ أَنَّهُ مُتَوَحِّشٌ خَرَجَ الْإِوَزُّ وَالدَّجَاجُ وَخَرَجَ بِالْبَرِّيِّ الْحَيَوَانُ الْبَحْرِيُّ فإنه يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ اصْطِيَادُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } قَوْلُهُ ( وَيَدْخُلُ فيه ) أَيْ في الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ الذي يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ له السُّلَحْفَاةُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( لَا الْكَلْبُ ) أَيْ وَلَا يَدْخُلُ في الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ الذي يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ له الْكَلْبُ الْإِنْسِيُّ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان حَيَوَانًا بَرِّيًّا لَكِنْ ليس مِمَّا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ له لَا على الْمُحْرِمِ وَلَا في الْحَرَمِ لِأَنَّ قَتْلَهُ جَائِزٌ بَلْ يُنْدَبُ على الْمَشْهُورِ مُطْلَقًا فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ كان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَلَيْسَ من الصَّيْدِ الْكَلْبُ إلَخْ وإلَّا فَهُوَ حَيَوَانٌ بَرِّيٌّ قَطْعًا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَأَنَّسَ ) أَيْ هذا إذَا اسْتَمَرَّ على تَوَحُّشِهِ بَلْ وَإِنْ تَأَنَّسَ 
قَوْلُهُ ( أو لم يُؤْكَلْ ) عَطْفٌ على ما في حَيِّزِ إنْ أَيْ وَإِنْ لم يُؤْكَلْ وَفِيهِ رَدٌّ على الشَّافِعِيِّ الْقَائِلِ انه إنَّمَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِلْمَأْكُولِ 
قَوْلُهُ ( وَيُقَوَّمُ ) أَيْ غَيْرُ الْمَأْكُولِ قَوْلُهُ ( وَيَعِيشُ في الْبَرِّ ) أَيْ لِكَوْنِهِ من حَيَوَانَاتِ الْبَرِّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِطَيْرِ الْمَاءِ ما يَطِيرُ من حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ لِأَنَّ هذا سَمَكٌ يَجُوزُ صَيْدُهُ لِلْمُحْرِمِ قَوْلُهُ ( وَجُزْئِهِ ) عَطْفٌ على حَيَوَانٍ بَرِّيٍّ قَوْلُهُ ( أَيْ بَعْضِهِ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ جُزْءِ في الْمَتْنِ يُقْرَأُ بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ وهو الذي ارْتَضَاهُ ح وَاسْتَدَلَّ له بِقَوْلِ الْمَنَاسِكِ وَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لا بعاض الصَّيْدِ وَبَيْضِهِ اه 
وقد يُبْحَثُ في هذه النُّسْخَةِ بِأَنَّ الْجُزْءَ مُسْتَغْنًى عن ذِكْرِهِ لِأَنَّهُ إنْ فُرِضَ مُتَّصِلًا فَالتَّعَرُّضُ له تَعَرُّضٌ لِلْكُلِّ أَيْ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ وَإِنْ فُرِضَ مُنْفَصِلًا فَإِمَّا ميته بِأَنْ كان ذَكَّاهُ مُحْرِمٌ أو حَلَالٌ في حَرَمٍ أو كان بِلَا ذَكَاةٍ فَهَذَا يَأْتِي وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ ميته فَلَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ له أَيْ أَكْلُهُ وَضَبَطَهُ ابن غَازِيٍّ وَجَرْوِهِ بِالرَّاءِ وَالْوَاوِ أَيْ أَوْلَادِهِ وقد يُقَالُ ذِكْرُ الْجَرْوِ مُسْتَغْنًى عنه بِقَوْلِهِ وَبَيْضِهِ لِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ التَّعَرُّضُ لِلْبَيْضِ فَأَوْلَى جَرْوُهُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلِيُرْسِلْهُ ) جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ لَا مَعْطُوفَةٌ لِئَلَّا يَلْزَمَ عَطْفُ الْإِنْشَاءِ على الْخَبَرِ وَهِيَ جَوَابٌ عن سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّهُ قِيلَ له أنت قد ذَكَرْت حُرْمَةَ التَّعَرُّضِ لِلْبَرِّيِّ إذَا لم يَكُنْ معه قبل الْإِحْرَامِ فما حُكْمُهُ إذَا كان معه فقال وَلْيُرْسِلْهُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( في قَفَصٍ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وكان بيده وَلِقَوْلِهِ أو كان بِيَدِ رُفْقَتِهِ قَوْلُهُ ( وَتَلِفَ ) أَيْ قبل إرْسَالِهِ دِيَتَهُ أَيْ وَبَعْدَ إحْرَامِهِ 
قَوْلُهُ ( وَدَاهُ ) أَيْ دَفَعَ دِيَتَهُ أَيْ جَزَاءَهُ قَوْلُهُ ( فَلَوْ أَخَذَهُ أَحَدٌ ) أَيْ بَعْدَ إفْلَاتِهِ وَقَوْلُهُ قبل لُحُوقِهِ بِالْوَحْشِ إلَخْ وَأَوْلَى لو أَخَذَهُ بَعْدَ لُحُوقِهِ بها وَهَذَا مُفَرَّعٌ على زَوَالِ مِلْكِهِ عنه مَآلًا وَيَتَفَرَّعُ على زَوَالِ مِلْكِهِ عنه حَالًا أَنَّهُ لو أَفْلَتَهُ أَحَدٌ من يَدِهِ لم يَضْمَنْ قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لِرَبِّهِ الْأَصْلِيِّ ) أَيْ إذَا فَرَغَ من إحْرَامِهِ وَخَرَجَ لِلْحِلِّ 
قَوْلُهُ ( أو مَحِلُّهُ إنْ لم يُحْرِمْ منه ) أَيْ بِأَنْ أَحْرَمَ من الْمِيقَاتِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا وَجَبَ إرْسَالُهُ ) أَيْ وَزَوَالُ ملكة عنه قَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ الْأَوَّلُ للتونسى وَابْنِ يُونُسَ وَالثَّانِي نَقَلَهُ ابن يُونُسَ عن بَعْضِ الاصحاب وَهُمَا على قَوْلِهَا وَمَنْ أَحْرَمَ وفي بَيْتِهِ صَيْدٌ فَلَا شَيْءَ عليه فيه وَلَا
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يُرْسِلُهُ وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عنه اه بْن وَالْمُعْتَمَدُ من التَّأْوِيلَيْنِ الْأَوَّلُ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَالْفَرْقُ إلَخْ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ لِأَيِّ شَيْءٍ قُلْتُمْ إذَا كان الصَّيْدُ في بَيْتِهِ حَالَ إحْرَامِهِ فَلَا يُرْسِلُهُ مُطْلَقًا وَإِنْ كان معه في قَفَصٍ حَالَ إحْرَامِهِ وَجَبَ عليه إرْسَالُهُ وَأَيُّ فَرْقٍ بين كَوْنِهِ في الْبَيْتِ وَكَوْنِهِ في الْقَفَصِ قَوْلُهُ ( وَيَنْتَقِلُ بِانْتِقَالِهِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالصَّيْدُ الذي فيه كَالصَّيْدِ الذي في يَدِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَسْتَجِدُّ إلَخْ ) مُفَرَّعٌ على قَوْلِهِ حَرُمَ تَعَرُّضُ بَرِّيٍّ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ لَا على قَوْلِهِ وَلْيُرْسِلْهُ بيده وَلَا على قَوْلِهِ وَزَالَ مِلْكُهُ عنه لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فيه لِأَنَّ وُجُوبَ الْإِرْسَالِ وَزَوَالَ الْمِلْكِ كَافٍ في إفَادَةِ النَّهْيِ عن تَجَدُّدِ مِلْكِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِتَفْرِيعِهِ عليه بِخِلَافِ النَّهْيِ عن التَّعَرُّضِ له فَلَا يُفِيدُ النَّهْيَ عن تَجَدُّدِ الْمِلْكِ فَلِهَذَا فَرَّعَهُ عليه اه عَدَوِيٌّ 
ثُمَّ إنَّ السِّينَ وَالتَّاءَ زَائِدَتَانِ لِتَأْكِيدِ النَّهْيِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُنْهَى نَهْيًا مُؤَكَّدًا عن تَجْدِيدِ مِلْكِ الصَّيْدِ أَيْ إحْدَاثِ مِلْكِهِ ما دَامَ مُحْرِمًا لَا لِلطَّلَبِ لِأَنَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ عن تَجَدُّدِ الْمِلْكِ لَا عن طَلَبِ تَجَدُّدِهِ وَمَحِلُّ النَّهْيِ عن اسْتِحْدَاثِ الْمُحْرِمِ مِلْكَ المصيد ( ( ( الصيد ) ) ) بِشِرَاءٍ أو قَبُولِ هِبَةٍ إلَخْ إذَا كان الصَّيْدُ حَاضِرًا وَأَمَّا إنْ كان غَائِبًا فإنه يَجُوزُ قَوْلُهُ ( فإنه يَدْخُلُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ مُوَرِّثُ الْمُحْرِمِ عن صَيْدٍ فإن ذلك الصَّيْدَ يَدْخُلُ في مِلْكِ الْمُحْرِمِ جَبْرًا وَيَجِبُ عليه إرْسَالُهُ بَعْدَ دُخُولِهِ في مِلْكِهِ بِالْحُكْمِ وَكَذَا إذَا بَاعَ صَيْدًا قبل إحْرَامِهِ فَرَدَّهُ عليه الْمُشْتَرِي بَعْدَ إحْرَامِهِ بِعَيْبٍ فإنه يُرَدُّ إلَيْهِ إلْزَامًا بِالْحُكْمِ وَيَجِبُ عليه إرْسَالُهُ وَأَمَّا لو وَجَدَ الْمُحْرِمُ عَيْبًا في صَيْدٍ اشْتَرَاهُ قبل إحْرَامِهِ فإنه يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ على الْبَائِعِ وَيُرْسِلُهُ وَإِحْرَامُهُ يُفِيتُ رَدَّهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يَقْبَلُهُ من الْغَيْرِ وَدِيعَةً ) أَيْ سَوَاءٌ كان ذلك الْغَيْرُ حَلَالًا أو مُحْرِمًا 
قَوْلُهُ ( رَدَّهُ لِصَاحِبِهِ ) أَيْ وَجَبَ عليه رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من التَّفْصِيلِ هو الْمُتَعَيَّنُ كما في ح وَكَلَامُ التَّوْضِيحِ يُوهِمُ أَنَّهُ إذَا قَبِلَهُ يُوجِبُ إرسله ( ( ( إرساله ) ) ) بِلَا تَفْصِيلٍ وَنَقَلَهُ ابن غَازِيٍّ وَالشَّارِحُ بَهْرَامُ وَسَلَّمَاهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اُنْظُرْ بْن 
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ رَدَّهُ لِصَاحِبِهِ فَإِنْ أَبَى رَبُّهُ من قَبُولِهِ كان مُحْرِمًا أو لَا أَرْسَلَهُ الْمُحْرِمُ بِحَضْرَتِهِ وَلَا شَيْءَ عليه سَوَاءٌ تَيَسَّرَ رَفْعُهُ لِلْحَاكِمِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا أَوْدَعَهُ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان غَائِبًا أَوْدَعَهُ إلَخْ قَوْلُهُ ( وَضَمِنَ قِيمَتَهُ ) أَيْ لِرَبِّهِ وَمَحِلُّ هذا التَّفْصِيلِ إذَا كان رَبُّهُ حَلَالًا حين الْإِيدَاعِ وَلَوْ طَرَأَ إحْرَامُهُ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمُودَعِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ عَمَّا غَابَ من الصَّيْدِ وَأَمَّا لو كان رَبُّهُ مُحْرِمًا حين الْإِيدَاعِ فإن الْمُودَعَ يُرْسِلُهُ وَلَوْ مع حُضُورِهِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عنه وَلَا يطلب ( ( ( يطالب ) ) ) بِرَدِّهِ لِيُرْسِلَهُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( إنْ وَجَدَ مُودِعَهُ ) أَيْ حَلَالًا أو مُحْرِمًا 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ قَوْلُهُ وَرُدَّ مُفَرَّعًا على ما قَبْلَهُ ) أَيْ بِحَيْثُ يُقَالُ إنَّ الْمَعْنَى فَإِنْ ارْتَكَبَ الْحُرْمَةَ وَقَبِلَهُ وهو مُحْرِمٌ رَدَّهُ إنْ وَجَدَ صَاحِبَهُ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( لِتَغَايُرِ التَّصْوِيرِ ) لِأَنَّ إبْقَاءَهُ من غَيْرِ إرْسَالٍ إذَا لم يَجِدْ رَبَّهُ ولم يَجِدْ من يُودِعُ له عِنْدَهُ إنَّمَا هو فِيمَا إذَا قَبِلَهُ قبل إحْرَامِهِ وَأَمَّا إذَا قَبِلَهُ بَعْدَ إحْرَامِهِ ولم يَجِدْ رَبَّهُ ولم يَجِدْ من يُودِعَهُ عِنْدَهُ وَجَبَ إرْسَالُهُ وَلَا يَجُوزُ له إبْقَاؤُهُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ صُوَرَ هذه الْمَسْأَلَةِ تِسْعٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُودِعَهُ حَلَالٌ عِنْدَ حَلَالٍ ثُمَّ يُحْرِمَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ أو يُودِعَهُ حَلَالٌ عِنْدَ مُحْرِمٍ أو يُودِعَهُ مُحْرِمٌ عِنْدَ مُحْرِمٍ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ وفي كُلٍّ منها إمَّا أَنْ يَجِدَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ رَبَّ الصَّيْدِ وَإِمَّا أَنْ لَا يَجِدَهُ لَكِنْ يَجِدُ حَلَالًا يُودِعُهُ عِنْدَهُ وأما أَنْ لَا يَجِدَ رَبَّهُ وَلَا من يُودِعُهُ عِنْدَهُ فَالْمَجْمُوعُ تِسْعٌ تُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِمَّا تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( وفي صحته ( ( ( صحة ) ) ) شِرَائِهِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَجِدَّ مِلْكًا لِلصَّيْدِ فَلَوْ وَقَعَ وَاشْتَرَى الْمُحْرِمُ صَيْدًا من حَلَالٍ فَهَلْ الْعَقْدُ صَحِيحٌ وهو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ أو فَاسِدٌ وهو ما في الْمَوَّازِيَّةِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيَضْمَنُ ثَمَنَهُ لِبَائِعِهِ وَيَجِبُ عليه إرْسَالُهُ وَعَلَى الثَّانِي فَلَا يَلْزَمُهُ ثَمَنُهُ وَلَا إرْسَالُهُ وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ لِبَائِعِهِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ لم يَفُتْ 
قَوْلُهُ ( من حَلَالٍ ) أَيْ وَأَمَّا من مُحْرِمٍ فَهُوَ فَاسِدٌ اتِّفَاقًا فَلَا يَلْزَمُهُ ثَمَنُهُ وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ لِبَائِعِهِ لِيُرْسِلَهُ 
قَوْلُهُ ( على الْأَظْهَرِ ) أَيْ كما قَالَهُ ح خِلَافًا لِمَا قَالَهُ سَنَدٌ من أَنَّهُ على الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي الْمُحْرِمُ لِلْبَائِعِ قِيمَتَهُ لَا ثَمَنَهُ وَعَلَيْهِ فَيُقَالُ لنا بَيْعٌ صَحِيحٌ يُضْمَنُ
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بِالْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا الْفَأْرَةَ إلَخْ ) أَيْ فإنه يَجُوزُ قَتْلُهَا لِلْمُحْرِمِ وفي الْحَرَمِ إذَا كان بِغَيْرِ نِيَّةِ الذَّكَاةِ وَإِلَّا لم يَجُزْ كما يَأْتِي قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( وفي جَوَازِ قَتْلِ صَغِيرِهِمَا ) أَيْ وَعَدَمِ الْجَوَازِ فَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ نَظَرًا لِلَفْظِ غُرَابٍ الْوَاقِعِ في الحديث فإنه مُطْلَقٌ يَتَحَقَّقُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْقَوْلُ بِالْمَنْعِ نَظَرًا لِلْعِلَّةِ في جَوَازِ الْقَتْلِ وَهِيَ الْإِيذَاءُ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ في الصَّغِيرِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) الْأَوَّلُ شَهَّرَهُ ابن رَاشِدٍ وَالثَّانِي شَهَّرَهُ ابن هَارُونَ 
قَوْلُهُ ( كَعَادِي سَبُعٍ ) أَيْ كما يَجُوزُ قَتْلُ الْعَادِي من السِّبَاعِ إنْ كان كَبِيرًا وكان قَتْلُهُ لِدَفْعِ شَرِّهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ وَفِيهِ الْجَزَاءُ 
قَوْلُهُ ( كَطَيْرٍ ) أَيْ كما يَجُوزُ قَتْلُ الطَّيْرِ الذي يُخَافُ منه على النَّفْسِ أو الْمَالِ وَلَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْقَتْلِ إذَا كان قَتْلُهُ لِدَفْعِ شَرِّهِ لَا بِقَصْدِ ذَكَاتِهِ فَلَا يَجُوزُ وَفِيهِ الْجَزَاءُ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمُحْرِمُ فَلَا يَجُوزُ له قَتْلُهُ ) أَيْ يَحْرُمُ كما صَرَّحَ بِهِ الْجُزُولِيُّ في شَرْحِ الرِّسَالَةِ وما في الْمَنَاسِكِ من الْكَرَاهَةِ قال طفي الْمُرَادُ بها التَّحْرِيمُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فإذا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ أَطْعَمَ كَسَائِرِ الْهَوَامِّ إذْ لو كانت لِلتَّنْزِيهِ ما قال أَطْعَمَ كَسَائِرِ الْهَوَامِّ اه بْن 
وقد يُقَالُ الْإِطْعَامُ على جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْكَرَاهَةَ على بَابِهَا لِلتَّنْزِيهِ تَأَمَّلْ 
قوله ( ثُمَّ شُبِّهَ في عَدَمِ الْجَزَاءِ الْمُسْتَفَادِ من الِاسْتِثْنَاءِ ) أَيْ فَكَأَنَّهُ قال وَلَا جَزَاءَ في هذه الْمُسْتَثْنَيَاتِ كَأَنْ عَمَّ الْجَرَادُ 
قَوْلُهُ ( وَالْوَاوُ لِلْحَالِ ) أَيْ فَالْمَعْنَى على التَّقْيِيدِ أَيْ وَلَا جَزَاءَ عليه وَلَا حُرْمَةَ إذَا كان قد اجْتَهَدَ في التَّحَفُّظِ من قَتْلِهِ وَمَاتَ منه شَيْءٌ بَعْدَ ذلك بِدَفْعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ طَعَامًا ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ تَعَيُّنُ الْحَفْنَةِ في الْوَاحِدَةِ لِلْعَشْرِ وَالْقِيمَةِ طَعَامًا فِيمَا زَادَ وقال الْبَاجِيَّ وَلَوْ شَاءَ الصِّيَامَ لَحُكِمَ عليه بِصَوْمِ يَوْمٍ اُنْظُرْ طفي وَالْمَوَّاقَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ تَفْصِيلٍ ) أَيْ بين قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ 
وَقَوْلُهُ لَكِنَّ النَّصَّ إلَخْ أَجَابَ طفي بِأَنَّ الْقَبْضَةَ وَالْحَفْنَةَ مُتَقَارِبَانِ وَالْخَطْبَ سَهْلٌ 
قَوْلُهُ ( قَبْضَةً ) أَيْ بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ كما في حَاشِيَةِ خش وَهِيَ دُونَ الْحَفْنَةِ وقد عُلِمَ من كَلَامِهِ أَنَّ الْجَرَادَ وَالدُّودَ لَيْسَا كَالْقَمْلَةِ وَالْقَمَلَاتِ لِأَنَّ الْقَمْلَةَ وَالْقَمَلَاتِ لِعَشَرَةٍ فيها حَفْنَةٌ وما زَادَ فيه الْفِدْيَةُ وفي الْجَرَادَةِ الْوَاحِدَةِ لِعَشَرَةٍ حَفْنَةٌ وما زَادَ فيه الْقِيمَةُ وَالدُّودُ في قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ قَبْضَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ ) جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ فَإِنْ تَعَرَّضَ لِلْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ تَارَةً يَقْتُلُهُ وَتَارَةً لَا يَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ 
قَوْلُهُ ( وَجَهْلٍ وَنِسْيَانٍ ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ عبد الْحَكَمِ حَيْثُ قال لَا شَيْءَ في غَيْرِ الْعَمْدِ وَلَا فِيمَا تَكَرَّرَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا إثْمَ في هَذَيْنِ إلَخْ ) قال بْن في سُقُوطِ الْإِثْمِ بِالْجَهْلِ نَظَرٌ لِجَزَاءِ الْإِقْدَامِ قبل الْحُكْمِ ولم أَرَهُمْ ذَكَرُوا سُقُوطَ الْإِثْمِ إلَّا في النِّسْيَانِ وهو ظَاهِرٌ 
قَوْلُهُ ( كَالْمَخْمَصَةِ ) قال خش في كَبِيرِهِ وَيَجُوزُ الِاصْطِيَادُ لِلْمَخْمَصَةِ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَحِينَئِذٍ فَلَا منافاة بين الْجَوَازِ وَالْجَزَاءِ كما أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بين الْحُرْمَةِ وَنَفْيِ الْجَزَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَتَكَرَّرَ الْجَزَاءُ بِتَكَرُّرِ قَتْلِ الصَّيْدِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ تَكَرَّرَ فِعْلٌ مَاضٍ وَالْجُمْلَةَ مُسْتَأْنَفَةٌ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ مَصْدَرٌ عُطِفَ على مَخْمَصَةٍ وَأَنَّ اللَّامَ بِالنِّسْبَةِ له بِمَعْنَى مع أَيْ وَإِنْ كان الْقَتْلُ مُصَاحِبًا لِتَكَرُّرٍ لَا لِلتَّعْلِيلِ لِأَنَّ التَّكَرُّرَ ليس
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عِلَّةً لِلْقَتْلِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَتَلَ صُيُودًا فإن الْجَزَاءَ يَتَكَرَّرُ عليه بِتَكَرُّرِ الْقَتْلِ سَوَاءٌ نَوَى التَّكَرُّرَ أَمْ لَا خِلَافًا لِمَنْ قال بِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْجَزَاءِ بِتَكَرُّرِ الْقَتْلِ 
قَوْلُهُ ( وَكَسَهْمٍ وَكَلْبٍ ) هذا تَشْبِيهٌ في لُزُومِ الْجَزَاءِ قَوْلُهُ ( فَفِيهِ الْجَزَاءُ ) أَيْ وَلَا يُؤْكَلُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ سَوَاءٌ قَرُبَ مَحِلُّ الرَّامِي من الحرم أو بَعُدَ عنه وَخَالَفَهُ أَشْهَبُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ فَأَشْهَبُ يقول يُؤْكَلُ وَلَا جَزَاءَ عليه مُطْلَقًا وَعَبْدُ الْمَلِكِ يُوَافِقُ أَشْهَبَ على الْأَكْلِ وَعَدَمِ الْجَزَاءِ بِشَرْطِ الْبُعْدِ فَإِنْ كان بين مَحِلِّ الرَّامِي وَالْحَرَمِ قُرْبٌ كان مَيْتَةً وَفِيهِ الْجَزَاءُ وَالْمُرَادُ بِالْبُعْدِ أَنْ يَكُونَ بين الرَّامِي وَالْحَرَمِ مَسَافَةٌ لَا يَقْطَعُهَا السَّهْمُ غَالِبًا فَوَافَقَ في مَقْدُورِ اللَّهِ أَنَّهُ قَطَعَهَا وَمَرَّ بِطَرَفِ الْحَرَمِ لِقُوَّةٍ حَصَلَتْ لِلرَّامِي اه عَدَوِيٌّ 
وقد جَعَلَ اللَّخْمِيُّ هذا الْخِلَافَ الذي في مَسْأَلَةِ السَّهْمِ جَارِيًا في مَسْأَلَةِ الْكَلْبِ الذي مَرَّ من الْحَرَمِ وَاخْتَارَ من الْخِلَافِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَكْلَ وَعَدَمَ الْجَزَاءِ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ طَرِيقُهُ مُتَعَيَّنَةً من الْحَرَمِ إلَّا أَنَّهُ ذَهَبَ إلَيْهِ من الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ أُكِلَ وَلَا جَزَاءَ لِأَنَّ لِلْكَلْبِ فِعْلًا فَعُدُولُهُ لِلْحَرَمِ من نَفْسِهِ بِخِلَافِ السَّهْمِ فَمِنْ الرَّامِي على كل حَالٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ تَعَيَّنَ طريقة من الْحَرَمِ قَيْدٌ في الْكَلْبِ فَقَطْ وقد تَبِعَ الْمُصَنِّفُ في تَقْيِيدِ الْكَلْبِ بِمَا ذَكَرَ ابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ وَهَذَا قَوْلٌ رَابِعٌ في مَسْأَلَةِ الْكَلْبِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَرْسَلَ حِلٌّ كَلْبًا وهو في الْحِلِّ على صَيْدٍ فيه فَمَرَّ الْكَلْبُ في الْحَرَمِ فلما جَاوَزَهُ قَتَلَ الصَّيْدَ في الْحِلِّ فَفِيهِ الْجَزَاءُ وَلَا يُؤْكَلُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ مُطْلَقًا وقال أَشْهَبُ يُؤْكَلُ وَلَا جَزَاءَ مُطْلَقًا وقال عبد الْمَلِكِ يُؤْكَلُ وَلَا جَزَاءَ ان بَعُدَ مَحِلُّ الْإِرْسَالِ من الْحَرَمِ وَإِلَّا فَالْجَزَاءُ وقال ابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ إنْ تَعَيَّنَ الْحَرَمُ طَرِيقًا له فَالْجَزَاءُ وَلَا يُؤْكَلُ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى ذلك مَشَى الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( أو أَرْسَلَ بِقُرْبِهِ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ في حُكْمِ الِاصْطِيَادِ قُرْبَ الْحَرَمِ فقال مَالِكٌ إنَّهُ مُبَاحٌ إذَا سَلِمَ من قَتْلِهِ في الْحَرَمِ وقال في التَّوْضِيحِ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عنه إمَّا مَنْعًا أو كَرَاهَةً بِحَسَبِ فَهْمِ قَوْلِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كَالرَّاتِعِ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيه قال ح وَالظَّاهِرُ الْكَرَاهَةُ ثُمَّ إنْ قَتَلَهُ في الْحَرَمِ أو بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ منه فَفِيهِ الْجَزَاءُ وَلَا يُؤْكَلُ وَإِنْ قَتَلَهُ بِقُرْبِ الْحَرَمِ قبل أَنْ يَدْخُلَ فيه فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا جَزَاءَ عليه وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَالتُّونُسِيِّ وَيُؤْكَلُ حَيْثُ كان الصَّائِدُ حَلَالًا وقال ابن عبد الْحَكَمِ وابن حَبِيبٍ عليه الْجَزَاءُ اُنْظُرْ ح وَالْمُتَبَادَرُ من كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ هو الصُّورَةُ الْأَخِيرَةُ لَكِنْ لِضَعْفِ الْقَوْلِ بِالْجَزَاءِ فيها تَعَيَّنَ حَمْلُهُ على الثَّانِيَةِ وبجعل ( ( ( ويجعل ) ) ) قَوْلُهُ خارجا ( ( ( خارجه ) ) ) حَالًا من فَاعِلِ قَتَلَ أَيْ فَقَتَلَ في حَالِ كَوْنِهِ خَارِجًا منه تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُؤْكَلُ في الْكُلِّ ) أَيْ لِانْتِهَاكِ حُرْمَةِ الْحَرَمِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو أَرْسَلَهُ من بَعِيدٍ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو أرسل ( ( ( أرسله ) ) ) بِقُرْبِهِ قَوْلُهُ ( وَطَرْدِهِ من حَرَمٍ ) أَيْ وَأَمَّا طَرْدُهُ عن طَعَامِك وَرَحْلِك فَلَا بَأْسَ بِهِ إلَّا أَنَّهُ إذا هَلَكَ بِسَبَبِهِ فَالْجَزَاءُ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( فَصَادَهُ صَائِدًا إلَخْ ) حَاصِلُ ما في ح أَنَّهُ إنْ طَرَدَهُ من الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ فَإِنْ عَادَ إلَى الْحَرَمِ فَلَا جَزَاءَ وَإِنْ صَادَهُ من الْحِلِّ صَائِدٌ فَالْجَزَاءُ وَإِنْ اسْتَمَرَّ بَاقِيًا في الْحِلِّ فَإِنْ كان في مَحِلٍّ مُمَنَّعٍ تَحَقَّقَ مَنْعَتَهُ فيه فَلَا جَزَاءَ وَإِلَّا فَالْجَزَاءُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وهو لَا يَنْجُو إلَخْ ) هذا الْقَيْدُ لِابْنِ يُونُسَ قَيَّدَ بِهِ مَسْأَلَةَ الطَّرْدِ وَحِينَئِذٍ فَيُعْتَبَرُ في جَمِيعِ ما ذَكَرَهُ من قَوْلِهِ فَصَادَهُ صَائِدٌ وَلِقَوْلِهِ أو هَلَكَ قبل عَوْدِهِ وَلِقَوْلِهِ أو شَكَّ في هَلَاكِهِ كما في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا على خش قَوْلُهُ ( على طَارِدِهِ في ذلك ) أَيْ وَلَوْ حَصَلَ له التَّلَفُ بَعْدَ ذلك أو صِيدَ 
قَوْلُهُ ( فَالْجَزَاءُ وَلَا يُؤْكَلُ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ نَظَرًا لِابْتِدَاءِ الرَّمْيَةِ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ أَشْهَبَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ يُؤْكَلُ وَلَا جَزَاءَ فيه نَظَرًا لِمَحِلِّ الْإِصَابَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُؤْكَلُ في هذه اتِّفَاقًا ) أَيْ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عليه أَنَّهُ قَتَلَ صَيْدًا في الْحَرَمِ قَوْلُهُ ( وَتَعْرِيضِهِ ) أَيْ تَعْرِيضِ من يَحْرُمُ عليه الصَّيْدُ من مُحْرِمٍ وَحَلَالٍ في الْحَرَمِ وَلَيْسَ من تَعْرِيضِهِ لِلتَّلَفِ كَوْنُ الْغَيْرِ يَقْدِرُ عليه بِسَبَبِ جُرْحِهِ له خِلَافًا لِمَا اسْتَظْهَرَهُ الْبِسَاطِيُّ وَسَلَّمَهُ تت لِأَنَّهُ مَهْمَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ من الْجُرْحِ أو برىء منه بِنَقْصٍ وَالْتَحَقَ
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بِجِنْسِهِ فَلَا شَيْءَ فيه وَإِنْ كان الْغَيْرُ يَقْدِرُ عليه وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَيَدْخُلُ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بِنَقْصٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَنَتْفِ رِيشِهِ ) أَيْ الذي لَا يَقْدِرُ معه على الطَّيَرَانِ وَإِلَّا فَلَا جَزَاءَ كما أَنَّهُ لو نَتَفَ رِيشَهُ الذي لَا يَقْدِرُ على الطَّيَرَانِ إلَّا بِهِ وَأَمْسَكَهُ عِنْدَهُ حتى نَبَتَ بَدَلُهُ وَأَطْلَقَهُ فَلَا جَزَاءَ عليه 
قَوْلُهُ ( ولم تُتَحَقَّقْ سَلَامَتُهُ فِيهِمَا ) أَيْ في التَّعْرِيضِ لِلتَّلَفِ وَالْجُرْحِ فَهُوَ قَيْدٌ في الْمَسْأَلَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِنَقْصٍ ) مُبَالَغَةٌ في الْمَفْهُومِ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ وَالْبَاءُ في قَوْلِهِ بِنَقْصٍ بِمَعْنَى مع 
قَوْلُهُ ( يَلْزَمُهُ ما بين الْقِيمَتَيْنِ ) فإذا كانت قِيمَتُهُ سَلِيمًا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَمَعِيبًا مُدَّيْنِ لَزِمَهُ مُدٌّ وهو ما بين الْقِيمَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَخْرَجَ لِشَكٍّ ) أَيْ لِأَجْلِ شَكٍّ نَشَأَ عن رَمْيِ الصَّيْدِ قَوْلُهُ ( ثُمَّ تَحَقَّقَ مَوْتُهُ ) أَيْ حُصُولُ مَوْتِهِ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ حَالَةَ الشَّكِّ وَلَوْ كانت الرَّمْيَةُ أَنْفَذَتْ مَقَاتِلَهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ أَخْرَجَ الْجَزَاءَ قبل وُجُوبِهِ ) أَيْ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ لَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ عِنْدَ الشَّكِّ أَيْ انه كَشَفَ الْغَيْبُ أَنَّهُ أَخْرَجَ قبل الْوُجُوبِ 
قَوْلُهُ ( مع أَنَّهُ لَا جَزَاءَ عليه ) أَيْ ثَانِيًا كما أَنَّهُ لو اسْتَمَرَّ بَاقِيًا على شَكِّهِ لم يَتَكَرَّرْ عليه الْجَزَاءُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا رَمَى صَيْدًا فَشَكَّ في مَوْتِهِ فَأَخْرَجَ جَزَاءَهُ فَإِنْ اسْتَمَرَّ على شَكِّهِ أو غَلَبَ على ظَنِّهِ أَنَّ مَوْتَهُ قبل الْإِخْرَاجِ لم يَلْزَمْهُ الْإِخْرَاجُ ثَانِيًا وَإِنْ غَلَبَ على ظَنِّهِ أَنَّ مَوْتَهُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ لَزِمَهُ إخْرَاجُ الْجَزَاءِ ثَانِيًا 
قَوْلُهُ ( كَكُلٍّ من الْمُشْتَرِكِينَ ) إمَّا بِالتَّثْنِيَةِ وهو بَيَانٌ لِأَقَلِّ ما يَتَحَقَّقُ بِهِ الِاشْتِرَاكُ أو بِالْجَمْعِ وَأَلْ لِلْجِنْسِ وهو يَصْدُقُ بِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( فَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ بِتَعَدُّدِهِمْ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانُوا مُحِلِّينَ في الْحَرَمِ أو مُحْرِمِينَ وَلَوْ بِغَيْرِهِ وَأَمَّا لو اشْتَرَكَ حِلٌّ ليس بِالْحَرَمِ وَمُحْرِمٌ في قَتْلِ الصَّيْدِ كان الْجَزَاءُ على الْمُحْرِمِ فَقَطْ 
تَنْبِيهٌ قال عج ما نَصُّهُ وَمَفْهُومُ الْمُشْتَرِكِينَ أَنَّهُ لو تَمَالَأَ جَمَاعَةٌ على قَتْلِهِ فَقَتَلَهُ وَاحِدٌ منهم فَجَزَاؤُهُ على من قَتَلَهُ فقط كما هو ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ لَا يُنْظَرُ إذَا قَتَلَهُ جَمِيعُهُمْ لِمَنْ فِعْلُهُ أَقْوَى في حُصُولِ الْمَوْتِ وَهَذَا إذَا لم تَتَمَيَّزْ الضَّرَبَاتُ وَأَمَّا إذَا تَمَيَّزَتْ الضَّرَبَاتُ وَعُلِمَ أو ظُنَّ أَنَّ مَوْتَهُ من ضَرْبَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجَزَاءَ عليه وَحْدَهُ لِأَنَّهُ اخْتَصَّ بِقَتْلِهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ ضَرْبَةُ غَيْرِهِ هِيَ التي عَاقَتْهُ عن النَّجَاةِ فإن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عليه جَزَاءٌ بِمَثَابَةِ الْمُشْتَرِكِينَ 
قَوْلُهُ ( فَقَتَلَ غَيْرُهُ ) أَيْ وَتَرَكَ السَّبُعَ الْمُرْسَلَ إلَيْهِ قَوْلُهُ ( فَوَقَعَ فيه صَيْدٌ ) أَيْ فَيَلْزَمُ الْجَزَاءُ على الْمَشْهُورِ وقال سَحْنُونٌ لَا جَزَاءَ فيه وقال أَشْهَبُ إنْ كان الْمَحِلُّ يُتَخَوَّفُ فيه على الصَّيْدِ من الْوُقُوعِ في الشَّرَكِ وَدَاهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عليه اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( وَبِقَتْلِ غُلَامٍ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا كان معه صَيْدٌ فَأَمَرَ الْغُلَامَ أَنْ يُرْسِلَهُ فَظَنَّ الْغُلَامُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَقَتَلَهُ الْغُلَامُ فَعَلَى سَيِّدِهِ جَزَاؤُهُ وَلَا شَيْءَ على الْغُلَامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا فَعَلَى الْغُلَامِ جَزَاءٌ آخَرُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِإِفْلَاتِهِ ) أَيْ أَمَرَهُ بِالْقَوْلِ أو أَشَارَ له إشَارَةً ظَنَّ منها الْقَتْلَ وَإِنْ كانت تِلْكَ الْإِشَارَةُ لَا يَفْهَمُ غَيْرُهُ منها الْقَتْلَ 
قَوْلُهُ ( فَظَنَّ الْقَتْلَ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو شَكَّ في أَمْرِهِ له بِالْقَتْلِ أو بِالْإِفْلَاتِ ثُمَّ قَتَلَهُ كان الْجَزَاءُ على الْعَبْدِ وَحْدَهُ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ اللَّخْمِيِّ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى الْعَبْدِ جَزَاءٌ أَيْضًا إنْ كان مُحْرِمًا ) أَيْ وَلَا يَنْفَعُهُ خَطَؤُهُ وَحِينَئِذٍ فَإِمَّا أَنْ يَصُومَ الْعَبْدُ عن نَفْسِهِ وَإِمَّا أَنْ يُطْعِمَ عنه سَيِّدِهِ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَمَرَهُ بِهِ من مَالِهِ وَكَذَا يُقَالُ في الْهَدْيِ فَإِمَّا أَنْ يُهْدِيَ عنه السَّيِّدُ أو يَأْمُرَهُ بِذَلِكَ من مَالِهِ كما قال سَنَدٌ 
قَوْلُهُ ( أو لَا ) نَفْيٌ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إنْ تَسَبَّبَ السَّيِّدُ فيه أَيْ أو لَا يُشْتَرَطُ في لُزُومِ الْجَزَاءِ لِلسَّيِّدِ تَسَبُّبُهُ فيه بَلْ الْجَزَاءُ لَازِمٌ له مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَسَبَّبَ فيه بِأَنْ أَذِنَ في اصْطِيَادِهِ أو لم يَتَسَبَّبْ فيه بِأَنْ
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صَادَهُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فقال له أَفْلِتْهُ فَقَتَلَهُ لِظَنِّهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ الْكَاتِبِ وَالثَّانِي لِابْنِ مُحْرِزٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَبِسَبَبٍ ) عَطْفٌ على مَحْذُوفٍ أَيْ وَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ مُبَاشَرَةً وَبِسَبَبٍ هذا إذَا كان السَّبَبُ مَقْصُودًا بَلْ وَلَوْ كان اتِّفَاقِيًّا 
قَوْلُهُ ( إنْ قَصَدَ ) أَيْ ذلك السَّبَبَ بِأَنْ حَفَرَ حُفْرَةً بِقَصْدِ وُقُوعِ الصَّيْدِ فيها فَوَقَعَ فيها وَمَاتَ فَالْجَزَاءُ لَازِمٌ بِاتِّفَاقِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اتَّفَقَ كَوْنُهُ سَبَبًا ) أَيْ من غَيْرِ قَصْدِ جَعْلِهِ سَبَبًا وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَقْصِدَ الصَّيْدَ مع السَّبَبِ أَصْلًا لَكِنْ أَدَّى ذلك لِهَلَاكِ الصَّيْدِ وَأُخِذَ من كَوْنِ السَّبَبِ الِاتِّفَاقِيِّ يُوجِبُ جَزَاءَ الصَّيْدِ أَنَّهُ لو فَتَحَ إنْسَانٌ بَابَهُ وكان قبل فَتْحِهِ مُسْتَنِدًا عليه جَرَّةُ عَسَلٍ مَثَلًا فَانْكَسَرَتْ فإنه يَضْمَنُهَا لِأَنَّ فِعْلَهُ قَارَنَ الْإِتْلَافَ كما قال ابن عَرَفَةَ بِخِلَافِ ما لو أَطْلَقَ نَارًا في مَحِلٍّ فَأَحْرَقَتْ دَارَ جَارِهِ فَلَا ضَمَانَ على الْمُطْلِقِ لِأَنَّ الْفِعْلَ لم يُقَارِنْ التَّلَفَ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَظْهَرُ عِنْدَ ابْنِ عبد السَّلَامِ إلَخْ ) فيه أَنَّ من ذُكِرَ من ابْنِ عبد السَّلَامِ وَمَنْ معه مُنْدَرِجٌ في الْأَصَحِّ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الْأَظْهَرِ وَالْأَوْلَى إبْدَالُ الْأَظْهَرِ بِالْأَرْجَحِ بِأَنْ يَقُولَ وَالْأَرْجَحُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ لِأَنَّ ابْنَ يُونُسَ رَجَّحَ هذا الثَّانِيَ كما في الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( أنه لَا جَزَاءَ ) أَيْ في السَّبَبِ الِاتِّفَاقِيِّ قَوْلُهُ ( وَشُبِّهَ في عَدَمِ الْجَزَاءِ ) أَيْ وَعَدَمِ أَكْلِ الصَّيْدِ أَيْضًا قَوْلُهُ ( فَمَاتَ ) أَيْ فإنه لَا جَزَاءَ فيه وَلَا يُؤْكَلُ وَكَذَا يُقَالُ في قَوْلِهِ وَبِئْرٍ لِمَاءٍ وَدَلَالَةِ مُحْرِمٍ أو حِلٍّ كما هو ظَاهِرُ كَلَامِ ح 
قَوْلُهُ ( وَحَفْرِ بِئْرٍ لِمَاءٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْحَفْرُ في مَحِلٍّ يَجُوزُ له الْحَفْرُ فيه أو لَا كَالطَّرِيقِ فَلَيْسَ ما هُنَا كما في الدِّيَاتِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الصَّيْدَ ليس شَأْنُهُ لُزُومَ طَرِيقٍ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ الْآدَمِيِّ اه عَدَوِيٌّ 
هذا وقد وَافَقَ ابن الْقَاسِمِ أَشْهَبَ في سُقُوطِ الْجَزَاءِ في مَسْأَلَةِ حَفْرِ الْبِئْرِ لِمَاءٍ وَخَالَفَهُ في مَسْأَلَةِ فَزَعِهِ فَمَاتَ وقال بِالْجَزَاءِ كما مَرَّ قال ح وَهِيَ مُنَاقَضَةٌ لَا شَكَّ فيها وَحَكَى بَعْضُهُمْ قَوْلًا عن ابْنِ الْقَاسِمِ بِوُجُوبِ الْجَزَاءِ في مَسْأَلَةِ الْبِئْرِ وهو ضَعِيفٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَدَلَالَةِ مُحْرِمٍ أو حِلٍّ ) أَيْ لَا جَزَاءَ في أَنْ يَدُلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا أو حَلَالًا على صَيْدٍ في الْحِلِّ أو في الْحَرَمِ وَلَوْ صَادَهُ الْمُحْرِمُ أو الْحَلَالُ الْمَدْلُولُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا أو حَلَالًا على صَيْدٍ في الْحِلِّ أو في الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ فَلَا جَزَاءَ على ذلك الْمُحْرِمِ الدَّالِّ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَكَذَلِكَ إذَا دَلَّ حِلٌّ مُحْرِمًا أو حَلَالًا على صَيْدٍ في الْحِلِّ أو في الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ فَلَا جَزَاءَ على ذلك الْحِلِّ الدَّالِّ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا وَالْجَزَاءُ إنَّمَا هو على الْمَدْلُولِ إنْ كان مُحْرِمًا أو كان حَلَالًا وكان الصَّيْدُ في الْحَرَمِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا جَزَاءَ على الدَّالِّ ) أَيْ على الْمُحْرِمِ الدَّالِّ قَوْلُهُ ( على فَرْعٍ في الْحِلِّ ) أَيْ خَارِجٍ عن حَدِّ الْحَرَمِ لِدَاخِلِ الْحِلِّ وَأَمَّا لو كان الْفَرْعُ مُسَامِتًا لِحَدِّ الْحَرَمِ وَالطَّيْرُ فَوْقَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ فيه الْجَزَاءَ كما لو كان الطَّيْرُ على حَدِّ الْحَرَمِ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا جَزَاءَ وَيُؤْكَلُ نَظَرًا إلَى مَحِلِّهِ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وقال عبد الْمَلِكِ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ نَظَرًا لِأَصْلِ الْفَرْعِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا نِزَاعَ إلَخْ ) أَيْ كما أَنَّهُ لَا نِزَاعَ في لُزُومِ الْجَزَاءِ وَالْحُرْمَةِ وَعَدَمِ الْأَكْلِ إذَا كان كُلٌّ من الْفَرْعِ وَأَصْلِهِ في الْحَرَمِ 
قَوْلُهُ ( أو بِحِلٍّ ) عَطْفٌ على فَرْعٍ أو وَرَمْيِهِ حَالَ كَوْنِهِ بِحِلٍّ أَيْ وَالصَّائِدُ بِحِلٍّ أَيْضًا وَقَوْلُهُ فَمَاتَ بِهِ أَيْ في الْحَرَمِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا على بِالْحَرَمِ وَإِلَّا لَكَانَ الْمَعْنَى وَرَمْيِهِ على فَرْعٍ أَصْلُهُ بِالْحِلِّ وهو فَاسِدٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ إذَا كان الْأَصْلُ في الْحِلِّ وَالْفَرْعُ في الْحَرَمِ وَرَمَى على الصَّيْدِ الذي فَوْقَ الْفَرْعِ فإنه لَا جَزَاءَ عليه مع أَنَّ عليه الْجَزَاءَ 
قَوْلُهُ ( على الْمُخْتَارِ ) أَيْ على ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ من أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ الْأَوَّلُ قَوْلُ التُّونُسِيِّ بِلُزُومِ الْجَزَاءِ وَلَا يُؤْكَلُ 
وَالثَّانِي قَوْلُ أَصْبَغَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ وَلَا يُؤْكَلُ 
وَالثَّالِثُ قَوْلُ أَشْهَبَ بِعَدَمِ الْجَزَاءِ وَيُؤْكَلُ اخْتَارَ اللَّخْمِيُّ منها الثَّالِثَ فَاخْتِيَارُهُ مُنْصَبٌّ على نَفْيِ
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الْجَزَاءِ خِلَافًا لِلْأَوَّلِ وَعَلَى الْأَكْلِ خِلَافًا لِلثَّانِي وَالْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَعَلَيْهِ ) اخْتَارَ التُّونُسِيُّ وَاللَّخْمِيُّ هُنَا قَوْلَ سَحْنُونٍ لَا شَيْءَ عليه ولم يُنَبِّهْ الْمُؤَلِّفُ عليه اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَقَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ ) أَيْ وَأَمَّا لو قَتَلَهُ حَلَالٌ فَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَهُ في الْحَرَمِ أو في الْحِلِّ فَإِنْ قَتَلَهُ في الْحَرَمِ فَعَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ وَإِنْ قَتَلَهُ في الْحِلِّ فَجَزَاؤُهُ على الْمُحْرِمِ الذي أَمْسَكَهُ وَيَغْرَمُ الْحَلَالُ له قِيمَتَهُ طَعَامًا إنْ كانت قِيمَتُهُ أَقَلَّ من جَزَائِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا إذَا كَانَا حَلَالَيْنِ في الْحَرَمِ أو كان أَحَدُهُمَا مُحْرِمًا وَالْآخَرُ حَلَالًا بِالْحَرَمِ فَعَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ مِثْلُ صُورَةِ الْمُصَنِّفِ وَهِيَ ما إذَا كَانَا مُحْرِمَيْنِ فَإِنْ كان أَحَدُهُمَا مُحْرِمًا أو حَلَالًا بِالْحَرَمِ وَالْآخَرُ ليس كَذَلِكَ فَالْجَزَاءُ على الْمُحْرِمِ أو من في الْحَرَمِ وَلَا جَزَاءَ على الْآخَرِ وَإِنْ كان كُلٌّ مِنْهُمَا غير مُحْرِمٍ وَلَا بِالْحَرَمِ فَلَا شَيْءَ عليه اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ كَامِلٌ ) أَيْ نَظَرًا إلَى التَّسَبُّبِ وَالْمُبَاشَرَةِ 
قَوْلُهُ ( أو في الْحَرَمِ ) أَيْ أو صَادَهُ حَلَالٌ في الْحَرَمِ 
قَوْلُهُ ( فَمَاتَ بِصَيْدِهِ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ من صَيْدِ الْمُحْرِمِ وَلِمَا صَادَهُ الْحَلَالُ في الْحَرَمِ وَقَوْلُهُ أو ذَبْحِهِ وَلَوْ بَعْدَ إحْلَالِهِ عَطْفٌ على قَوْلِهِ بِصَيْدِهِ وَقَوْلُهُ أو ذَبَحَهُ وَإِنْ لم يَصِدْهُ عَطْفٌ على ما صَادَهُ مُحْرِمٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِإِشَارَةٍ ) أَيْ أو مُنَاوَلَةِ سَوْطٍ قَوْلُهُ ( أو صِيدَ له ) أَيْ لِأَجْلِهِ صَادَهُ حَلَالٌ أو حَرَامٌ كان الْمُحْرِمُ الذي صِيدَ لِأَجْلِهِ مُعَيَّنًا أو غير مُعَيَّنٍ بِأَمْرِهِ أو بِغَيْرِ أَمْرِهِ لِيُبَاعَ له أو يُهْدَى له أو لِيُضَيِّفَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَذَبَحَ حَالَ إحْرَامِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ أَكَلَ الْمُحْرِمُ منه شيئا أو لَا وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ وَذَبَحَ حَالَ إحْرَامِهِ عَمَّا إذَا ذَبَحَ بَعْدَهُ فإنه يُكْرَهُ أَكْلُهُ فَقَطْ كما في ح بِخِلَافِ ما صَادَهُ فإنه مَيْتَةٌ وَلَوْ ذَبَحَ بَعْدَ إحْلَالِهِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أو ذَبَحَهُ حَلَالٌ إلَخْ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ أو صِيدَ له أَيْ أو ذَبَحَهُ حَلَالٌ لِيُضَيِّفَ بِهِ مُحْرِمًا وَالْحَالُ أَنَّ ذلك الْحَلَالَ لم يَصِدْهُ 
قَوْلُهُ ( مَيْتَةٌ ) أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَيْتَةِ 
وَقَوْلُهُ على كل أَحَدٍ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ لِحَلَالٍ وَلَا لِمُحْرِمٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ لِأَنَّ الْبَيْضَ بِمَنْزِلَةِ الْجَنِينِ أَيْ جَنِينِ الصَّيْدِ لِكَوْنِهِ نَشَأَ عنه فلما كان الْجَنِينُ نَشَأَ عن الْبَيْضِ نُزِّلَ الْبَيْضُ مَنْزِلَتَهُ 
قَوْلُهُ ( وَقِشْرُهُ نَجِسٌ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُمْ لَمَّا نَزَّلُوا الْبَيْضَ مَنْزِلَةَ ما نَشَأَ عنه وهو الْجَنِينُ وَحَكَمُوا عليه بِحُكْمِ الْمَيْتَةِ صَارَ حُكْمُ قِشْرِهِ النَّجَاسَةَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْضِ الْمَذِرِ أو ما خَرَجَ بَعْدَ الْمَوْتِ وإذا عَلِمْت السَّبَبَ في نَجَاسَةِ الْبَيْضِ وَجَعْلِهِ كَالْمَيْتَةِ تَعْلَمُ أَنَّ بَحْثَ سَنَدٍ خِلَافُ الْمَذْهَبِ حَيْثُ قال أَمَّا مَنْعُ الْمُحْرِمِ من الْبَيْضِ فَبَيِّنٌ وَأَمَّا مَنْعُ غَيْرِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْبَيْضَ لَا يَفْتَقِرُ لِذَكَاةٍ حتى يَكُونَ بِفِعْلِ الْمُحْرِمِ مَيْتَةً وَلَا يَزِيدُ فِعْلُ الْمُحْرِمِ فيه في حَقِّ الْغَيْرِ على فِعْلِ الْمَجُوسِيِّ وهو إذَا شَوَى بَيْضًا أو كَسَرَهُ لم يَحْرُمْ بِذَلِكَ على الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ الصَّيْدِ فإنه يَفْتَقِرُ لِذَكَاةٍ مَشْرُوعَةٍ وَالْمُحْرِمُ ليس من أَهْلِهَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَيْضَ يُمْنَعُ من أَكْلِهِ الْمُحْرِمُ وَغَيْرُهُ وَقِشْرُهُ نَجِسٌ بِالنِّسْبَةِ لَهُمَا هذا على ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كَغَيْرِهِ من أَنَّ الْبَيْضَ مَيْتَةٌ وَأَمَّا على ما ذَكَرَهُ سَنَدٌ فَيُمْنَعُ من أَكْلِهِ الْمُحْرِمُ دُونَ غَيْرِهِ وَقِشْرُهُ طَاهِرٌ حتى لِلْمُحْرِمِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إنْ لم يَعْلَمْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَكَلَ منه 
قَوْلُهُ ( فَلَا شَيْءَ عليه ) وَكَذَا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ صَيْدٌ لِمُحْرِمٍ وكان الْآكِلُ منه غير مُحْرِمٍ بِأَنْ كان حَلَالًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَزَاءَ إنَّمَا يَلْزَمُ الْآكِلَ مِمَّا صِيدَ لِلْمُحْرِمِ له بِقَيْدَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْآكِلُ مُحْرِمًا وَإِنْ لم يَعْلَمْ أَنَّهُ صِيدَ لِمُحْرِمٍ فَلَوْ كان الْآكِلُ حَلَالًا فَلَا جَزَاءَ عليه وَإِنْ حَرُمَ أَكْلُهُ منه لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ وَكَذَا لَا جَزَاءَ عليه إنْ كان مُحْرِمًا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ صِيدَ لِمُحْرِمٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو صَادَهُ مُحْرِمٌ ) أَيْ مَاتَ بِصَيْدِهِ أو ذَبْحِهِ وَإِنْ لم يَصِدْهُ 
قَوْلُهُ ( فَالْجَزَاءُ عليه ) أَيْ على الْمُحْرِمِ الصَّائِدِ وَلَا شَيْءَ على من صِيدَ لِأَجْلِهِ وَلَوْ كان مُعَيَّنًا 
قَوْلُهُ ( عَالِمًا ) أَيْ بِأَنَّهُ صِيدَ لِمُحْرِمٍ 
قَوْلُهُ ( لَا في أَكْلِهَا ) أَيْ لَا جَزَاءَ على الْمُحْرِمِ في أَكْلِ مَيْتَةِ الصَّيْدِ الذي صَادَهُ هو أو صَادَهُ مُحْرِمٌ غَيْرُهُ أو صَادَهُ حَلَالٌ في الْحَرَمِ وَأَوْلَى من الْمُحْرِمِ في عَدَمِ الْجَزَاءِ الْحَلَالُ إذَا أَكَلَ مَيْتَةَ الصَّيْدِ الذي صَادَهُ الْمُحْرِمُ أو ذَبَحَهُ وَسَوَاءٌ عَلِمَ ذلك الْآكِلُ الْمُحْرِمُ أو الْحَلَالُ أَنَّ
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ذلك الصَّيْدَ مَصِيدُ مُحْرِمٍ أو لَا 
قَوْلُهُ ( أو في الْحَرَمِ ) أَيْ أو الْحَلَالُ الذي صَادَهُ في الْحَرَمِ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرَهُ ) كان ذلك الْغَيْرُ مُحْرِمًا صِيدَ لِأَجْلِهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ من الصَّائِدِ وَالْمَصِيدِ له 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَيُحْرِمُ ) مُبَالَغَةٌ في جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ من لَحْمِ الصَّيْدِ الْمَذْكُورِ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَمَّتْ إلَخْ ) شَرْطٌ في الْجَوَازِ إنْ كان سَيُحْرِمُ فَإِنْ لم تَتِمَّ ذَكَاتُهُ قبل الْإِحْرَامِ بَلْ بَعْدَهُ كان مَيْتَةً لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عليه أَنَّهُ صِيدَ لِمُحْرِمٍ إذَا كان تَمَامُ ذَكَاتِهِ بَعْدَ إحْرَامِ الْمَصِيدِ له الذي كان حَلَالًا وَيَصْدُقُ عليه أَنَّهُ صَادَهُ مُحْرِمٌ إذَا لم تَتِمَّ ذَكَاتُهُ إلَّا بَعْدَ إحْرَامِ الصَّائِدِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْحَلَالِ ) أَيْ وَأَمَّا الْمُحْرِمُ فَلَا يَجُوزُ له ذَبْحُ الصَّيْدِ مُطْلَقًا لَا في الْحِلِّ وَلَا في الْحَرَمِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ بَعْضِ الشُّرَّاحِ وَجَازَ ذَبْحُهُ أَيْ الشَّخْصِ سَوَاءٌ كان حَلَالًا أو مُحْرِمًا فيه نَظَرٌ 
قَوْلُهُ ( ما صِيدَ بِحِلٍّ ) أَيْ ما صَادَهُ حَلَالٌ بِحِلٍّ وَأَمَّا ما صَادَهُ الْمُحْرِمُ في الْحِلِّ وَدَخَلَ بِهِ في الْحَرَمِ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ لَا لِحِلٍّ وَلَا لِمُحْرِمٍ فَقَوْلُ عبق صَادَهُ حَلَالٌ أو مُحْرِمٌ فيه نَظَرٌ وَالصَّوَابُ إسْقَاطُ مُحْرِمٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْآفَاقِيُّ الدَّاخِلُ في الْحَرَمِ ) أَيْ سَوَاءٌ دَخَلَهُ مُحْرِمًا أو غير مُحْرِمٍ 
قَوْلُهُ ( وَيَجِبُ عليه إرْسَالُهُ ) فَإِنْ أَبْقَاهُ عِنْدَهُ حتى خَرَجَ من الْحَرَمِ وَذَبَحَهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ من الْحَرَمِ وَدَاهُ سَوَاءٌ كان حين دُخُولِهِ الْحَرَمَ بِالصَّيْدِ مُحْرِمًا أو حَلَالًا أَمَّا الْمُحْرِمُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا الْحَلَالُ فَلِأَنَّهُ لَمَّا أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ صَارَ من صَيْدِ الْحَرَمِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّ هذا التَّعْلِيلَ يَجْرِي في الْحَلَالِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ الْإِوَزُّ بِصَيْدٍ ) أَيْ إذَا كان بَرِّيًّا وَأَمَّا الْإِوَزُّ الْعِرَاقِيُّ فَهُوَ صَيْدٌ كَبَقَرِ الْوَحْشِ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ ) أَيْ كما يَجُوزُ له أَكْلُ بَيْضِهِمَا وَكَمَا يَجُوزُ له ذَبْحُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ من غَنَمٍ وَبَقَرٍ وَإِبِلٍ إذَا كانت مُتَأَنِّسَةً لَا مُتَوَحِّشَةً لِأَنَّهَا صَيْدٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ رُومِيًّا ) أَيْ هذا إذَا كان وَحْشِيًّا بَلْ وَلَوْ كان رُومِيًّا 
قَوْلُهُ ( مُتَّخَذًا لِلْفِرَاخِ ) هذا بَيَانٌ لِلْحَمَامِ الرُّومِيِّ فَهُوَ الذي يُتَّخَذُ لِلْوِلَادَةِ لَا لِلطَّيَرَانِ وَقَوْلُهُ فَلَا يُؤْكَلُ أَيْ لَا هو وَلَا بَيْضُهُ 
قَوْلُهُ ( حَرُمَ بِهِ قَطْعُ إلَخْ ) الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِيَنْبُتُ أَيْ حَرُمَ على كل أَحَدٍ مُحْرِمًا أو غير مُحْرِمٍ آفاقيا أو من أَهْلِ مَكَّةَ قَطْعُ ما يَنْبُتُ في الْحَرَمِ بِنَفْسِهِ أَيْ وَلَوْ كان قَطْعُهُ لِإِطْعَامِ الدَّوَابِّ على الْمُعْتَمَدِ وَلَا فَرْقَ بين الْأَخْضَرِ وَالْيَابِسِ 
قَوْلُهُ ( وَشَجَرِ الطَّرْفَاءِ ) أَيْ وَكَذَا شَجَرُ أُمِّ غَيْلَانَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا الأذخر ) نَبْتٌ مَعْرُوفٌ كَالْحَلْفَاءِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ وَاحِدُهُ أذخرة وَجَمْعُ أذخر أَذَاخِرُ كَأَفَاعِلَ وَقَوْلُهُ إلَّا الأذخر وَالسَّنَا أَيْ فَيَجُوزُ قَطْعُهُمَا 
وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُمَا أَيْ في جَوَازِ الْقَطْعِ 
قَوْلُهُ ( كما يُسْتَنْبَتُ ) أَيْ كما يَجُوزُ قَطْعُ ما يُسْتَنْبَتُ قَوْلُهُ ( وَنَحْوِهَا ) أَيْ كَالْحِنْطَةِ وَالْقِثَّاءِ وَالْعُنَّابِ وَالْعِنَبِ وَالنَّخْلِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يُعَالَجْ ) أَيْ هذا إذَا اسْتُنِبْتَ بِمُعَالَجَةٍ بَلْ وَإِنْ لم يُعَالَجْ إنْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( كَصَيْدِ الْمَدِينَةِ ) أَيْ كما يَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَلَا جَزَاءَ فيه فَهُوَ تَشْبِيهٌ في الْحُرْمَةِ وَعَدَمِ الْجَزَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا جَزَاءَ إلَخْ ) قال ابن رُشْدٍ في رَسْمِ الْحَجِّ من سَمَاعِ الْقَرِينَيْنِ ما نَصُّهُ اعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا صَادَ صَيْدًا في حَرَمِ الْمَدِينَةِ فَمِنْهُمْ من أَوْجَبَ فيه الْجَزَاءَ كَحَرَمِ مَكَّةَ سَوَاءً وَبِذَلِكَ قال ابن نَافِعٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عبد الْوَهَّابِ وَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّ الصَّيْدَ فيها أَخَفُّ من الصَّيْدِ في حَرَمِ مَكَّةَ فلم يَرَ على من صَادَ في حَرَمِهَا إلَّا الِاسْتِغْفَارَ وَالزَّجْرَ من الْإِمَامِ فَقِيلَ له هل يُؤْكَلُ الصَّيْدُ الذي يُصَادُ في حَرَمِ الْمَدِينَةِ فقال ما هو مِثْلُ ما يُصَادُ في حَرَمِ مَكَّةَ وَإِنِّي لَأَكْرَهُهُ فَرُوجِعَ في ذلك فقال لَا أَدْرِي اه بِلَفْظِهِ 
فَعُلِمَ منه أَنَّ عَدَمَ الْجَزَاءِ في صَيْدِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَنَّهُ لِخِفَّةِ أَمْرِ الْمَدِينَةِ عن مَكَّةَ وَأَنَّ الْإِمَامَ تَوَقَّفَ في أَكْلِ ما صِيدَ بِحَرَمِهَا وَبِهِ تَعْلَمُ ما في قَوْلِ شَارِحِنَا تَبَعًا لِغَيْرِهِ وهو خش وَيَحْرُمُ أَكْلُهُ وفي التَّوْضِيحِ وَهَلْ عَدَمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا يُقَاسُ عليها أَيْ وَالْجَزَاءُ كَفَّارَةٌ فَلَا يُقَاسُ الْجَزَاءُ في صَيْدِ الْمَدِينَةِ على الْجَزَاءِ في صَيْدِ مَكَّةَ أو لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَدِينَةِ عِنْدَنَا أَشَدُّ كَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ قَوْلَانِ اه 
وَكَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ الْمَذْكُورُ يُخَالِفُهُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ عَدَمَ الْجَزَاءِ لِخِفَّةِ أَمْرِ الْمَدِينَةِ فَتَأَمَّلْ
____________________
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اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَبَيَّنَ حَرَمَهَا ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّيْدِ قَوْلُهُ ( وَكَحُرْمَةِ قَطْعِ شَجَرِهَا ) الْمُرَادُ بِهِ كُلُّ ما شَأْنُهُ أَنَّهُ يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ وما استثنى فِيمَا مَرَّ في النَّابِتِ في حَرَمِ مَكَّةَ يُسْتَثْنَى هُنَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ بَرِيدًا مع بَرِيدٍ ) هذا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَلَقًا وَذَلِكَ لِأَنَّ البريد في الْبَرِيدَ بَرِيدٌ فَيَكُونُ الْحَرَمُ رُبُعَ بَرِيدٍ من كل جِهَةٍ لِأَنَّ الْبَرِيدَ إذَا فُرِّقَ على الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ نَابَ كُلَّ جِهَةٍ رُبُعُ بَرِيدٍ مع أَنَّ الْحَرَمَ بَرِيدٌ من كل جِهَةٍ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ في بِمَعْنَى مع على حَدِّ قَوْله تَعَالَى { اُدْخُلُوا في أُمَمٍ } وَالْمَعْنَى بَرِيدًا مُصَاحِبًا لِبَرِيدٍ حتى تستوفى جَمِيعَ جِهَاتِهَا 
قَوْلُهُ ( بِحُكْمِ عَدْلَيْنِ ) فَلَا يَكْفِي إخْرَاجُهُ وَحْدَهُ بِدُونِ حَكَمَيْنِ يَحْكُمَانِ عليه بِهِ وَاشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ في الْحَكَمَيْنِ يَسْتَلْزِمُ اشْتِرَاطَ الْحُرِّيَّةِ وَالْبُلُوغِ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ من لَفْظِ الْحُكْمِ ) أَيْ في كل نَوْعٍ اخْتَارَهُ من الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ بِأَنْ يَقُولَا له حَكَمْنَا عَلَيْكَ بِشَاةٍ مَثَلًا قَدْرُهَا كَذَا أو بِكَذَا مُدًّا من الطَّعَامِ أو بِصَوْمِ كَذَا بَعْدَ أَنْ يَخْتَارَ النَّوْعَ الذي يُكَفِّرُ بِهِ خِلَافًا لِابْنِ عَرَفَةَ حَيْثُ قال إنَّ الصَّوْمَ لَا يُشْتَرَطُ فيه حُكْمٌ وَانْظُرْ هل يُشْتَرَطُ في الْعَدْلَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَا مُتَأَكِّدَيْ الْقَرَابَةِ اه عَدَوِيٌّ 
وفي ح وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا في اشْتِرَاطِ الْحُكْمِ في الْأَمْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَأَمَّا الصَّوْمُ فَصَرَّحَ ابن الْحَاجِبِ بِاشْتِرَاطِ ذلك فيه وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يُشْتَرَطُ فيه الْحُكْمُ وَنَقَلَهُ في الطِّرَازِ أَيْضًا عن الْبَاجِيَّ قال طفي عَقِبَ ما تَقَدَّمَ من كَلَامِ ح قُلْت أَطْلَقَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْخِلَافَ فَظَاهِرُهُ من غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ من بَيَانِ مَحِلِّهِ قال الْفَاكِهَانِيُّ في شَرْحِ الرِّسَالَةِ إنْ أَرَادَ ابْتِدَاءً أَنْ يَصُومَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَحْكُمَا عليه فَيُنْظَرَ لِقِيمَةِ الصَّيْدِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ قَدْرُ الصَّوْمِ إلَّا بِمَعْرِفَةِ قَدْرِ الطَّعَامِ وَلَا يَكُونُ الطَّعَامُ إلَّا بِحُكْمٍ وَإِنْ أَرَادَ الْإِطْعَامَ فلما حَكَمَا بِهِ أَرَادَ الصِّيَامَ فقال جَمَاعَةٌ من أَصْحَابِنَا لَا يُحْتَاجُ لِحُكْمِهِمَا بِالصَّوْمِ لِأَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ من الطَّعَامِ لَا من الْهَدْيِ وَكَأَنَّ الصَّوْمَ مُتَقَرَّرٌ بِالطَّعَامِ بِتَقْرِيرِ الشَّرْعِ فَلَا حَاجَةَ لِلْحَكَمَيْنِ اه 
فَيُنَزَّلُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ على الْأَوَّلِ وَيُنَزَّلُ كَلَامُ الطِّرَازِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَالْبَاجِيِّ على الثَّانِي وَحِينَئِذٍ فَالْخِلَافُ لَفْظِيٌّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَكْفِي الْفَتْوَى ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَا له حَيْثُ قُلْتَ كَذَا يَلْزَمُكَ كَذَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا وَاحِدٍ ) أَيْ وَلَا يَكْفِي حُكْمُ وَاحِدٍ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَحْكَامِ الصَّيْدِ ) أَيْ لَا بِجَمِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا هو خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ ) أَيْ أَنَّ الْجَزَاءُ مُبْتَدَأٌ ومثله خَبَرُهُ وَقَوْلُهُ بِحُكْمِ إلَخْ حَالٌ إمَّا من الْمُبْتَدَأِ أو من الْخَبَرِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْجَزَاءُ مُبْتَدَأً وَخَبَرُهُ بِحُكْمِ ومثله بَدَلٌ من الْمُبْتَدَأِ لِأَنَّ الْجَزَاءَ اسْمٌ بِمَعْنَى الْمُجَازَى بِهِ وَالْمُكَافَأِ بِهِ وهو مِثْلُهُ يَكُونُ بِحُكْمِ إلَخْ 
قوله ( ( ( وبين ) ) ) ( لِأَنَّ كَفَّارَةَ الْجَزَاءِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ على التَّخْيِيرِ ) اعْلَمْ أَنَّ النَّقْلَ يَدُلُّ على التَّخْيِيرِ بين الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ في جَمِيعِ الصَّيْدِ ما وَرَدَ فيه شَيْءٌ وما لم يَرِدْ فيه شَيْءٌ وإنه مَتَى أختار الْمُكَفِّرُ نَوْعًا من الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ فَلَا بُدَّ من حُكْمِ الْحَكَمَيْنِ بِهِ هذا كُلُّهُ إذَا كان لِلصَّيْدِ مِثْلٌ فَإِنْ لم يَكُنْ له خُيِّرَ بين الْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ وَمَتَى اخْتَارَ نَوْعًا مِنْهُمَا أَلْزَمَاهُ بِهِ وَكُلُّ هذا في غَيْرِ حَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَيَمَامِهِمَا فإن الْوَاجِبَ فِيهِمَا شَاةٌ تجزىء ضَحِيَّةً فَإِنْ لم يَجِدْهَا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( أَيْ يُقَوَّمُ حَيًّا كَبِيرًا بِطَعَامٍ ) بِأَنْ يُقَالَ كَمْ يُسَاوِي هذا الصَّيْدُ لو كان حَيًّا كَبِيرًا من أَغْلَبِ طَعَامِ هذا الْمَحِلِّ الذي قُتِلَ بِهِ فَيُقَالَ كَذَا فيحكمان ( ( ( فيحكما ) ) ) عليه بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( لَا بِدَرَاهِمَ ثُمَّ يشتري بها طَعَامٌ ) أَيْ فَلَوْ فَعَلَ ذلك أَجْزَأَهُ وَأَمَّا لو قَوَّمَهُ بِدَرَاهِمَ أو عَرَضٍ وَأَخْرَجَ ذلك فإنه لَا يجزىء وَيَرْجِعُ بِهِ إنْ كان بَاقِيًا قَوْلُهُ ( وَيُعْتَبَرُ كُلٌّ من الطَّعَامِ وَالتَّقْوِيمِ بِمَحِلِّهِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ الْجَزَاءَ من النَّعَمِ اُخْتُصَّ بِالْحَرَمِ وَإِنْ صَامَ فَحَيْثُ شَاءَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ
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طَعَامًا فَلَا بُدَّ من اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ طعاما بِمَحِلِّ التَّلَفِ وَإِنْ كان التَّقْوِيمُ بِغَيْرِهِ وَلَا بُدَّ من دَفْعِ ذلك الطَّعَامِ لِفُقَرَاءِ ذلك الْمَحِلِّ 
قَوْلُهُ ( لَا يوم تَقْوِيمِ الْحَكَمَيْنِ ) أَيْ لأنه قد يَتَأَخَّرُ وَتَخْتَلِفُ الْقِيمَةُ 
وَقَوْلُهُ وَلَا يوم التَّعَدِّي أَيْ لِأَنَّهُ قد يَتَقَدَّمُ على يَوْمِ التَّلَفِ 
قَوْلُهُ ( وَيَكُونُ ) أَيْ الطَّعَامُ الذي يُقَوَّمُ بِهِ الصَّيْدُ 
قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ الْمَسَاكِينِ فيه ) أَيْ الَّذِينَ تُدْفَعُ لهم الْقِيمَةُ 
قَوْلُهُ ( فَيُقَوَّمُ أو يُطْعِمُ بِقُرْبِهِ ) أَيْ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ في الْمَحِلِّ الذي بِقُرْبِهِ وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ الْمَحِلِّ الذي بِقُرْبِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يجزىء تَقْوِيمٌ ) أَيْ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ وَلَا الْإِطْعَامِ بِغَيْرِهِ هذا هو الْمُرَادُ وهو لَا يُنَافِي جَوَازَ التَّقْوِيمِ بِغَيْرِهِ لَكِنْ مع اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ فيه 
قَوْلُهُ ( وَيُكْمِلُ النَّاقِصَ ) أَيْ من الْأَمْدَادِ وُجُوبًا 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ نَزْعُ الزَّائِدِ ) أَيْ بِالْقُرْعَةِ كما في خش وعبق وهو غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ لَا تُتَصَوَّرُ الْقُرْعَةُ مع الزِّيَادَةِ على مُدٍّ لِمِسْكِينٍ بَلْ الزِّيَادَةُ تُنْزَعُ 82 حَيْثُ كانت سَوَاءً كانت عِنْدَ الْبَعْضِ أو الْجَمِيعِ وَلَا مَحِلَّ لِلْقُرْعَةِ وَإِنَّمَا مَحِلُّهَا فِيمَا إذَا أَعْطَى عَشَرَةَ أَمْدَادٍ لِعِشْرِينَ مَثَلًا فإنه يَنْزِعُ من عَشَرَةٍ بِالْقُرْعَةِ وَيُكْمِلُ لِلْآخَرِينَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ بَيَّنَ ) أَيْ لِلْفَقِيرِ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّ هذا جَزَاءٌ أَيْ وكان ذلك الزَّائِدُ بَاقِيًا عِنْدَهُ فَإِنْ تَخَلَّفَ شَرْطٌ من الشَّرْطَيْنِ فَلَا يُنْزَعُ منه شَيْءٌ 
قَوْلُهُ ( فَتَأْوِيلَانِ ) قال في التَّوْضِيحِ وَتَحْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يُطْلَبُ ابْتِدَاءً أَنْ يُخْرِجَ الطَّعَامَ بِمَحِلِّ التَّقْوِيمِ أَيْ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وهو مَحِلُّ التَّلَفِ فَإِنْ أَخْرَجَهُ في غَيْرِهِ فَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ 
وقال ابن الْمَوَّازِ إنْ أَصَابَ الصَّيْدَ بِمِصْرَ فَأَخْرَجَ الطَّعَامَ في الْمَدِينَةِ فإنه يجزىء لِأَنَّ سِعْرَهَا أَعْلَى وَإِنْ أَصَابَ الصَّيْدَ بِالْمَدِينَةِ فَأَخْرَجَ الطَّعَامَ بِمِصْرَ لم يُجْزِهِ إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ سِعْرَاهُمَا 
ابن عبد السَّلَامِ وقد اخْتَلَفَ الشُّيُوخُ في كَلَامِ ابْنِ الْمَوَّازِ فَمِنْهُمْ من جَعَلَهُ تَفْسِيرًا لِلْمُدَوَّنَةِ وَمِنْهُمْ من جَعَلَهُ خِلَافًا وهو الذي اعْتَمَدَهُ ابن الْحَاجِبِ اه بْن 
فَقَوْلُ الشَّارِحِ في الْإِجْزَاءِ أَيْ بِنَاءً على أَنَّ بين ابْنِ الْمَوَّازِ وَالْمُدَوَّنَةِ وِفَاقًا وَقَوْلُهُ وَعَدَمُ الْإِجْزَاءِ أَيْ بِنَاءً على أَنَّ بَيْنَهُمَا خِلَافًا وَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ من الْإِطْلَاقِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجَزَاءَ حَقٌّ تَقَرَّرَ لِفُقَرَاءِ مَكَانِ الصَّيْدِ فإذا كانت قِيمَةُ الصَّيْدِ بِمَحِلِّ التَّلَفِ عَشَرَةَ أَمْدَادٍ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا بِغَيْرِ مَحِلِّ التَّلَفِ فَإِنْ كانت قِيمَةُ الْأَمْدَادِ في مَحِلِّ الْإِخْرَاجِ مُسَاوِيَةً لِقِيمَتِهَا في مَحِلِّ التَّلَفِ بِأَنْ كانت قِيمَتُهَا في كُلٍّ من الْمَحِلَّيْنِ دِينَارًا أو كانت قِيمَتُهَا في مَحِلِّ الْإِخْرَاجِ أَكْثَرَ من قِيمَتِهَا في مَحِلِّ التَّلَفِ بِأَنْ كانت قِيمَتُهَا في مَحِلِّ الْإِخْرَاجِ دِينَارًا وفي مَحِلِّ التَّلَفِ نِصْفَ دِينَارٍ فَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ من مَحِلِّ الْخِلَافِ فَعَلَى الْوِفَاقِ يجزي فِيهِمَا وَعَلَى الْخِلَافِ لَا يجزىء على الْمُعْتَمَدِ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ وَأَمَّا إنْ كانت قِيمَةُ الْأَمْدَادِ الْعَشَرَةِ في مَحِلِّ الْإِخْرَاجِ أَقَلَّ من قِيمَتِهَا في مَحِلِّ التَّلَفِ بِأَنْ كانت قِيمَتُهَا في مَحِلِّ الْإِخْرَاجِ نِصْفَ دِينَارٍ وفي مَحِلِّ التَّلَفِ دِينَارًا فَلَا يجزىء اتِّفَاقًا إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَهَلْ إلَّا أَنْ يُسَاوِيَ سِعْرَهُ أَيْ وَهَلْ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ إذَا أَخْرَجَ الطَّعَامَ في غَيْرِ مَحِلِّ التَّلَفِ أو قُرْبَهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان سِعْرُ الطَّعَامِ في بَلَدِ الْإِخْرَاجِ مُسَاوِيًا لِسِعْرِهِ في بَلَدِ التَّلَفِ أو أَقَلَّ أو أَكْثَرَ وهو تَأْوِيلُ الْخِلَافِ فَيَكُونُ بين الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ الْمَوَّازِ خِلَافٌ أو مَحِلُّ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ إذَا كان السِّعْرُ في بَلَدِ الْإِخْرَاجِ أَقَلَّ منه في بَلَدِ التَّلَفِ أَمَّا لو كان السِّعْرُ في بَلَدِ الْإِخْرَاجِ أَكْثَرَ أو مُسَاوِيًا فإنه يجزىء وَهَذَا تَأْوِيلُ الْوِفَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَهُمَا في الْإِطْعَامِ ) أَيْ فِيمَا إذَا أَخْرَجَ طَعَامًا 
وَقَوْلُهُ الذي قُوِّمَ بِهِ أَيْ الذي اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ فيه 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَا جَارِيَيْنِ في التَّقْوِيمِ ) أَيْ وَلَيْسَا جَارِيَيْنِ فِيمَا إذَا اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ بِغَيْرِ مَحِلِّ التَّلَفِ وَلَكِنْ أَرْسَلَ الطَّعَامَ لِمَحِلِّ التَّلَفِ قَوْلُهُ ( وَلِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ ) لو قال أو صَوْمُ يَوْمٍ لِكُلِّ مُدٍّ كان أَوْلَى إلَّا أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ لِكُلِّ مُدٍّ مُقَدَّمًا من تَأْخِيرٍ مُتَعَلِّقًا بِصَوْمِ وَتَقْدِيمُ مَعْمُولِ الْمَصْدَرِ الظَّرْفِيِّ جَائِزٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ 
قَوْلُهُ ( وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ إلَخْ ) فإذا قِيلَ ما قِيمَةُ هذا الظَّبْيِ فَقِيلَ خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَنِصْفٌ فَإِنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَلْزَمَاهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ وَإِنْ أَرَادَ الْإِطْعَامَ أَلْزَمَاهُ خَمْسَةَ أَمْدَادٍ وَنِصْفَ مُدٍّ وَنُدِبَ له كَمَالُ الْمُدِّ السَّادِسِ 
قَوْلُهُ ( فَالنَّعَامَةُ بَدَنَةٌ ) أَيْ
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حَيْثُ أَرَادَ إخْرَاجَ الْمِثْلِ الْمُخَيَّرِ فيه وفي الْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ فَالنَّعَامَةُ مِثْلُهَا وَجَزَاؤُهَا بَدَنَةٌ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّيْدَ إنْ كان له مِثْلٌ سَوَاءٌ كان مُقَرَّرًا عن الصَّحَابَةِ أَمْ لَا فإنه يُخَيَّرُ فيه بين الْمِثْلِ وَالْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ وما لَا مِثْلَ له لِصِغَرِهِ فَقِيمَتُهُ طَعَامًا أو عِدْلُهُ صِيَامًا على التَّخْيِيرِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَالنَّعَامَةُ بَدَنَةٌ بَيَانٌ لِمَا له مِثْلٌ مُخَيَّرٌ فيه وفي الْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ وَقَوْلُهُ وَلِلْحِلِّ وَضَبٍّ إلَخْ بَيَانٌ لِمَا لَا مِثْلَ له وَقَوْلُهُ الْقِيمَةُ طَعَامًا يَعْنِي أو عِدْلُهُ صِيَامًا هذا حَاصِلُ ما قَرَّرَ بِهِ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ وَالشَّيْخُ سَالِمٌ وَتَبِعَهُمَا شَارِحُنَا وقال عج الذي يُفِيدُهُ النَّقْلُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ في النَّعَامَةِ وما بَعْدَهَا ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ لم يُوجَدْ فَعِدْلُهُ طَعَامًا فَإِنْ لم يُوجَدْ صَامَ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ فَالنَّعَامَةُ بَدَنَةٌ هذا كَالِاسْتِثْنَاءِ من التَّخْيِيرِ فَكَأَنَّهُ قال إلَّا النَّعَامَةَ فَجَزَاؤُهَا بَدَنَةٌ أَيْ تَعْيِينًا وإن قَوْلَهُ وَالْجَزَاءُ بِحُكْمِ عَدْلَيْنِ مِثْلُهُ من النَّعَمِ فِيمَا لم يَرِدْ فيه شَيْءٌ بِعَيْنِهِ قال طفي وما قَالَهُ عج خَطَأٌ فَاحِشٌ خَرَجَ بِهِ عن أَقْوَالِ الْمَالِكِيَّةِ كُلِّهِمْ وَالصَّوَابُ ما قَالَهُ شَيْخُهُ الْبَدْرُ إذْ كُتُبُ الْمَالِكِيَّةِ مُصَرِّحَةٌ بِذَلِكَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْفِيلُ إلَخْ ) قال ابن الْحَاجِبِ وَلَا نَصَّ في الْفِيلِ 
وقال ابن بَشِيرٍ بَدَنَةٌ خُرَاسَانِيَّةٌ ذَاتُ سَنَامَيْنِ 
وقال الْقَرَوِيُّونَ الْقِيمَةُ طَعَامًا وَقِيلَ وَزْنُهُ طَعَامًا لِغُلُوِّ عَظْمِهِ وَكَيْفِيَّةُ وَزْنِهِ أَنْ يُجْعَلَ في سَفِينَةٍ وَيُنْظَرَ إلَى حَيْثُ تَنْزِلُ في الْمَاءِ ثُمَّ يُخْرَجَ منها وَتُمْلَأَ بِالطَّعَامِ حتى تَنْزِلَ في الْمَاءِ ذلك الْقَدْرَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ جَزَاؤُهُ ) أَيْ الْمُخَيَّرُ فيه وفي الْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ 
قَوْلُهُ ( وَالضَّبُعُ وَالثَّعْلَبُ ) يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على غَيْرِ ما إذَا لم يَنْجُ مِنْهُمَا لا بِقَتْلِهِمَا وَإِلَّا فَلَا جَزَاءَ عليه أَصْلًا كما صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ في التَّلْقِينِ 
وَنَقَلَ في التَّوْضِيحِ عن الْبَاجِيَّ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ فِيمَنْ عَدَتْ عليه سِبَاعُ الطَّيْرِ أو غَيْرُهَا فَقَتَلَهَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَحَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَيَمَامِهِمَا ) أَيْ فَجَزَاؤُهُمَا شَاةٌ فَإِنْ لم يَجِدْهَا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ من غَيْرِ أَنْ يُحْكَمَ عليه بِشَيْءٍ من ذلك 
وَاعْلَمْ أَنَّ حَمَامَ الْحَرَمِ الْقَاطِنَ بِهِ إذَا خَرَجَ منه لِلْحِلِّ وَخَرَجَ له حَلَالٌ لِلْحِلِّ وَقَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عليه فَيَجُوزُ اصْطِيَادُهُ في الْحِلِّ لِلْحَلَالِ 
أبو الْحَسَنِ ظَاهِرُ الْكِتَابِ أَنَّهُ يَجُوزُ صَيْدُهُ وَإِنْ كان له فِرَاخٌ في الْحَرَمِ 
ابن نَاجِيٍّ إنْ كان له فِرَاخٌ فَالصَّوَابُ تَحْرِيمُ صَيْدِهِ لِتَعْذِيبِ فِرَاخِهِ حتى يَمُوتُوا قَالَهُ ح 
قَوْلُهُ ( أَيْ ما يُصَادُ بِهِمَا ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْإِضَافَةَ في حَمَامِ مَكَّةَ وَيَمَامِهَا لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَجَزَاؤُهُمَا ) يَعْنِي الْحَمَامَ وَالْيَمَامَ في اصيادهما ( ( ( اصطيادهما ) ) ) في الْحِلِّ 
قَوْلُهُ ( على الْمَذْهَبِ ) أَيْ وهو ما قَرَّرَ بِهِ الشَّيْخُ سَالِمٌ وَالْبَدْرُ وَارْتَضَاهُ طفي خِلَافًا لِمَا قَالَهُ عج وقد عَلِمْته 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا ما ليس له مِثْلٌ إلَخْ ) هذا التَّفْصِيلُ الذي ذَكَرَهُ فِيمَا ليس له مِثْلٌ خِلَافُ الصَّوَابِ وأن الذي عليه أَهْلُ الْمَذْهَبِ أن ما كان من الصَّيْدِ لَا مِثْلَ له لِصِغَرِهِ سَوَاءٌ كان طَيْرًا أو غَيْرَهُ غير حَمَامِ الْحَرَمِ وَيَمَامِهِ فإنه يُخَيَّرُ فيه بين الْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ وما له مِثْلٌ يُخَيَّرُ بين الثَّلَاثَةِ الْمِثْلِ وَالْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ ولم يُفَصِّلْ أَحَدٌ فِيمَا ليس له مِثْلٌ بين الطَّيْرِ وَغَيْرِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّيْدَ إمَّا طَيْرٌ أو غَيْرُهُ وَالطَّيْرُ إمَّا حَمَامُ الْحَرَمِ وَيَمَامُهُ وَإِمَّا غَيْرُهُمَا فَإِنْ كان الصَّيْدُ حَمَامَ الْحَرَمِ وَيَمَامَهُ تَعَيَّنَ فيه شَاةٌ تجزي ضَحِيَّةً فَإِنْ عَجَزَ عنها صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ كان الطَّيْرُ غير ما ذُكِرَ خُيِّرَ بين الْقِيمَةِ طَعَامًا وَعِدْلِهِ صِيَامًا وَإِنْ كان الصَّيْدُ غير طَيْرٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ له مِثْلٌ يجزيء ضَحِيَّةً أَمْ لَا فَإِنْ كان الْأَوَّلَ خُيِّرَ بين الْمِثْلِ وَالْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ كان فيه شَيْءٌ مُقَرَّرٌ أَمْ لَا وَإِنْ كان ليس له مِثْلٌ يجزىء ضَحِيَّةً خُيِّرَ بين الْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ فَقَطْ كَجَمِيعِ الطَّيْرِ هذا حَاصِلُ الْمُعَوَّلِ عليه من الْمَذْهَبِ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ بْن 
قَوْلُهُ ( كَالدِّيَةِ ) أَيْ كما أَنَّ دِيَةَ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ كَدِيَةِ الرَّضِيعِ وَدِيَةَ الْجَمِيلِ كَدِيَةِ الْقَبِيحِ وَدِيَةَ الْمَرِيضِ كَدِيَةِ الصَّحِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُلَاحَظُ الْوَصْفُ الْقَائِمُ بِهِ ) أَيْ
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الْمُوجِبُ لِنَقْصِ قِيمَتِهِ فَالصَّغِيرُ يُقَوَّمُ على أَنَّهُ كَبِيرٌ وَالْمَرِيضُ يُقَوَّمُ على أَنَّهُ صَحِيحٌ وَالْقَبِيحُ يُقَوَّمُ على أَنَّهُ جَمِيلٌ وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( من تَقْوِيمِهِ بِكَبِيرٍ صَحِيحٍ يجزي ضَحِيَّةً ) أَيْ فَالنَّعَامَةُ الصَّغِيرَةُ أو الْقَبِيحَةُ أو الْمَرِيضَةُ إذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ وَاخْتَارَ مِثْلَهَا من الْأَنْعَامِ يُحْكَمُ عليه بِبَدَنَةٍ صَحِيحَةٍ كَبِيرَةٍ تجزىء ضَحِيَّةً وَكَذَا يُقَالُ في غَيْرِهَا وَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَدْفَعَ قِيمَتَهَا طَعَامًا فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ بِطَعَامٍ على أنها صَحِيحَةٌ كَبِيرَةٌ وَيُقْطَعُ النَّظَرُ عَمَّا فيها من وَصْفِ الصِّغَرِ أو الْمَرَضِ أو الْقُبْحِ وَيَدْفَعُ الْقِيمَةَ لِلْفُقَرَاءِ أو يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْمًا إنْ اخْتَارَ 
قَوْلُهُ ( وإذا كان مَمْلُوكًا ) أَيْ وَإِنْ كان السَّيِّدُ الذي قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ مَمْلُوكًا إلَخْ قَوْلُهُ ( قيمة ( ( ( قوم ) ) ) لِرَبِّهِ مَلْحُوظٌ إلَخْ ) أَيْ فَيُقَوَّمُ لِرَبِّهِ بِدَرَاهِمَ على الْحَالَةِ التي هو عليها من صِغَرٍ أو كِبَرٍ أو مَرَضٍ أو صِحَّةٍ وَيُقَوَّمُ لِحَقِّ اللَّهِ بِالطَّعَامِ على أَنَّهُ كَبِيرٌ صَحِيحٌ إنْ لم يُخْرِجْ مثله من النَّعَمِ فإذا كان الصَّيْدُ صَغِيرًا لم يَصِلْ لِسِنِّ الْإِجْزَاءِ ضَحِيَّةً كَثَعْلَبٍ صَغِيرٍ لم يُكْمِلْ سَنَةً فإنه يُقَوَّمُ بِطَعَامٍ على أَنَّهُ كَبِيرٌ يجزىء ضَحِيَّةً وَكَذَا يُقَالُ فيما إذَا كان مَرِيضًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ لِحَقِّ اللَّهِ بِالطَّعَامِ على أَنَّهُ كَبِيرٌ صَحِيحٌ وَلَوْ كان مَرِيضًا أو صَغِيرًا كما في خش 
قَوْلُهُ ( فِيمَا لَهُمَا فيه دَخْلٌ ) بِأَنْ كان الصَّيْدُ غير حَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَيَمَامِهِمَا قَوْلُهُ ( وَإِنْ روى فيه إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّ الصَّيْدَ إنْ كان لم يُرْوَ فيه شَيْءٌ عن النبي وَلَا عن السَّلَفِ الصَّالِحِ كَالدُّبِّ وَالْقِرْدِ وَالْخِنْزِيرِ فإن الْحَكَمَيْنِ يَجْتَهِدَانِ في الْوَاجِبِ فيه وفي أَحْوَالِهِ وَإِنْ كان فيه شَيْءٌ مُقَرَّرٌ كَالنَّعَامَةِ وَالْفِيلِ فإنه ورد في الْأَوَّلِ بَدَنَةٌ ذَاتُ سَنَامٍ وفي الثَّانِي بَدَنَةٌ ذَاتُ سَنَامَيْنِ فَالِاجْتِهَادُ في أَحْوَالِ ذلك الْمُقَرَّرِ من سِمَنٍ وَسِنٍّ وَهُزَالٍ بِأَنْ يَرَيَا أَنَّ في هذه النَّعَامَةِ الْمَقْتُولَةِ بَدَنَةً سَمِينَةً أو هَزِيلَةً مَثَلًا كَسِمَنِ النَّعَامَةِ أو هُزَالِهَا 
قَوْلُهُ ( هل يَكْفِي أَوَّلُ الْأَسْنَانِ ) أَيْ من الْإِبِلِ وَهِيَ بِنْتُ مَخَاضٍ 
قَوْلُهُ ( أو لَا ) أَيْ أو سَمِينَةٌ لَا جِدًّا 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ ) أَيْ في غَيْرِ ما يَتَعَيَّنُ عليه كَالنَّعَامَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ ليس فيه تَخْيِيرٌ قَالَهُ عبق وقد تَقَدَّمَ أَنَّ ما ذَكَرَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ التَّخْيِيرُ في الْجَمِيعِ ما ذُكِرَ وَغَيْرِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَحَكَمَا عليه إلَخْ ) فيه إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُمَا لَا يَحْكُمَانِ عليه إلَّا بَعْدَ أَنْ يُخَيِّرَاهُ بين الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَاخْتِيَارِهِ وَاحِدًا منها وَقَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ غَيْرَهُ وَيَحْكُمَانِ بِهِ عليه مَحِلُّ حُكْمِهِمَا عليه إذَا انْتَقَلَ لِغَيْرِ الْأَوَّلِ إذَا انْتَقَلَ من الْمِثْلِ لِلْإِطْعَامِ أو إلَى الصَّوْمِ وَأَمَّا لو انْتَقَلَ من الْإِطْعَامِ لِلصَّوْمِ فَلَا يَحْتَاجُ لِحُكْمٍ كما مَرَّ لِأَنَّ صَوْمَهُ عِوَضٌ عن الْإِطْعَامِ لَا عِوَضٌ عن الصَّيْدِ أو مِثْلُهُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الِالْتِزَامَ يَكُونُ بِاللَّفْظِ بِأَنْ يَقُولَ الْتَزَمْت ذلك لَا بِالْجَزْمِ الْقَلْبِيِّ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( فَتَأْوِيلَانِ ) مَحِلُّهُمَا إذَا عَلِمَ ما حَكَمَا بِهِ عليه وَالْتَزَمَهُ لَا إنْ الْتَزَمَهُ من غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِهِ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَالتَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ وهو الِانْتِقَالُ لِلْأَكْثَرِ وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي وهو عَدَمُ الِانْتِقَالِ لِابْنِ الْكَاتِبِ وَابْنِ مُحْرِزٍ اه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّأْوِيلَ الْأَوَّلَ يقول له الِانْتِقَالُ مُطْلَقًا سَوَاءً عَرَفَ ما حُكِمَ بِهِ عليه أَمْ لَا الْتَزَمَهُ أَمْ لَا وَالثَّانِي يقول له الِانْتِقَالُ ما لم يَعْرِفْ ما حُكِمَ بِهِ عليه وَيَلْتَزِمْهُ وَإِلَّا لم يَنْتَقِلْ 
قَوْلُهُ ( في قَدْرِ ما حَكَمَا بِهِ ) بِأَنْ قال أَحَدُهُمَا حَكَمْنَا بِشَاةٍ بِنْتِ ثَلَاثَةِ سِنِينَ وقال الْآخَرُ بَلْ بِنْتِ سَنَتَيْنِ وَقَوْلُهُ أو نَوْعِهِ أَيْ بِأَنْ قال أَحَدُهُمَا حكمناه ( ( ( حكمنا ) ) ) بِشَاةٍ وقال الْآخَرُ حَكَمْنَا بِبَقَرَةٍ وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَا في أَصْلِ الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( ابتدىء ( ( ( ابتدئ ) ) ) الْحُكْمُ ) أَيْ أُعِيدَ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً حتى يَقَعَ في الِاجْتِمَاعِ على أَمْرٍ لَا خُلْفَ فيه وَسَوَاءٌ وَقَعَ الْحُكْمُ ثَانِيًا وَثَالِثًا مِنْهُمَا أو من غَيْرِهِمَا أو من أَحَدِهِمَا مع غَيْرِ صَاحِبِهِ 
قَوْلُهُ ( تَبَيُّنًا وَاضِحًا ) أَيْ وَأَمَّا لو كان الْخَطَأُ غير بَيِّنٍ فإنه لَا يُنْقَضُ كما لو حَكَمَ في الضَّبُعِ بِعَنْزٍ ابْنِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ لِأَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ يَرَى إجْزَاءَ ذلك وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُنْقَضُ إذَا وَقَعَ بِمُخْتَلَفٍ فيه وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من التَّفْصِيلِ قَوْلٌ لِابْنِ عبد الْحَكَمِ وهو ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى تَبَيَّنَ الْخَطَأَ في الْحُكْمِ فإنه يُنْقَضُ سَوَاءٌ كان وَاضِحًا أو غير وَاضِحٍ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ
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إذْ لَا بُدَّ في جَزَاءِ الصَّيْدِ من كَوْنِهِ يجزىء ضَحِيَّةً اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وفي الْجَنِينِ وَالْبَيْضِ عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ ) أَيْ في الْجَنِينِ بِضَرْبِ مُحْرِمٍ أو حَلَالٍ في الْحَرَمِ أُمَّهُ فَتُلْقِيهِ مَيِّتًا وفي كل وَاحِدَةٍ من الْبَيْضِ غَيْرِ الْمَذِرِ إذَا كَسَرَهَا الْمُحْرِمُ أو الْحَلَالُ في الْحَرَمِ من أَيْ طَائِرٍ عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ وَالْمُرَادُ بِدِيَةِ الْأُمِّ قِيمَتُهَا طَعَامًا أو عِدْلُهُ صِيَامًا فِيمَا في جَزَاءِ أُمِّهِ طَعَامٌ وَقِيمَةُ مِثْلِهَا من النَّعَمِ طَعَامًا إذَا لم يَكُنْ في جَزَائِهَا طَعَامٌ 
وَحَاصِلُ ذلك أَنَّهُ يُخَيَّرُ في الْجَنِينِ وَالْبَيْضِ بين عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ من الطَّعَامِ وَبَيْنَ عِدْلِ ذلك صِيَامًا يَصُومُ مَكَانَ كل مُدٍّ يَوْمًا إلَّا بَيْضَ حَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَجَنِينَهُمَا فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ الشَّاةِ طَعَامًا فَإِنْ تَعَذَّرَ صَامَ يَوْمًا اُنْظُرْ ح وَغَيْرَ هذا مِمَّا في عبق وعج فَغَيْرُ صَحِيحٍ اه بْن 
ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ وَالْبَيْضِ أَنَّ فيه الْعُشْرَ من غَيْرِ حُكُومَةٍ كان بَيْضَ حَمَامِ حَرَمٍ أو غَيْرِهِ وَذَكَرَ سَنَدٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ من حُكْمِ عَدْلَيْنِ في الْبَيْضِ مُطْلَقًا وَلَوْ كان بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ قال لِأَنَّهُ من بَابِ الصَّيْدِ وَالصَّيْدُ لَا بُدَّ فيه من حَكَمَيْنِ اه 
وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْلِهِ الذي هو حَمَامُ الْحَرَمِ أَنَّ الْأَصْلَ في الْجَزَاءِ الْحُكُومَةُ لِوُرُودِهِ في الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا خَرَجَ حَمَامُ الْحَرَمِ لِقَضَاءِ عُثْمَانَ فيه بِالشَّاةِ وَبَقِيَ ما عَدَاهُ وَمِنْهُ الْبَيْضُ على حُكْمِ الْأَصْلِ 
قَوْلُهُ ( إذَا كَسَرَهَا الْمُحْرِمُ ) أَيْ وَلَوْ بِضَرَبَاتٍ أو ضَرَبَاتٍ في فَوْرٍ وَكَذَا يُقَالُ في الْجَنِينِ أَيْ أن في كل جَنِينٍ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ وَلَوْ قَتَلَ الْمُتَعَدِّدَ منها بِضَرْبِ الْأُمِّ ضَرْبَةً وَاحِدَةً أو ضَرَبَاتٍ في فَوْرٍ 
قَوْلُهُ ( وهو الْفِدْيَةُ ) أَيْ وَالتَّخْيِيرُ فيها بين النُّسُكِ بِشَاةٍ فَأَعْلَى وَإِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدَّانِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 
قَوْلُهُ ( وَجَزَاءُ الصَّيْدِ ) أَيْ وَالتَّخْيِيرُ فيه بين ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ إنْ كان له مِثْلٌ من النَّعَمِ وَهِيَ الْمِثْلُ وَالْإِطْعَامُ بِقَدْرِ قِيمَةِ الصَّيْدِ وَالصَّوْمُ عن كل مُدٍّ يَوْمًا وَإِنْ لم يَكُنْ له مِثْلٌ خُيِّرَ بين أَمْرَيْنِ الْقِيمَةِ طَعَامًا وَالصَّوْمِ إلَّا حَمَامَ الْحَرَمِ وَيَمَامَهُ فإنه يَتَعَيَّنُ فيه شَاةٌ فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ 
قَوْلُهُ ( لِتَرْكِ وَاجِبٍ ) أَيْ كَتَرْكِ الْجِمَارِ وَمَبِيتِ لَيْلَةٍ من لَيَالِي مِنًى وَطَوَافِ الْقُدُومِ وَغَيْرِ ذلك من وَاجِبَاتِ الْإِحْرَامِ أو الْوُقُوفِ أو وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ أو السَّعْيِ قَوْلُهُ ( هَدْيٌ ) خَبَرٌ عن قَوْلِهِ وَغَيْرُ الْفِدْيَةِ وَقَوْلُهُ مُرَتَّبٌ خَبَرٌ عن مَحْذُوفٍ وَالْجُمْلَةُ مُعْتَرِضَةٌ بين الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ لِبَيَانِ الْحُكْمِ أَيْ وَغَيْرُ الْفِدْيَةِ وَالصَّيْدِ هَدْيٌ إلَخْ وهو مُرَتَّبٌ أَيْ وَاجِبٌ تَرْتِيبُهُ 
قَوْلُهُ ( فَضَأْنٌ ) إنَّمَا سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عنها لِانْحِصَارِ الْهَدْيِ في الثَّلَاثَةِ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ فَغَنَمٌ لَأَشْعَرَ أَنَّ هُنَاكَ مَرْتَبَةً أُخْرَى يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْغَنَمِ عليها 
قَوْلُهُ ( صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) أَيْ وَيُنْدَبُ فيها التَّتَابُعُ كما يُنْدَبُ في السَّبْعَةِ الْآتِيَةِ أَيْضًا اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَأَوَّلُ وَقْتِهِ ) أَيْ صَوْمِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيُكْرَهُ على الْمُعْتَمَدِ إلَخْ ) أَيْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ من الْمَذْهَبِ كما قال الْبَاجِيَّ أن صِيَامَهَا قبل يَوْمِ النَّحْرِ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ وَحِينَئِذٍ فَتَأْخِيرُهَا لِأَيَّامِ مِنًى من غَيْرِ عُذْرٍ مَكْرُوهٌ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا وَبِهِ صَرَّحَ ابن عَرَفَةَ فما وَقَعَ لعبق تَبَعًا لعج وَالشَّيْخِ أَحْمَدَ من أَنَّ صِيَامَهَا قبل يَوْمِ النَّحْرِ وَاجِبٌ وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِأَيَّامِ مِنًى بِلَا عُذْرٍ ضَعِيفٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( قاصر ( ( ( قاصرا ) ) ) ) لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ النَّقْصَ في الْعُمْرَةِ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ ليس فيه ذلك الْغَيْرُ الْكَائِنُ من هَدْيٍ أو صَوْمٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( شَرْطًا في قَوْلِهِ من إحْرَامِهِ ) أَيْ أَنَّ مَحِلَّ جَوَازِ صِيَامِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ من إحْرَامِهِ أن تَقَدَّمَ
____________________
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النَّقْصُ على الْوُقُوفِ 
قَوْلُهُ ( وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إلَخْ ) قال عبق وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ تَنَازَعَ فيه الْمَصْدَرُ وَالْفِعْلُ فَيَكُونُ مُرَادُهُ أَنَّ تَقَدُّمَ النُّقْصَانِ على الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ شَرْطٌ في أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا كَوْنُ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ من إحْرَامِهِ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ وَالثَّانِي كَوْنُهُ إذَا فَاتَهُ صَوْمُهَا قبل يَوْمِ النَّحْرِ صَامَ أَيَّامَ مِنًى قَوْلُهُ ( أو وَقَعَ يوم الْوُقُوفِ ) أَيْ كَمَذْيٍ أو قُبْلَةٍ بِفَمٍ حَصَلَ يوم الْوُقُوفِ قَوْلُهُ ( مَتَى شَاءَ ) أَيْ بَعْدَ أَيَّامِ مِنًى الثَّلَاثَةِ فَلَوْ صَامَهَا لم تُجْزِهِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَصِيَامُ سَبْعَةٍ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ سَبْعَةً بِالْجَرِّ عَطْفٌ على ثَلَاثَةٍ وَهَذَا هو الصَّوَابُ أَيْ على الْعَاجِزِ عن الْهَدْيِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ من مِنًى وَإِنْ لم يَصِلْهَا بِالرُّجُوعِ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ على مَعْمُولِ صَامَ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي تَقْيِيدَ السَّبْعَةِ بِالْقُيُودِ التي قَيَّدَ بها قَوْلُهُ صَامَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ السَّبْعَةُ تُصَامُ في الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَقَدَّمَ النَّقْصُ على الْوُقُوفِ أو تَأَخَّرَ نعم قَوْلُهُ إذَا رَجَعَ من مِنًى يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ السَّبْعَةِ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إذَا رَجَعَ من مِنًى ) الْمُرَادُ بِالرُّجُوعِ من مِنًى الْفَرَاغُ من أَفْعَالِ الْحَجِّ سَوَاءٌ رَجَعَ لِمَكَّةَ أو رَجَعَ لِأَهْلِهِ من مِنًى أو أَقَامَ بِمِنًى لِكَوْنِهِ من أَهْلِهَا مَثَلًا قَوْلُهُ ( لِيَخْرُجَ من الْخِلَافِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ وَقَعَ الْخِلَافُ في الرُّجُوعِ في قَوْله تَعَالَى { وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ } فَفَسَّرَهُ مَالِكٌ في الْمُدَوَّنَةِ بِالرُّجُوعِ من مِنًى سَوَاءٌ كان لِمَكَّةَ أو لِبَلَدِهِ وهو الْمَشْهُورُ وَفَسَّرَهُ في الْمَوَّازِيَّةِ بِالرُّجُوعِ لِلْأَهْلِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ فإذا أَخَّرَ صِيَامَهَا إلَى أَنْ يَرْجِعَ لِأَهْلِهِ أَجْزَأَ على الْقَوْلَيْنِ وَإِنْ أَخَّرَ لِلرُّجُوعِ لِمَكَّةَ من مِنًى فتجزىء ( ( ( فتجزئ ) ) ) على الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( ولم تُجْزِ إنْ قُدِّمَتْ على وُقُوفِهِ ) وَهَلْ يجتزى ( ( ( يجتزئ ) ) ) منها بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أو لَا قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِلتُّونُسِيِّ وَالثَّانِي لِابْنِ يُونُسَ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ لم يَصُمْ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ بَلْ قَدَّمَ السَّبْعَةَ أَيَّامٍ على الْوُقُوفِ وَأَرَادَ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ بَعْدَهُ وَأَمَّا لو قَدَّمَ الْعَشَرَةَ فإنه يجتزي ( ( ( يجتزئ ) ) ) منها بِثَلَاثَةٍ وَيَصِيرُ مُطَالَبًا بِالسَّبْعَةِ بَعْدَ الرُّجُوعِ من مِنًى 
قَوْلُهُ ( أو على رُجُوعِهِ ) أَيْ كما لو صَامَ بَعْضَهَا في أَيَّامِ مِنًى 
ابن عَاشِرٍ اُنْظُرْ لو أَوْقَعَ بَعْضَهَا في أَيَّامِ مِنًى وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِقَوْلِهِ في الصَّوْمِ لَا سَابِقِيَّةَ إلَّا لِمُتَمَتِّعٍ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ الرُّجُوعُ له بَعْدَ يَوْمَيْنِ إلَخْ ) نَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ وَأَصْلُهُ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ اسْتَحَبَّ مَالِكٌ لِمَنْ وَجَدَ الْهَدْيَ قبل أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ أَنْ يَرْجِعَ لِلْهَدْيِ قال طفي وَانْظُرْ هذا مع قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ في كِتَابِ الظِّهَارِ وَإِنْ صَامَ ثَلَاثَةً في الْحَجِّ ثُمَّ وَجَدَ ثَمَنَ الْهَدْيِ وفي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَلْيَمْضِ على صَوْمِهِ فَإِنْ وَجَدَ ثَمَنَهُ في الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شَاءَ أَهْدَى أو تَمَادَى على صَوْمِهِ اه 
فَقَدْ أَمَرَهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ بِالتَّمَادِي وَخَيَّرَهُ في أَوَّلِ يَوْمٍ وَكُلُّ هذا مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا من نَدْبِ الرُّجُوعِ لِلْهَدْيِ إذَا وَجَدَهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ 
قُلْت قد يُقَالُ يَصِحُّ حَمْلُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَتْبُوعَاهُ على ما في الْمُدَوَّنَةِ بِأَنْ يُرَادَ بِاسْتِحْبَابِ الرُّجُوعِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ أَيْ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ في الثَّالِثِ كما نَقَلَهُ تت عن ابْنِ نَاجِيٍّ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّخْيِيرِ الذي فيها عَدَمُ اللُّزُومِ فَلَا يُنَافِي الِاسْتِحْبَابَ تَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
وَبِمَا ذُكِرَ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِوُجُوبِ الرُّجُوعِ لِلْهَدْيِ إذَا وَجَدَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَقَبْلَ كَمَالِ يَوْمٍ غَيْرُ صَحِيحٍ اه بْن فَتَحَصَّلَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يُنْدَبُ الرُّجُوعُ لِلْهَدْيِ إنْ أَيْسَرَ بِثَمَنِهِ قبل كَمَالِ صَوْمِ الثَّالِثِ سَوَاءٌ أَيْسَرَ في الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أو الثَّانِي أو الثَّالِثِ وَأَمَّا إنْ أَيْسَرَ بَعْدَ كَمَالِ الثَّالِثِ فإنه لَا يُنْدَبُ له الرُّجُوعُ له لَكِنْ لو رَجَعَ له جَازَ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ 
قَوْلُهُ ( فَمَصَبُّ النَّدْبِ على الْجَمِيعِ ) نَحْوُهُ في ح وتت وَتَعَقَّبَهُ ابن عَاشِرٍ وطفي بِأَنَّ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ لَا يَحْتَاجُ لِتَأْوِيلٍ بَلْ هو على ظَاهِرِهِ من أَنَّ وُقُوفَهُ بِهِ بِكُلِّ مَوْقِفٍ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّ وُقُوفَهُ بِعَرَفَةَ جُزْءًا من اللَّيْلِ إنَّمَا هو شَرْطٌ لِنَحْرِهِ بِمِنًى وَلَيْسَ شَرْطًا في كَوْنِهِ هَدْيًا بِحَيْثُ لو تُرِكَ بَطَلَ كَوْنُهُ هَدْيًا وَلَا مُنَافَاةَ بين اسْتِحْبَابِ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ وَبَيْنَ كَوْنِهِ شَرْطًا في نَحْرِهِ بِمِنًى لِأَنَّ النَّحْرَ بِمِنًى ليس بِوَاجِبٍ بَلْ إنْ شَاءَ وَقَفَ بِهِ بِعَرَفَةَ
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وَنَحَرَهُ بِمِنًى وَإِنْ شَاءَ لم يَقِفْ بِهِ وَنَحَرَهُ بِمَكَّةَ قَالَهُ في الْمُدَوَّنَةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( الْجَمْعِ بين الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ) أَيْ وَلَا يُنْدَبُ أَنْ يَقِفَ بِهِ الْمَوَاقِفَ قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ النَّحْرُ لِلْهَدْيِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان وَاجِبًا بِأَنْ كان لِنَقْصٍ أو كان تَطَوُّعًا 
قَوْلُهُ ( بِالشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ ) أَيْ الْمُشْتَرَطَةِ في ذَبْحِهِ بِمِنًى لَا في كَوْنِهِ هَدْيًا فَإِنْ ذَبَحَ بِمِنًى مع فَقْدِ وَاحِدٍ منها لم يُجْزِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ ) وهو ما صَرَّحَ بِهِ عِيَاضٌ في الْإِكْمَالِ وما قَالَهُ ح من النَّدْبِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ وَلَا دَلِيلَ له في قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ وَقَفَ بِهَدْيٍ أو جَزَاءِ صَيْدٍ أو مُتْعَةٍ أو غَيْرِهِ بِعَرَفَةَ ثُمَّ قَدِمَ بِهِ مَكَّةَ فَنَحَرَهُ بها جَاهِلًا أو تَرَكَ مِنًى مُتَعَمِّدًا أَجْزَأَهُ اه 
لِأَنَّ الْإِجْزَاءَ لَا يَدُلُّ على النَّدْبِ اه طفي 
قَوْلُهُ ( إنْ كان ) أَيْ الْهَدْيُ وَكَذَا جَزَاءُ الصَّيْدِ سِيقَ في إحْرَامِ حَجٍّ وَقَوْلُهُ وَلَوْ كان مُوجِبُهُ نَقْصًا في عُمْرَةٍ أَيْ قَدَّمَهَا على ذلك الْحَجِّ كانت في عَامِهِ أو في غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَوَقَفَ بِهِ ) أَيْ وَوَقَفَ بِهِ رَبُّهُ الْمُحْرِمُ بِعَرَفَةَ جُزْءًا من لَيْلَةِ النَّحْرِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ كَوُقُوفِهِ ) أَيْ كَوُقُوفِ رَبِّهِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ كَوُقُوفِهِ إلَى أَنَّ الْكَافَ دَاخِلَةٌ على مُضَافٍ مُقَدَّرٍ فَحُذِفَ فَانْفَصَلَ الضَّمِيرُ وَلَيْسَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ من الْقَلِيلِ وهو جَرُّ الْكَافِ لِلضَّمِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ أو نَائِبُهُ إلَخْ ) أَيْ كما احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ كَهُوَ عَمَّا إذَا وَقَفَ بِهِ النَّائِبُ بِعَرَفَةَ في غَيْرِ لَيْلَةِ النَّحْرِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَكُونَ النَّحْرُ بِأَيَّامِهَا ) أَيْ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ النَّحْرَ في أَيَّامِهَا قَوْلُهُ ( في عُمْرَةٍ ) أَيْ في إحْرَامِهَا سَوَاءٌ كان نَذْرًا أو جَزَاءَ صَيْدٍ أو تَطَوُّعًا أو عن نَقْصٍ في حَجّ قَوْلُهُ ( مَكَّةُ ) أَيْ الْبَلَدُ لَا ما يَلِيهَا من مَنَازِلِ الناس وَأَفْضَلُهَا الْمَرْوَةُ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة ( ( ( وسلم ) ) ) والسلام في الْمَرْوَةِ هذا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ أَيْ طُرُقِهَا مَنْحَرٌ فَإِنْ نَحَرَ خَارِجًا عن بُيُوتِهَا إلَّا أَنَّهُ من لَوَاحِقِهَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يجزىء كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَّا الذَّبْحُ بِمِنًى فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى وَلَا يَجُوزُ النَّحْرُ دُونَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ لِأَنَّهُ ليس من مِنًى 
قَوْلُهُ ( فَلَا يجزىء بِمِنًى وَلَا غَيْرِهَا ) أَيْ وَيَتَعَيَّنُ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ فَإِنْ لم يُرِدْ الذَّبْحَ بها بِأَنْ حَلَفَ لَيَذْبَحَنَّهُ بِمِنًى ولم يُقَيِّدْ بهذا الْعَامِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ انْتَفَى بَعْضُ شُرُوطِ الذَّبْحِ بها صَبَرَ لِلْعَامِ الْقَابِلِ وَذَبَحَ بِمِنًى مع مُرَاعَاةِ شُرُوطِ الذَّبْحِ بها قَوْلُهُ ( وَأَجْزَأَ إنْ أُخْرِجَ لِحِلٍّ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْهَدْيَ إذَا فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ أو سِيقَ في إحْرَامِ عُمْرَةٍ أو خَرَجَتْ أَيَّامُ مِنًى وَتَعَيَّنَ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ صَاحِبُهُ من الْحِلِّ أو من الْحَرَمِ فَإِنْ كان اشْتَرَاهُ من الْحِلِّ فَإِدْخَالُهُ لِلْحَرَمِ أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ لِأَنَّ الْفَرْضَ تَعَيَّنَ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ فَإِنْ ذَبَحَهُ في الْحِلِّ فَلَا يجزىء وَإِنْ كان اشْتَرَاهُ من الْحَرَمِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُخْرِجَهُ لِلْحِلِّ من أَيْ جِهَةٍ كانت 
قَوْلُهُ ( إذْ شَرْطُ كل هَدْيٍ إلَخْ ) وَلَوْ كان تَطَوُّعًا قَوْلُهُ ( كَأَنْ وَقَفَ بِهِ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ كَوُقُوفِهِ بِهِ فَكَافُ التَّشْبِيهِ دَاخِلَةٌ على اسْمٍ تَأْوِيلًا وَبِكَسْرِهَا على أَنَّ إنْ شَرْطِيَّةٌ وَجَوَابُهَا ما في الْكَافِ من التَّشْبِيهِ لَا يُقَالُ إنَّ حَرْفَ الْجَرِّ لَا يَدْخُلُ إلَّا على اسْمٍ صَرِيحٍ أو مُؤَوَّلٍ وما هُنَا ليس كَذَلِكَ إذَا كُسِرَتْ الْهَمْزَةُ 
لِأَنَّا نَقُولُ هِيَ دَاخِلَةٌ على مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ كَالْحُكْمِ إنْ وَقَفَ بِهِ فَضَلَّ مُقَلَّدًا وَنُحِرَ أَجْزَأَ قَوْلُهُ ( فَضَلَّ ) أَيْ بَعْدَ ذلك قَوْلُهُ ( تَنَازَعَهُ الْفِعْلَانِ ) أَيْ فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَطْلُبُهُ على أَنَّهُ حَالٌ من الضَّمِيرِ الْمَعْمُولِ له وَهَذَا بِنَاءٌ على جَوَازِ التَّنَازُعِ في الْحَالِ وَأَمَّا على مَنْعِهِ فَهُوَ من الْحَذْفِ من الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي أو الْعَكْسُ 
قَوْلُهُ ( وَنُحِرَ ) أَيْ لِكَوْنِهِ مُقَلَّدًا وَأَمَّا لو ضَلَّ غير مُقَلَّدٍ وَوَجَدَهُ مَذْبُوحًا في مَحِلٍّ يجزىء فيه الذَّبْحُ أو في غَيْرِهِ فإنه لَا يُجْزِيهِ 
قَوْلُهُ ( فَيُجْزِيهِ ) أَيْ وَلَوْ كان الذَّابِحُ له نَوَى بِهِ الْهَدْيَ عن نَفْسِهِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ وَجَدَهُ مَنْحُورًا في مَحِلٍّ لَا يجزي إلَخْ ) أَيْ كَأَنْ وَجَدَهُ مَنْحُورًا بِغَيْرِهِمَا من الْأَمَاكِنِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَعْلَمْ إلَخْ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مُقَيَّدَةٌ لِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ إذَا ضَلَّ ولم يَجِدْهُ أَصْلًا أَيْ وَأَمَّا إنْ لم
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يَجِدْهُ أَصْلًا مع تَحَقُّقِ نَحْرِهِ وَلَا يَدْرِي مع ذلك في أَيِّ مَحِلٍّ نُحِرَ كما لو أخبره شَخْصٌ بِأَنَّهُ نُحِرَ وَذَهِلَ رَبُّهُ عن سُؤَالِهِ في أَيِّ مَحِلٍّ نُحِرَ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يجزي وَلَوْ ضَلَّ قبل الْوُقُوفِ بِهِ وَوَجَدَهُ قد ذُبِحَ بِمَكَّةَ أَجْزَأَ حَيْثُ جُمِعَ فيه بين الْحِلِّ وَالْحَرَمِ بِأَنْ ضَلَّ في الْحِلِّ وَأَمَّا إنْ لم يُجْمَعْ فَلَا يجزي كما أَنَّهُ لَا يجزىء إذَا ضَلَّ قبل الْوُقُوفِ وَوَجَدَهُ مَذْبُوحًا بِمِنًى إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الذي أَصَابَهُ وَقَفَ بِهِ وَإِلَّا أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ صَدَقَ عليه أَنَّهُ وَقَفَ بِهِ نَائِبُهُ حُكْمًا 
قَوْلُهُ ( وَالْمَسُوقُ في الْعُمْرَةِ ) أَيْ وَالْهَدْيُ الْمَسُوقُ في إحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَهَذَا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ يُنْحَرُ بِمَكَّةَ وَقَوْلُهُ وَأَعَادَ هذه أَيْ الْمَسْأَلَةَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يجزىء قَبْلَهُ ) أَيْ لِأَنَّهُمْ نَزَّلُوا سَعْيَهَا مَنْزِلَةَ الْوُقُوفِ في هَدْيِ الْحَجِّ في أَنَّهُ لَا يُنْحَرُ إلَّا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أو لِحَيْضٍ إلَخْ ) عَطْفٌ على مَحْذُوفٍ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ لَا على قَوْلِهِ لِخَوْفِ الْفَوَاتِ 
قَوْلُهُ ( أو لِحَيْضٍ أو نِفَاسٍ ) أَيْ طَرَآ عليها بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ وَخَافَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ إذَا انْتَظَرَتْ الطُّهْرَ مِنْهُمَا وَتَمَّمَتْ الْعُمْرَةَ 
قَوْلُهُ ( وَمَعَهُ هَدْيُ تَطَوُّعٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ سَاقَ معه في إحْرَامِ الْعُمْرَةِ قبل الْإِرْدَافِ هَدْيَ تَطَوُّعٍ سَوَاءٌ قَلَّدَهُ أو أَشْعَرَهُ أو لم يُقَلِّدْهُ ولم يُشْعِرْهُ 
قَوْلُهُ ( بَلْ كَذَلِكَ إذَا أَرْدَفَ لِغَيْرِهِ ) أَيْ فَالْمَدَارُ على كَوْنِهِ أَرْدَفَ بِمَحِلٍّ يَصِحُّ فيه الْإِرْدَافُ 
قَوْلُهُ ( يُجْزِيهِ عن تَمَتُّعِهِ ) هذا أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ 
ابن الْقَاسِمِ وهو أَيْ الْإِجْزَاءُ أَحَبُّ إلَيَّ وقد تَأَوَّلَ سَنَدٌ الْإِجْزَاءَ مُطْلَقًا كما هو ظَاهِرُ الْكِتَابِ وَتَأَوَّلَهَا عبد الْحَقِّ على أَنَّ مَحِلَّ الْإِجْزَاءِ إذَا كان ذلك الْهَدْيُ سَاقَهُ في إحْرَامِ الْعُمْرَةِ على أَنْ يَجْعَلَهُ في تَمَتُّعِهِ وَلَكِنْ قَلَّدَهُ أو أَشْعَرَهُ قبل وُجُوبِهِ الذي هو إحْرَامُ الْحَجِّ وَأَمَّا لو سَاقَهُ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ فإنه لَا يُجْزِيهِ 
قَوْلُهُ ( بِمَا إذَا سِيقَ لِلتَّمَتُّعِ ) أَيْ بماإذا سَاقَهُ لِيَجْعَلَهُ في تَمَتُّعِهِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا قَلَّدَهُ أو أَشْعَرَهُ قبل وُجُوبِهِ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ سَمَّاهُ تَطَوُّعًا لِذَلِكَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ حُكْمًا 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ جَعَلَهُ ) أَيْ قبل الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ قَوْلُهُ ( وَالْمَنْدُوبُ بِمَكَّةَ ) أَيْ وَأَمَّا ما يُنْحَرُ بِمِنًى فَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ نَحْرُهُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهِيَ الْجَمْرَةُ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( الْمَرْوَةُ ) أَيْ لِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ في الْعُمْرَةِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ هذا هو الْمَنْحَرُ قَوْلُهُ ( وَأَجْزَأَ في جَمِيعِ أَزِقَّتِهَا ) وَأَمَّا ما نُحِرَ خَارِجًا عن بُيُوتِهَا فإنه لَا يجزىء وَلَوْ كان من تَوَابِعِهَا كَذِي طُوًى على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( نَحْرُ غَيْرِهِ ) أَيْ أو ذَبْحُهُ وَمَفْهُومُ تَخْصِيصِ الْكَرَاهَةِ بِالذَّكَاةِ أَنَّ الِاسْتِنَابَةَ على السَّلْخِ وَتَقْطِيعِ اللَّحْمِ جَائِزَةٌ من غَيْرِ كَرَاهَةٍ وهو كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحِلَّ كَرَاهَةِ الِاسْتِنَابَةِ على الذَّكَاةِ ما لم يَكُنْ عُذْرٌ كَكَثْرَةِ الْهَدَايَا وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ فَقَدْ أَهْدَى صلى اللَّهُ عليه وسلم في حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِائَةِ بَدَنَةٍ نَحَرَ بيده الشَّرِيفَةِ منها ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَنَحَرَ عَلِيٌّ سَبْعًا وَثَلَاثِينَ اسْتِنَابَةً 
قَوْلُهُ ( اسْتِنَابَةً ) أَيْ وَأَمَّا إنْ ذَكَّى الْغَيْرُ من غَيْرِ اسْتِنَابَةٍ لم يُكْرَهْ لِرَبِّهِ ويجزىء عنه 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يُجْزِهِ ) أَيْ وَعَلَى ذلك الْمُسْتَنِيبِ الْبَدَلُ كما في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَاتَ مُتَمَتِّعٌ ) أَيْ وَأَمَّا لو مَاتَ قَارِنٌ الْهَدْيُ من رَأْسِ مَالِهِ حَيْثُ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ على وَجْهٍ يَرْتَدِفُ على الْعُمْرَةِ ثُمَّ مَاتَ اه عدي 
قَوْلُهُ ( ولم يَكُنْ قَلَّدَ هَدْيَهُ ) أَيْ بِأَنْ مَاتَ من غَيْرِ هَدْيٍ أو عن هَدْيٍ غَيْرِ مُقَلَّدٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ رَمَى الْعَقَبَةَ ) أَيْ إنْ كان رمي الْعَقَبَةَ يوم النَّحْرِ قبل مَوْتِهِ وَقَوْلُهُ أو فَاتَ وَقْتُهَا أي بِفَوَاتِ يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ مَاتَ قبل رَمْيِهَا بِالْفِعْلِ وَقَوْلُهُ أو طَافَ الْإِفَاضَةَ أَيْ أو كان طَافَ لِلْإِفَاضَةِ قبل رَمْيِهَا ثُمَّ مَاتَ قبل رَمْيِهَا فَالْهَدْيُ من رَأْسِ مَالِهِ في هذه الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ انْتَفَتْ الثَّلَاثَةُ ) أَيْ بِأَنْ مَاتَ قبل رَمْيِ الْعَقَبَةِ وَقَبْلَ فَوَاتِ وَقْتِهَا ولم يَطُفْ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَقَوْلُهُ فَلَا هَدْيَ عليه أَيْ ما لم يَكُنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ قبل مَوْتِهِ وَإِلَّا وَجَبَ إخْرَاجُهُ لِوُجُوبِهِ بِالتَّقْلِيدِ 
قَوْلُهُ ( جَمِيعِ دِمَاءِ الْحَجِّ )
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أَيْ من فِدْيَةٍ أو جَزَاءِ صَيْدٍ أو هَدْيٍ كان عن نَقْصٍ أو كان نَذْرًا أو تَطَوُّعًا قَوْلُهُ ( حين وُجُوبِهِ إلَخْ ) أَيْ لَا يوم نَحْرِهِ على الْمَشْهُورِ 
قَوْلُهُ ( وَتَمْيِيزِهِ عن غَيْرِهِ ) أَيْ بِسَوْقِهِ لِمَكَّةَ أو نَذْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا حَقِيقَةُ التَّقْلِيدِ ) أَيْ الْآتِيَةُ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَعَمُّ مِمَّا يَأْتِي لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا تَعْيِينُهُ لِلْهَدْيِ سَوَاءٌ كان بِالتَّقْلِيدِ الْحَقِيقِيِّ أو بِالتَّمْيِيزِ عن غَيْرِهِ من الْأَنْعَامِ وَإِنَّمَا كان الْمُرَادُ بِالتَّقْلِيدِ هُنَا ما ذُكِرَ لِأَنَّ هذا الْحُكْمَ أَعْنِي اعْتِبَارَ السِّنِّ وَالْعَيْبِ حين التَّعْيِينِ يَعُمُّ الإنعام كُلَّهَا ما يُقَلَّدُ منها وما لَا يُقَلَّدُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما قُلِّدَ من الْهَدَايَا يُبَاعُ في الدُّيُونِ السَّابِقَةِ ما لم يُذْبَحْ وَلَا يُبَاعُ في اللَّاحِقَةِ كما قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يجزىء مُقَلَّدٌ إلَخْ ) هذا مُفَرَّعٌ على قَوْلِهِ وَالْمُعْتَبَرُ إلَخْ 
وَقَوْلُهُ هَدْيُ وَاجِبٍ أَيْ وَلَا نَذْرٌ مَضْمُونٌ 
وَقَوْلُهُ بِعَيْبٍ أَيْ مُلْتَبِسًا بِعَيْبٍ أَيْ حَقِيقَةً أو حُكْمًا فَيَدْخُلُ الصِّغَرُ لِأَنَّهُ عَيْبٌ حُكْمًا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ 
قَوْلُهُ ( أو مَنْذُورٍ مُعَيَّنٍ ) أَيْ إذَا قُلِّدَ كُلٌّ مِنْهُمَا وهو مَعِيبٌ عَيْبًا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ عَكْسِهِ ) أَيْ فإنه يجزىء وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذا كان تَعَيُّبُهُ من غَيْرِ تَعَدِّيهِ وَلَا تَفْرِيطِهِ فَإِنْ كان بِتَعَدِّيهِ أو تَفْرِيطِهِ ضَمِنَ كما في ح عن الطِّرَازِ وَمُقَيَّدٌ أَيْضًا بِمَا إذَا لم يَمْنَعْ التَّعَيُّبُ بُلُوغَ الْمَحِلِّ فَلَوْ مَنَعَهُ كَعَطَبٍ أو سَرِقَةٍ لم يُجْزِهِ الْهَدْيُ الْوَاجِبُ وَالْمَنْذُورُ والمضمون ( ( ( المضمون ) ) ) كما يَأْتِي اه بْن 
قَوْلُهُ ( الْمَرْجُوعُ بِهِ على بَائِعِهِ ) أَيْ أو الْمَأْخُوذُ من الْجَانِي على ذلك الْهَدْيِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَمْنَعْهُ فَكَالتَّطَوُّعِ ) هذا يَشْمَلُ الْعَيْبَ الْخَفِيفَ مُطْلَقًا وَالْعَيْبَ الشَّدِيدَ الطارىء بَعْدَ التَّقْلِيدِ لِأَنَّهُ لِطُرُوِّهِ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ وَيَتَحَصَّلُ من كَلَامِهِمْ أَرْبَعُ صُوَرٍ لِأَنَّ الْهَدْيَ إمَّا تَطَوُّعٌ وَمِثْلُهُ النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ وَإِمَّا وَاجِبٌ وَمِثْلُهُ النَّذْرُ الْمَضْمُونُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يَمْنَعَ الْعَيْبُ الذي فيه الْإِجْزَاءَ أو لَا فَإِنْ كان تَطَوُّعًا جَعَلَ الْأَرْشَ وَالثَّمَنَ في هَدْيٍ إنْ بَلَغَ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ كان الْعَيْبُ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ بِأَنْ كان شَدِيدًا مُتَقَدِّمًا على التَّقْلِيدِ أو كان لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ بِأَنْ كان خَفِيفًا أو كان طَارِئًا على التَّقْلِيدِ وَإِنْ كان الْهَدْيُ وَاجِبًا اشْتَرَى بِالثَّمَنِ أو الْأَرْشِ هدي ( ( ( هديا ) ) ) آخَرَ إنْ بَلَغَ ذلك ثَمَنَ هَدْيٍ وَكَمَّلَ عليه إنْ لم يَبْلُغْ هذا إنْ كان الْعَيْبُ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ وَإِنْ كان الْعَيْبُ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ جَعَلَ الْأَرْشَ أو الثَّمَنَ في هَدْيٍ آخَرَ إنْ بَلَغَ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ مِثْلَ التَّطَوُّعِ 
وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَسْتَعِينُ بِهِ في غَيْرِ ظَاهِرِهِ كَالْمُدَوَّنَةِ وُجُوبًا وَاَلَّذِي لِابْنِ يُونُسَ وَاقْتَصَرَ عليه ابن عَرَفَةَ أَنَّهُ يَسْتَعِينُ بِهِ في الْبَدَلِ إنْ شَاءَ اه بْن 
قوله ( وَسُنَّ في هَدَايَا الْإِبِلِ إشْعَارُ سُنُمِهَا ) هذا ظَاهِرٌ إذَا كان لها سَنَامٌ فَإِنْ كانت لَا سَنَامَ لها فَظَاهِرُهُ أنها لَا تُشْعَرُ وهو رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ وَاَلَّذِي في الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْإِبِلَ يُسَنُّ إشْعَارُهَا مُطْلَقًا وَلَوْ لم يَكُنْ لها سَنَامٌ وما لها سَنَامَانِ يُسَنُّ إشْعَارُهَا في وَاحِدٍ مِنْهُمَا كما هو ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ قَوْلُهُ ( من الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ ) قال عبق وَانْظُرْ ما حُكْمُ كَوْنِ الاشعار في الْأَيْسَرِ اه 
قال بْن هذا قُصُورٌ منه فَفِي ابْنِ عَرَفَةَ ما نَصُّهُ وفي أَوْلَوِيَّتِهِ أَيْ الْإِشْعَارِ في الشِّقِّ الْأَيْمَنِ أو الْأَيْسَرِ ثَالِثُهَا أَنَّهُ السُّنَّةُ في الْأَيْسَرِ وَرَابِعُهَا هُمَا سَوَاءٌ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ التَّقْلِيدِ على الْإِشْعَارِ ) أَيْ في الذِّكْرِ 
وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ السُّنَّةُ أَيْ لِأَنَّ السُّنَّةَ تَقْدِيمُ التَّقْلِيدِ على الْإِشْعَارِ فِعْلًا خَوْفًا من نِفَارِهَا لو أُشْعِرَتْ أو لا وَفَعَلَهُمَا بِوَقْتٍ وَاحِدٍ أو لا وَفَائِدَةُ التَّقْلِيدِ إعْلَامُ الْمَسَاكِينِ أَنَّ هذا هَدْيٌ فَيَجْتَمِعُونَ له وَقِيلَ
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لِئَلَّا يَضِيعَ فَيُعْلَمَ أَنَّهُ هَدْيٌ فَيُرَدَّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْإِبِلِ ) أَيْ وَأَمَّا الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَلَا تُجَلَّلُ كما في التَّوْضِيحِ عن الْمَبْسُوطِ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ قَيْدٌ لِقُلِّدَتْ ) أَيْ لَا لِلْبَقَرِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِبِلَ يُسَنُّ تَقْلِيدُهَا أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِأَسْنِمَةٍ ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هو قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ وَتُقَلَّدُ الْبَقَرُ وَلَا تُشْعَرُ إلَّا أَنْ تَكُونَ لها أَسْنِمَةٌ فَتُشْعَرُ اه 
وَعَزَا ابن عَرَفَةَ لها أَنَّ الْبَقَرَ لَا تُشْعَرُ مُطْلَقًا وَتَعَقَّبَهُ طفي بِقَوْلِهَا الْمَذْكُورِ قال عبق وإذا كان لها أَسْنِمَةٌ وَأُشْعِرَتْ هل تُجَلَّلُ حِينَئِذٍ أَمْ لَا اه 
وَهَذَا قُصُورٌ منه وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْبَاجِيَّ عن الْمَبْسُوطِ أنها لَا تُجَلَّلُ وَنَقَلَ الْأَبِيُّ عن الْمَازِرِيِّ أنها تُجَلَّلُ فَهُمَا قَوْلَانِ اه بْن قَوْلُهُ ( من دِمَاءِ الْحَجِّ ) أَيْ وَهِيَ الْهَدْيُ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ وَفِدْيَةُ الْأَذَى وما سِيقَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ تَطَوُّعًا أو نَذْرًا 
وَقَوْلُهُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ أَيْ ما لَا يُؤْكَلُ منه مُطْلَقًا وما يُؤْكَلُ منه مُطْلَقًا وما يُؤْكَلُ منه قبل الْمَحِلِّ لَا بَعْدَهُ وَعَكْسُهُ 
قَوْلُهُ ( ولم يُؤْكَلْ ) الْأَوْلَى وَلَا يُؤْكَلُ لِأَنَّ لم لِنَفْيِ الْمَاضِي وَالْمَقْصُودُ النَّهْيُ عن الْأَكْلِ في الْمُسْتَقْبَلِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يَحْرُمُ على رَبِّ الْهَدْيِ ) أَيْ وَكَذَا على رَسُولِهِ الذي أَرْسَلَهُ معه كما يَأْتِي وَعَلَى مَأْمُورِهِمَا أَيْ من أَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَ منه ما لم يَكُنْ ذلك الْمَأْمُورُ فَقِيرًا قَوْلُهُ ( من نَذْرِ مَسَاكِينَ ) أَيْ من هَدْيٍ مَنْذُورٍ لِلْمَسَاكِينِ 
قَوْلُهُ ( عُيِّنَ لهم ) أَيْ سَوَاءٌ عَيَّنَ الْمَسَاكِينَ أَيْضًا أو لَا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ قال هذا نَذْرٌ لِلَّهِ إلَخْ ) هذا مِثَالٌ لِنَذْرِ الْمَسَاكِينِ الْمُعَيَّنِ لهم بِالنِّيَّةِ وَأَمَّا الْمُعَيَّنُ لهم بِاللَّفْظِ فَكَأَنْ يَقُولَ هذا نَذْرٌ عَلَيَّ لِلْمَسَاكِينِ 
قَوْلُهُ ( أو لم يَبْلُغْ ) بِأَنْ عَطِبَ قَبْلَهُ أَمَّا عَدَمُ الْأَكْلِ منه إذَا لم يَبْلُغْ الْمَحِلَّ بِأَنْ عَطِبَ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَأَمَّا بَعْدَ الْمَحِلِّ فَلِأَنَّهُ قد عَيَّنَ آكِلَهُ وَهُمْ الْمَسَاكِينُ وَلِأَجْلِ أَنَّ نَذْرَ الْمَسَاكِينِ الْمُعَيَّنَ غَيْرُ مَضْمُونٍ إذَا مَاتَ أو سُرِقَ قبل الْمَحِلِّ لَا يَلْزَمُ رَبَّهُ بَدَلُهُ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ نَذْرِ الْمَسَاكِينِ الْمُعَيَّنِ هَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا نَوَاهُ لِلْمَسَاكِينِ أو سَمَّاهُ لهم ) أَيْ هَدْيُ التَّطَوُّعِ الذي جَعَلَهُ لِلْمَسَاكِينِ بِالنِّيَّةِ أو بِاللَّفْظِ كما إذَا قال هذا الْهَدْيُ تَطَوُّعٌ لِلَّهِ أو عَلَيَّ هَدْيُ تَطَوُّعٍ لِلَّهِ وَنَوَى بِهِ الْمَسَاكِينَ أو عَيَّنَهُمْ بِاللَّفْظِ كَهَذَا تَطَوُّعٌ لِلْمَسَاكِينِ أو عَلَيَّ هَدْيُ تَطَوُّعٍ لِلْمَسَاكِينِ وَقَوْلُهُ عَيَّنَ أَمْ لَا أَيْ عَيَّنَ ذلك الْهَدْيَ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ عَيَّنَ الْمَسَاكِينَ أَيْضًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ يَحْرُمُ إلَخْ ) أَمَّا حُرْمَةُ الْأَكْلِ من نَذْرِ الْمَسَاكِينِ الْمُعَيَّنِ مُطْلَقًا فَقَدْ عَلِمْتَ وَجْهَهُ وَأَمَّا حُرْمَةُ الْأَكْلِ من هَدْيِ التَّطَوُّعِ الذي جَعَلَهُ لِلْمَسَاكِينِ بِاللَّفْظِ أو النِّيَّةِ فَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ قَيَّدَهُ بِالْمَسَاكِينِ وَأَمَّا الْفِدْيَةُ إذَا لم تُجْعَلْ هَدْيًا فَعَدَمُ الْأَكْلِ منها مُطْلَقًا لِأَنَّهَا عِوَضٌ عن التَّرَفُّهِ فَالْجَمْعُ بين الْأَكْلِ منها وَالتَّرَفُّهِ كَالْجَمْعِ بين الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ قال بْن وَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ وَكَذَا الْفِدْيَةُ إذَا لم تُجْعَلْ هَدْيًا لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِمَكَانٍ كما تَقَدَّمَ بَلْ أَيْنَمَا ذُبِحَتْ فَذَلِكَ مَحِلُّهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ فيها ذَبْحٌ إلَّا بَعْدَ الْمَحِلِّ فَهِيَ دَاخِلَةٌ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْفِدْيَةُ وَالْجَزَاءُ بَعْدَ الْمَحِلِّ فَلِذَلِكَ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فيها 
وَاعْلَمْ أَنَّ النَّذْرَ قَسَّمَهُ الشَّارِحُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُسَمِّيَهُ لِلْفُقَرَاءِ بِاللَّفْظِ أو النِّيَّةِ أو لَا يُسَمِّيَهُ لهم وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا أو لَا فَإِنْ سَمَّاهُ لهم باللفظة ( ( ( باللفظ ) ) ) أو النِّيَّةِ وكان مُعَيَّنًا فَلَا يَأْكُلُ منه مُطْلَقًا لَا قبل الْمَحِلِّ وَلَا بَعْدَهُ وَإِنْ لم يُعَيِّنْهُ ولم يُسَمِّهِ لِلْمَسَاكِينِ كان له الْأَكْلُ منه مُطْلَقًا وَإِنْ لم يُعَيِّنْهُ وَسَمَّاهُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَأْكُلُ منه بَعْدَ الْمَحِلِّ بَلْ قَبْلَهُ وَإِنْ عَيَّنَهُ ولم يَجْعَلْهُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَأْكُلُ منه قبل الْمَحِلِّ بَلْ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءً بَلَغَتْ الْمَحِلَّ أو عَطِبَتْ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( عَكْسُ الْجَمِيعِ ) أَيْ وَهَذَا الْمُتَقَدِّمُ عَكْسُ جَمِيعِ هَدَايَا الْحَجِّ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ منها وَيَتَزَوَّدَ وَيُطْعِمَ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ وَسَوَاءٌ بَلَغَتْ الْمَحِلَّ أو عَطِبَتْ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( من تَطَوُّعٍ أو وَاجِبٍ ) عَمَّمَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَجْلِ الِاسْتِثْنَاءِ الذي بَعْدَهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( من تَرْكِ وَاجِبٍ ) أَيْ كَالتَّلْبِيَةِ وَالنُّزُولِ بِعَرَفَةَ نَهَارًا أو النُّزُولِ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلًا وَكَالْجِمَارِ وَطَوَافِ الْقُدُومِ إلَى غَيْرِ ذلك من الْوَاجِبَاتِ 
قَوْلُهُ ( أو نَذْرٍ لم يُعَيَّنْ ) أَيْ ولم يُسَمِّهِ لِلْمَسَاكِينِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ إطْعَامُ إلَخْ ) أَيْ فَبِسَبَبِ هذه الْإِبَاحَةِ الْمُطْلَقَةِ له إطْعَامٌ إلَخْ
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قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال اللَّخْمِيُّ يَجُوزُ قَوْلُهُ ( بِأَنْ كان مَضْمُونًا وَسَمَّاهُ لِلْمَسَاكِينِ أو نَوَاهُ لهم ) فَالْأَوَّلُ كما لو قال لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ لِلْمَسَاكِينِ وَالثَّانِي كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ وَنَوَى أَنَّهُ لِلْمَسَاكِينِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ سَمَّاهُ لِلْمَسَاكِينِ أو نَوَاهُ لهم عن النَّذْرِ الْمَضْمُونِ الذي لم يُعَيَّنْ ولم يَجْعَلْهُ لِلْمَسَاكِينِ لَا بِاللَّفْظِ وَلَا بِالنِّيَّةِ فإن هذا يَجُوزُ الْأَكْلُ منه قبل الْمَحِلِّ وَبَعْدَهُ كما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( وَالْفِدْيَةَ إذَا جُعِلَتْ هَدْيًا ) أَيْ وَفِدْيَةَ الْأَذَى إذَا جَعَلَهَا هَدْيًا بِالنِّيَّةِ بِأَنْ يَنْوِيَ بها الْهَدْيَ كما تَقَدَّمَ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالذَّبْحِ الْهَدْيَ فَكَحُكْمِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَأْكُلُ من هذه الثَّلَاثَةِ بَعْدَ الْمَحِلِّ ) أَيْ وَلَوْ كان فَقِيرًا قَوْلُهُ ( لِأَنَّ عليه بَدَلَهَا ) أَيْ يَبْعَثُهُ إلَى الْمَحِلِّ فَهُوَ لم يَأْكُلْ مِمَّا وَجَبَ عليه وَامْتَنَعَ الْأَكْلُ من الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ بُلُوغِهَا لَلْمَحِلِّ لِأَنَّ النَّذْرَ الْمَضْمُونَ الْمَجْعُولَ لِلْمَسَاكِينِ قد وَصَلَ إلَيْهِمْ وَالْفِدْيَةُ بَدَلٌ عن التَّرَفُّهِ فَالْجَمْعُ بين الْأَكْلِ منها وَالتَّرَفُّهِ كَالْجَمْعِ بين الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ وَالْجَزَاءُ قِيمَةُ مُتْلَفٍ 
قوله ( ( ( وأشار ) ) ) ( إنْ عَطِبَ قبل مَحِلِّهِ فَلَا يَأْكُلُ منه ) أَيْ وَلَوْ كان فَقِيرًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ غَيْرُ ضَامِنٍ له لو تَلِفَ فَلَوْ أَكَلَ منه قبل الْمَحِلِّ لَاتُّهِمَ على عَطَبِهِ 
قَوْلُهُ ( فَتُلْقَى إلَخْ ) أَيْ إن هَدْيَ التَّطَوُّعِ إذَا عَطِبَ قبل الْمَحِلِّ فإن صَاحِبَهُ يَنْحَرُهُ وَيُلْقِي قِلَادَتَهُ وَخِطَامَهُ وَجِلَالَهُ بِدَمِهِ وَيُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الناس يَأْكُلُونَهُ وَإِنَّمَا خُصَّ إلْقَاءُ الْقِلَادَةِ بِهَدْيِ التَّطَوُّعِ ولم يُجْعَلْ عَامًّا في كل ذَبْحٍ يَحْرُمُ الْأَكْلُ منه قبل الْمَحِلِّ لِعُمُومِ قَوْلِهِ وَيُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الناس الشَّامِلِ لِلْفَقِيرِ وَالْمُسْلِمِ وَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ من الْهَدَايَا التي يَحْرُمُ على رَبِّهَا الْأَكْلُ منها فإن إبَاحَةَ الْأَكْلِ منها مَخْصُوصَةٌ بِالْمُسْلِمِ الْفَقِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَكُفَّارًا ) أَيْ فَإِبَاحَتُهُ لَا تَخْتَصُّ بِالْفَقِيرِ قال ح وهو ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ خَلَّى بين الناس وَبَيْنَهُ وَصَرَّحَ بِهِ ابن عبد السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحُ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ سَنَدٌ من أَنَّ هَدْيَ التَّطَوُّعِ مُخْتَصٌّ بِالْفُقَرَاءِ وَنَقَلَهُ ح عنه فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( الْأَوْلَى أَنَّهُ تَشْبِيهٌ في جَمِيعِ ما تَقَدَّمَ ) أَيْ من الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ فَالرَّسُولُ فيها كَرَبِّهِ فَالرَّسُولُ في الْقِسْمِ الْأَوَّلِ لَا يَأْكُلُ منه لَا قبل الْمَحِلِّ وَلَا بَعْدَهُ وفي الثَّانِي يَجُوزُ له الْأَكْلُ مُطْلَقًا وفي الثَّالِثِ يَجُوزُ له قَبْلُ لَا بَعْدُ وفي الرَّابِعِ يَجُوزُ له بَعْدُ لَا قَبْلُ وفي هَدْيِ التَّطَوُّعِ يَجِبُ عليه أَنْ يُلْقِيَ قِلَادَتَهُ بِدَمِهِ وَيُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَمِيعِ الناس كما أَنَّ رَبَّهُ يَجِبُ عليه ذلك 
قَوْلُهُ ( فَحُكْمُهُ في الْأَكْلِ وَعَدَمِهِ حُكْمُ رَبِّهِ ) هذا إذَا كان ذلك الرَّسُولُ غير فَقِيرٍ أَمَّا لو كان فَقِيرًا جَازَ له الْأَكْلُ مِمَّا لَا يَجُوزُ لِرَبِّهِ الْأَكْلُ منه قال سَنَدٌ وَكُلُّ هَدْيٍ لَا يَأْكُلُ منه صَاحِبُهُ لَا يَأْكُلُ منه نَائِبُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِصِفَةٍ مُسْتَحِقَّةٍ بِأَنْ كان فَقِيرًا وقال بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ له الْأَكْلُ وَلَوْ كان فَقِيرًا مِثْلَ رَبِّهِ وَجَعَلَ طفي هذا الْقَوْلَ هو النَّقْلُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا إذَا عَطِبَ الْوَاجِبُ ) أَرَادَ بِهِ النَّذْرَ الْمَضْمُونَ الذي جَعَلَهُ لِلْمَسَاكِينِ وَالْفِدْيَةَ التي جَعَلَهَا هَدْيًا وَجَزَاءَ الصَّيْدِ وهو الْقِسْمُ الثَّالِثُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ له الْأَكْلُ ) أَيْ لَا يَجُوزُ لِلرَّسُولِ وَإِنْ جَازَ لِرَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ) أَيْ وَأَمَّا في الظَّاهِرِ فَيُحْكَمُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ لِلتُّهْمَةِ إلَّا لِبَيِّنَةٍ إلَى آخِرِ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَ في غَيْرِ الرَّسُولِ إلَخْ ) هذه الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا جَوَابٌ عن سُؤَالٍ اقْتَضَتْهُ الْجُمْلَةُ السَّابِقَةُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْأَكْلُ من الْهَدْيِ على صَاحِبِهِ وَرَسُولِهِ ابْتِدَاءً فَكَأَنَّ سَائِلًا قال وما الْحُكْمُ لو وَقَعَ وَأَكَلَ رَبُّ الْهَدْيِ منه أو أَكَلَ منه رَسُولُهُ أو أَمَرَ أَحَدُهُمَا بِأَخْذِ شَيْءٍ أو بِأَكْلِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَضَمِنَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( في غَيْرِ الرَّسُولِ ) اعْتَرَضَهُ الْبِسَاطِيُّ بِأَنَّ الْأَوْلَى حَذْفُ في أَيْ ضَمِنَ غَيْرُ الرَّسُولِ وهو رَبُّهُ وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ الْمُرَادَ في غَيْرِ مَسْأَلَةِ الرَّسُولِ وَغَيْرُهَا الْمَسْأَلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِرَبِّ الْهَدْيِ 
قَوْلُهُ ( يَأْمُرُهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْمَأْمُورُ مُسْتَحِقًّا كَفَقِيرٍ أو غير مُسْتَحِقٍّ كَغَنِيٍّ وَهَذَا خَاصٌّ بِهَدْيِ التَّطَوُّعِ الذي عَطِبَ قبل الْمَحِلِّ وَأَمَّا غَيْرُ هَدْيِ التَّطَوُّعِ إذَا أَمَرَ إنْسَانًا بِأَخْذِ شَيْءٍ منه فإنه يَضْمَنُ هَدْيًا كَامِلًا
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إذَا أَمَرَ غير مُسْتَحِقٍّ وَإِنْ أَمَرَ مُسْتَحِقًّا فَلَا شَيْءَ عليه 
قَوْلُهُ ( كَأَكْلِهِ من مَمْنُوعٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان مَمْنُوعًا من الْأَكْلِ منه قَبْلُ وَبَعْدُ أو بَعْدُ لَا قَبْلُ أو قَبْلُ لَا بَعْدُ فَمَتَى أَكَلَ من مَمْنُوعٍ لَزِمَهُ هَدْيٌ كَامِلٌ وَهَلْ ضَمَانُ بَدَلِ الْهَدْيِ في الْمَمْنُوعَاتِ مُطْلَقًا حتى في أَكْلِهِ من نَذْرِ الْمَسَاكِينِ الْمُعَيَّنِ أو إلَّا في هذه الصُّورَةِ فَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَدْرُ أَكْلِهِ فَقَطْ خِلَافٌ وَالْمُعْتَمَدُ الثَّانِي 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ رَبَّ الْهَدْيِ الْمَمْنُوعِ من الْأَكْلِ منه إنْ أَكَلَ لَزِمَهُ هَدْيٌ كَامِلٌ إلَّا في نَذْرِ الْمَسَاكِينِ الْمُعَيَّنِ إذَا أَكَلَ منه فَقَوْلَانِ في قَدْرِ اللَّازِمِ له وَإِنْ أَمَرَ أَحَدًا بِالْأَكْلِ منه فَإِنْ أَمَرَ غَنِيًّا لَزِمَهُ هَدْيٌ كَامِلٌ إلَّا في نَذْرٍ المعين ( ( ( معين ) ) ) لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا قَدْرُ أَكْلِهِ كَذَا يَنْبَغِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجْرِيَ فيه الْقَوْلَانِ الْجَارِيَانِ في أَكْلِهِ هو وَإِنْ أَمَرَ فَقِيرًا فَإِنْ كان لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ اتِّفَاقًا إلَّا في هَدْيِ التَّطَوُّعِ إذَا عَطِبَ قبل مَحِلِّهِ فَيَلْزَمُهُ بَدَلُهُ هَدْيٌ كَامِلٌ على الْمُرْتَضَى وقال اللَّخْمِيُّ وَسَنَدٌ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَإِنْ كان ذلك الْفَقِيرُ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كان بِمَنْزِلَةِ أَكْلِ صَاحِبِهِ هذا كُلُّهُ إذَا كان الْأَكْلُ أو الْأَمْرُ من رَبِّهِ وَأَمَّا الرَّسُولُ فَإِنْ أَمَرَ فَلَا شَيْءَ عليه مُطْلَقًا أَمَرَ مُسْتَحِقًّا أو غَيْرَهُ وَإِنْ كان عليه الْإِثْمُ إذَا أَمَرَ غير مُسْتَحِقٍّ وَإِنْ أَكَلَ ضَمِنَ قَدْرَ ما أَكَلَ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ هذا إذَا كان غير مُسْتَحِقٍّ فَإِنْ كان مُسْتَحِقًّا فَلَا ضَمَانَ وَلَا إثْمَ هذا حَاصِلُ ما في كَبِيرِ خش وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ في الرَّسُولِ بين هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَغَيْرِهِ وَلَكِنَّ ظَاهِرَ النُّقُولِ يَقْتَضِي أَنَّ الرَّسُولَ مِثْلُ رَبِّهَا في هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَلَوْ فَقِيرًا وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَذَكَرَ الْأُجْهُورِيُّ أَنَّهُ لو أَخَذَ رَبُّهُ أو وَكِيلُهُ قَدْرًا مِمَّا يُمْنَعُ الْأَكْلُ منه أو أَمَرَا غَيْرَهُمَا بِالْأَخْذِ منه ثم رَدَّ كُلٌّ مِنْهُمَا عَيْنَ ما أَخَذَ وَلَوْ مَطْبُوخًا يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عليه في شَيْءٍ من ذلك 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الرَّسُولُ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ شَارِحُنَا في الرَّسُولِ من أَنَّهُ إنْ أَكَلَ أو أَمَرَ بِالْأَخْذِ وكان هو أو مَأْمُورُهُ غير مُسْتَحِقٍّ فإنه يَضْمَنُ قَدْرَهُ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ هذا هو الصَّوَابُ لَا ما في خش اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَقَدْرُ أَكْلِهِ ) أَيْ فَقَدْرُ ما أَكَلَهُ من اللَّحْمِ إنْ عُرِفَ وَزْنُهُ وَقِيمَتُهُ إنْ لم يُعْرَفْ 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ في التَّشْهِيرِ ) أَيْ فَالْأَوَّلُ شَهَّرَهُ ابن عبد الْبَرِّ في الْكَافِي وَالثَّانِي شَهَّرَهُ ابن الْحَاجِبِ 
قَوْلُهُ ( ضَمِنَ قِيمَةَ ) أَيْ وَيَلْزَمُهُ صَرْفُهَا على الْمَسَاكِينِ وَهَذَا فِيمَا ليس له الْأَكْلُ منه وَأَمَّا ما له الْأَكْلُ منه فَلَا يُطَالَبُ بِقِيمَةِ الْخِطَامِ وَالْجِلَالِ إذَا أَخَذَهُمَا وَيَفْعَلُ بِهِمَا ما شَاءَ كما نَقَلَهُ ح عن سَنَدٍ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ عبق من صَرْفِهَا لهم مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ تَامٍّ ) لِأَنَّ في أَخْذِ رَبِّهِ من لَحْمِ الْمَمْنُوعِ الْأَكْلِ منه وَكَذَا في أَمْرِهِ بِالْأَخْذِ منه هَدْيًا كَامِلًا وفي أَخْذِهِ الْخِطَامَ وَالْجِلَالَ أو أَمْرِهِ بِأَخْذِهِمَا قِيمَةَ ما أَخَذَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سُرِقَ الْهَدْيُ الْوَاجِبُ ) أَيْ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَفِدْيَةِ الْأَذَى وَالنَّذْرِ الْمَضْمُونِ لِلْمَسَاكِينِ وما وَجَبَ لِقِرَانٍ أو تَمَتُّعٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ بَلَغَ مَحِلَّهُ ) أَيْ وقد وَقَعَ التَّعَدِّي في حَقِّ الْمَسَاكِينِ وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِقِيمَتِهِ مِمَّنْ ثَبَتَ أَنَّهُ سَرَقَهُ وَصَرَفَهَا لِلْمَسَاكِينِ فِيمَا ليس له الْأَكْلُ منه وَأَمَّا ما له الْأَكْلُ منه فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِالْقِيمَةِ ما شَاءَ كما ذَكَرَهُ ح عن سَنَدٍ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ عبق من تَعَيُّنِ صَرْفِهَا لِلْمَسَاكِينِ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُجْزِيهِ ) أَيْ وَيَلْزَمُهُ بَدَلُهُ 
قَوْلُهُ ( وُجُوبًا ) أَيْ سَوَاءً كانت أُمُّهُ هَدْيًا وَاجِبًا أو تَطَوُّعًا أو نَذْرًا مُعَيَّنًا لِوُجُوبِ ذَبْحِهِ فيها كَأَصْلِهِ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ حَمْلُهُ على غَيْرٍ أَيْ غَيْرِ أُمِّهِ ) أَيْ وَأُجْرَةُ المحل ( ( ( الحمل ) ) ) إنْ اقْتَضَاهَا الْحَالُ من مَالِ رَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجِبُ حَمْلُهُ ) أَيْ لِمَكَّةَ 
وَقَوْلُهُ وَهَلْ يُنْدَبُ أَيْ حَمْلُهُ لِمَكَّةَ لِيُنْحَرَ مع أُمِّهِ 
قَوْلُهُ ( مَحِلُّ نَظَرٍ ) قال بْن عِبَارَةُ الْإِمَامِ في الْمَوَّازِيَّةِ كما في نَقْلِ ح تَقْتَضِي اسْتِحْبَابَ حَمْلِهِ مَعَهَا وَنَصُّهُ قال مَالِكٌ في الْمَوَّازِيَّةِ وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَنْحَرَهُ مَعَهَا إنْ نَوَى ذلك قال مُحَمَّدٌ يَعْنِي إنْ نَوَى بِهِ الْهَدْيَ اه وَمِثْلُهُ في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( على إيصَالِهِ بِوَجْهٍ ) مِثْلُ سَوْقِهِ
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أو حَمْلِهِ على غَيْرِ أُمِّهِ أو على أُمِّهِ 
وَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ أَيْ كَبِيرٌ تَامٌّ كما في التَّوْضِيحِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَكَالتَّطَوُّعِ ) هذا جَوَابُ أن الثَّانِيَةِ وَهِيَ وَجَوَابُهَا جَوَابُ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ ) أَيْ هَدْيٌ كَبِيرٌ تَامٌّ قَوْلُهُ ( وَلَا يَشْرَبُ من اللَّبَنِ ) أَيْ من لَبَنِ الْهَدْيِ سَوَاءٌ كان مِمَّا يُمْنَعُ الْأَكْلُ منه أو مِمَّا يَجُوزُ الْأَكْلُ منه كَذَا حَمَلَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على إطْلَاقِهِ وهو الْمُوَافِقُ لِإِطْلَاقِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ في الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا كما قَالَهُ طفي وَتَعْلِيلُهُمْ النَّهْيَ بِخُرُوجِ الْهَدْيِ عن مِلْكِهِ بِالتَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ وَبِخُرُوجِهِ خَرَجَتْ الْمَنَافِعُ فَشُرْبُهُ نَوْعٌ من الْعَوْدِ في الصَّدَقَةِ يَدُلُّ على أَنَّ النَّهْيَ لِلْكَرَاهَةِ لِأَنَّ الْعَوْدَ في الصَّدَقَةِ مَكْرُوهٌ على الْمُعْتَمَدِ وَمَحِلُّ الْكَرَاهَةِ إنْ لم يَضُرَّ شُرْبُ اللَّبَنِ بِالْأُمِّ أو بِوَلَدِهَا بِأَنْ أَضْعَفَهُمَا أو أَحَدَهُمَا وَإِلَّا كان شُرْبُهُ مَمْنُوعًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ فَضَلَ عن رِيِّ فَصِيلِهَا ) أَيْ هذا إذَا لم يَفْضُلْ عن رِيِّ فَصِيلِهَا بَلْ وَإِنْ فَضَلَ فَيُكْرَهُ الشُّرْبُ على كل حَالٍ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ بها وَلَا بِوَلَدِهَا وَإِلَّا حَرُمَ كما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( وَغَرِمَ إنْ أَضَرَّ بِشُرْبِهِ ) أَيْ أو بِحَلْبِهِ وَإِنْ لم يَشْرَبْهُ أو بِإِبْقَائِهِ بِضَرْعِهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ رَكِبَ حِينَئِذٍ ) أَيْ حين إذْ كان مُضْطَرًّا فَلَا يَلْزَمُ النُّزُولُ بَعْدَ الرَّاحَةِ وَإِنَّمَا يُنْدَبُ فَقَطْ فَإِنْ نَزَلَ بَعْدَ الرَّاحَةِ فَلَا يَرْكَبُهَا ثَانِيًا إلَّا إذَا اُضْطُرَّ كَالْأَوَّلِ فَإِنْ رَكِبَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا وَإِنْ رَكِبَهَا لِعُذْرٍ وَتَلِفَتْ فَلَا ضَمَانَ عليه كَذَا قال عبق وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ مَتَى أَتْلَفَهَا بِرُكُوبِهِ ضَمِنَهَا وَإِنَّمَا ثَمَرَةُ الْعُذْرِ عَدَمُ الْإِثْمِ كما نَقَلَهُ ح عن سَنَدٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( غير مَعْقُولَةٍ ) أَيْ بَلْ مُقَيَّدَةً فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ ) أَيْ لِأَنَّ نَحْرَهَا قَائِمَةً غير مَعْقُولَةٍ إذَا لم يَكُنْ هُنَاكَ عُذْرٌ وَنَحْرَهَا قَائِمَةً مَعْقُولَةً مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان هُنَاكَ عُذْرٌ كَضَعْفِهِ عنها وَامْتِنَاعِهَا من الصَّبْرِ 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقٌ بِأَجْزَأَ ) لَا يذبح ( ( ( بذبح ) ) ) وَإِلَّا بَطَلَتْ الْمُبَالَغَةُ وكان الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ فيقول وَأَجْزَأَ عنه إنْ ذَبَحَهُ أو نَحَرَهُ غير مُقَلِّدًا أو مُشْعِرًا وَلَوْ نَوَى عن نَفْسِهِ وَمَحِلُّ الْإِجْزَاءِ إذَا كان ذلك الْغَيْرُ مُسْلِمًا لَا إنْ كان كَافِرًا فَلَا يجزىء وَعَلَى رَبِّهِ بَدَلُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ نَوَى الْغَيْرُ الذَّبْحَ عن نَفْسِهِ إنْ علط ( ( ( غلط ) ) ) ) أَيْ لِأَنَّهُ نَاوٍ لِلْقُرْبَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَعَمَّدَ لم يُجْزِ عن الْأَصْلِ ) أَيْ وَلِرَبِّهِ أَخْذُ الْقِيمَةِ منه 
قَوْلُهُ ( في هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ) أَعْنِي الذَّبْحَ عن نَفْسِهِ عَمْدًا وَالِاسْتِنَابَةَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْهَدْيَ إذَا ذَبَحَهُ الْغَيْرُ عن نَفْسِهِ عَمْدًا فإنه لَا يجزي صَاحِبَهُ سَوَاءٌ وَكَّلَهُ صَاحِبُهُ على ذَبْحِهِ أَمْ لَا وَأَمَّا الضَّحِيَّةُ إذَا ذَبَحَهَا الْغَيْرُ عن نَفْسِهِ عَمْدًا فَإِنَّهَا تُجْزِي صَاحِبَهَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا وَكَّلَهُ على ذَبْحِهَا 
قَوْلُهُ ( وأو ( ( ( وأولى ) ) ) لا الْفِدْيَةُ وَالْجَزَاءُ ) أَيْ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ في دَمٍ لَكَانَ أَشْمَلَ 
قَوْلُهُ ( لَا في الذَّاتِ ) أَيْ بِأَنْ يَحْصُلَ الِاشْتِرَاكُ في الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( في ذلك سَوَاءٌ ) أَيْ فَالْهَدْيُ يُخَالِفُ الْأُضْحِيَّةَ في أَنَّهُ يَجُوزُ الِاشْتِرَاكُ فيها في الْأَجْرِ بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ في بَابِهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْهَدْيَ قد خَرَجَ عن مِلْكِ رَبِّهِ ولم يَبْقَ له فيه تَصَرُّفٌ حتى بِالِاشْتِرَاكِ في الْأَجْرِ بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةَ اه خش 
قَوْلُهُ ( الْهَدْيُ الضَّالُّ إلَخْ ) أَيْ أو جَزَاءُ الصَّيْدِ الضَّالُّ أو الْمَسْرُوقُ 
قَوْلُهُ ( نُحِرَ الْمَوْجُودُ أَيْضًا ) أَيْ وَيَصِيرُ تَطَوُّعًا لِأَنَّ الْبَدَلَ نَابَ عن الْوَاجِبِ الْمَوْجُودِ وَقَوْلُهُ نُحِرَ الْمَوْجُودُ أَيْ وُجُوبًا فَلَا يَجُوزُ له رَدُّهُ لِمَالِهِ لِتَعَيُّنِهِ بِالتَّقْلِيدِ 
قَوْلُهُ ( بِيعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ) لَا مَفْهُومَ لِلْبَيْعِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ في أَحَدِهِمَا بِسَائِرِ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ
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فَصْلٌ في ذِكْرِ مَوَانِعِ الْحَجِّ 
قَوْلُهُ ( أو حَبْسٌ ) يَصِحُّ كَوْنُهُ مَصْدَرًا عَطْفًا على عَدُوٍّ وَكَوْنُهُ فِعْلًا مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ عَطْفًا على مَنْعِهِ 
قَوْلُهُ ( فَخَرَجَ حَبْسُهُ بِحَقٍّ ثَابِتٍ مع عَدَمِ ثُبُوتِ عُسْرِهِ ) أَيْ فَهُوَ كَالْمَنْعِ لِمَرَضٍ فَلَا يَتَحَلَّلُ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ في الْحَبْسِ بِحَقٍّ ظَاهِرُ الْحَالِ وَإِنْ لم يَكُنْ حَقًّا في نَفْسِ الْأَمْرِ حتى انه إذَا حُبِسَ لِتُهْمَةٍ ظَاهِرَةٍ فَهُوَ كَالْمَرَضِ وَإِنْ كان يَعْلَمُ من نَفْسِهِ أَنَّهُ بَرِيءٌ وَهَذَا هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْعُتْبِيَّةِ كما نَقَلَهُ ح 
قال ابن عبد السَّلَامِ وَفِيهِ عِنْدِي نَظَرٌ وكان يَنْبَغِي أَنْ يُحَالَ الْأَمْرُ على ما يَعْلَمُ من نَفْسِهِ لِأَنَّ الْإِحْلَالَ وَالْإِحْرَامَ من الْأَحْكَامِ التي بين الْعَبْدِ وَرَبِّهِ وَقَبِلَهُ في التَّوْضِيحِ وَظَاهِرُ الطِّرَازِ يُوَافِقُهُ اه بْن 
وَذَكَرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ أَنَّ الرِّيحَ إذَا تَعَذَّرَ على أَصْحَابِ السُّفُنِ لَا يَكُونُ تَعَذُّرُهُ كَحَصْرِ الْعَدُوِّ بَلْ هو مِثْلُ الْمَرَضِ لِأَنَّهُمْ يَقْدِرُونَ على الْخُرُوجِ لِلْبَرِّ فَيَمْشُونَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ فيه ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى في أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ في حَجٍّ أو عُمْرَةٍ وَيَصِحُّ جَعْلُهَا لِلْمُلَابَسَةِ أَيْ مُتَلَبِّسًا بِذَلِكَ وَالْأَوْلَى جَعْلُهَا بِمَعْنَى عن مُتَعَلِّقَةً بِمَنْعِهِ أَيْ إن مَنْعَهُ ما ذُكِرَ عن إتْمَامِ حَجٍّ بِأَنْ أُحْصِرَ عن الْوُقُوفِ وَالْبَيْتِ مَعًا أو عن إكْمَالِ عُمْرَةٍ بِأَنْ أَحُصِرَ عن الْبَيْتِ أو السَّعْيِ 
وَقَوْلُهُ فَلَهُ التَّحَلُّلُ أَيْ بِالنِّيَّةِ مِمَّا هو مُحْرِمٌ بِهِ في أَيِّ مَحَلٍّ كان قَارَبَ مَكَّةَ أو لَا دَخَلَهَا أو لَا وَلَهُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ أَيْضًا إلَّا أَنَّ تَحَلَّلَهُ أَفْضَلُ وما ذَكَرْنَاهُ من أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ قال لَا يَتَحَلَّلُ إلَّا بِنَحْرِ الْهَدْيِ وَالْحَلْقِ 
قَوْلُهُ ( قَارَبَ مَكَّةَ أو دَخَلَهَا ) ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَفْضَلِيَّةِ التَّحَلُّلِ على الْبَقَاءِ على إحْرَامِهِ مُطْلَقًا قَارَبَ مَكَّةَ أو لَا دَخَلَهَا أو لَا هو الصَّوَابُ كما يَأْتِي 
وَأَمَّا قَوْلُ خش وَلَهُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ إنْ كان على بُعْدٍ وَيُكْرَهُ له إنْ قَارَبَ مَكَّةَ أو دَخَلَهَا فَغَيْرُ صَوَابٍ غَرَّهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي مع أَنَّ ما يَأْتِي إنَّمَا هو في الذي لَا يَتَحَلَّلُ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ فَجَازَ له الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ إنْ كان على بُعْدٍ لِمَشَقَّةِ السَّيْرِ لِلْعُمْرَةِ وَأَمَّا هذا فإنه يَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ في أَيِّ مَحَلٍّ كان 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ له التَّحَلُّلُ ) أَيْ وَيَبْقَى على إحْرَامِهِ حتى يَحُجَّ في الْعَامِ الْقَابِلِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ فَمَنَعَهُ ) أَيْ فَلَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ حِينَئِذٍ بِالنِّيَّةِ كما وَقَعَ له صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَالِمًا بِالْعَدُوِّ ظَانًّا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ فَمَنَعَهُ فلما مَنَعَهُ تَحَلَّلَ بِالنِّيَّةِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إنْ لم يَعْلَمْ في مَفْهُومُهُ تَفْصِيلٌ 
قَوْلُهُ ( وَأَيِسَ من زَوَالِهِ ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ أو ظَنَّ أَنَّ الْمَنْعَ لَا يَزُولُ إلَّا بَعْدَ فَوَاتِ الْحَجِّ وَالْحَالُ أَنَّ إحْرَامَهُ بِوَقْتٍ يُدْرِكُ فيه الْحَجَّ لَوْلَا الْحَصْرُ وَأَمَّا لو أَحْرَمَ بِوَقْتٍ لَا يُدْرَكُ فيه الْحَجُّ فَلَيْسَ له التَّحَلُّلُ 
وَإِنْ أُحْصِرَ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ على الْبَقَاءِ على إحْرَامِهِ وَقَوْلُهُ وَأَيِسَ من زَوَالِهِ هذا خَاصٌّ بِالْحَجِّ وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَالْمَدَارُ في التَّحَلُّلِ منها على ظَنِّ حُصُولِ الضَّرَرِ له إذَا بَقِيَ على إحْرَامِهِ لِزَوَالِ الْحَصْرِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ شَكَّ ) أَيْ في أَنَّ ذلك الْمَنْعَ يَزُولُ قبل فَوَاتِ الْحَجِّ أو بَعْدَ فَوَاتِهِ أَيْ فَلَيْسَ له التَّحَلُّلُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ شَرَطَ أَنَّهُ إنْ حَصَلَ له مَانِعٌ تَحَلَّلَ بِالنِّيَّةِ وهو الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ حَيْثُ قال إذَا شَكَّ في زَوَالِ الْمَانِعِ فَلَيْسَ له التَّحَلُّلُ إلَّا بِشَرْطِ الْإِحْلَالِ 
قَوْلُهُ ( قبل فَوْتِهِ ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَلَهُ التَّحَلُّلُ رَدًّا لِقَوْلِ أَشْهَبَ إن التَّحَلُّلَ لَا يَكُونُ إلَّا يوم النَّحْرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِزَوَالِهِ وَعَلَيْهِ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَحِلُّ إذَا أَيِسَ من زَوَالِ الْمَانِعِ قبل فَوَاتِ الْحَجِّ وَلَوْ بَقِيَ من الْوَقْتِ ما لو زَالَ الْمَانِعُ لَأَدْرَكَ فيه الْحَجَّ وهو ظَاهِرُ أَوَّلِ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ ابن يُونُسَ وَسَنَدٌ ما في آخِرِ كَلَامِهَا وهو أَنَّهُ لَا يَحِلُّ حتى يَكُونَ في زَمَنٍ يُخْشَى فيه فَوَاتُ الْحَجِّ وَقَالَا إنَّ كَلَامَهَا الثَّانِيَ مُفَسِّرٌ لِكَلَامِهَا الْأَوَّلِ قال ح إذَا عُلِمَ أَنَّ هذا هو الرَّاجِحُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عليه فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ وَأَيِسَ من زَوَالِهِ أَنَّهُ لم يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَيْلَةِ النَّحْرِ زَمَانٌ يُمْكِنُ فيه السَّيْرُ لو زَالَ الْعُذْرُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا دَمَ ) أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ حَيْثُ قال بِوُجُوبِ الْهَدْيِ وَاسْتَدَلَّ بِآيَةٍ { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فما اسْتَيْسَرَ من الْهَدْيِ } وَأُجِيبُ عن دَلِيلِهِ بِأَنَّ الْهَدْيَ في الْآيَةِ لم يَكُنْ لِأَجْلِ الْحَصْرِ وَإِنَّمَا
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سَاقَهُ بَعْضُهُمْ تَطَوُّعًا فَأُمِرُوا بِذَبْحِهِ فَلَا دَلِيلَ فيها على الْوُجُوبِ كما يقول أَشْهَبُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ من نِيَّةِ التَّحَلُّلِ ) أَيْ فَلَوْ نَحَرَ الْهَدْيَ وَحَلَقَ ولم يَنْوِ التَّحَلُّلَ لم يَتَحَلَّلْ كما نَقَلَهُ ح على الطِّرَازِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ هِيَ كَافِيَةٌ ) أَيْ وَحْدَهَا وَلَا يُشْتَرَطُ انْضِمَامُ حَلْقٍ أو هَدْيٍ لها خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ من أَنَّ التَّحَلُّلَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَحَلْقِ رَأْسِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحَلْقُ وَالنَّحْرُ سُنَّةٌ وَلَيْسَا شَرْطًا فَقَصَدَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بَلْ هِيَ كَافِيَةٌ التَّوَرُّكَ على الْمُصَنِّفِ وقد يُجَابُ عن الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْبَاءَ في قَوْلِهِ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَحَلْقِ رَأْسَهُ لِلْمُصَاحَبَةِ وفي كَلَامِهِ حَذْفٌ وَالْأَصْلُ فَلَهُ التَّحَلُّلُ بِالنِّيَّةِ مع نَحْرِ هَدْيِهِ أَيْ الْمُصَاحَبَةُ لنحر هَدْيُهُ وَحَلْقُ رَأْسِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُفِيدُ أَنَّ النِّيَّةَ كَافِيَةٌ 
قَوْلُهُ ( إذْ الْقَصْدُ إلَخْ ) أَيْ أَنَّ الحلاق ( ( ( الحلق ) ) ) لَمَّا لم يَقَعْ في زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ لم يَكُنْ نُسُكًا بَلْ تَحَلُّلًا وَحِينَئِذٍ فَلَا دَمَ في تَأْخِيرِهِ لِرُجُوعِهِ لِبَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُهُ طَرِيقٌ مَخُوفٌ ) أَيْ لَا يَلْزَمُ الْمُحْصَرَ سُلُوكُ طَرِيقٍ يُدْرِكُ منها الْحَجَّ حَيْثُ كانت مَخُوفَةً يَخَافُ السَّالِكُ فيها على نَفْسِهِ أو مَالِهِ الْكَثِيرِ أو الْقَلِيلِ إذَا كان الْعَدُوُّ يَنْكُثُ بَلْ سُلُوكُهَا حَرَامٌ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ لِمَنْ يَتَحَلَّلُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ وَكُرِهَ إبْقَاءُ إحْرَامِهِ إنْ قَارَبَ مَكَّةَ أو دَخَلَهَا إنَّمَا يَكُونُ فِيمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ لخطأ ( ( ( لخطر ) ) ) عدد ( ( ( عدو ) ) ) أو لِمَرَضٍ أو حَبْسٍ بِحَقٍّ أو عَدُوٍّ أو فِتْنَةٍ وكان مُتَمَكِّنًا من الْبَيْتِ فَهَؤُلَاءِ يَتَحَلَّلُونَ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ وَيُكْرَهُ لهم الْبَقَاءُ على الْإِحْرَامِ لِقَابِلٍ إنْ قَارَبُوا مَكَّةَ وَدَخَلُوهَا وَأَمَّا إنْ لم يَدْخُلُوا مَكَّةَ ولم يُقَارِبُوهَا كان لهم الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ وَأَمَّا الْمَحْصُورُ عن الْبَيْتِ وَالْوُقُوفِ مَعًا فَالْأَفْضَلُ له التَّحَلُّلُ بِالنِّيَّةِ قَارَبَ مَكَّةَ أو لَا دَخَلَهَا أو لَا وَيُكْرَهُ له الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ مُطْلَقًا وَوَجْهُ التَّفْصِيلِ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَمَّا كان لَا يَتَحَلَّلُ إلَّا بِعُمْرَةٍ خُيِّرَ في حَالَةِ الْبُعْدِ لِتَعَارُضِ مَشَقَّةِ الْبَقَاءِ على الْإِحْرَامِ وَمَشَقَّةِ الْوُصُولِ لِلْبَيْتِ وَكُرِهَ الْبَقَاءُ مع الْقُرْبِ لِتَمَكُّنِهِ من الْبَيْتِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَأْمَنُ على نَفْسِهِ من مُقَارَبَةِ النِّسَاءِ وَالصَّيْدِ فَإِحْلَالُهُ أَوْلَى له وَأَسْلَمُ وإذا بَقِيَ على إحْرَامِهِ أَجْزَأَهُ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ وَلَا هَدْيَ عليه خِلَافًا لِلْعُتْبِيَّةِ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَتَحَلَّلُ ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تحلل ( ( ( يتحلل ) ) ) إلَخْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ من حُصِرَ عن الْبَيْتِ وَالْوُقُوفِ مَعًا تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَفْضَلَ له أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالنِّيَّةِ وَلَهُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ فَلَوْ اسْتَمَرَّ على إحْرَامِهِ مُرْتَكِبًا لِلْمَكْرُوهِ حتى دخل وَقْتُ الْإِحْرَامِ من الْعَامِ الْقَابِلِ وَزَالَ الْمَانِعُ فَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالْعُمْرَةِ لِيَسَارَةِ ما بَقِيَ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ مع تَمَكُّنِهِ من الْبَيْتِ وَبَقِيَ على إحْرَامِهِ حتى دخل وَقْتُهُ سَوَاءٌ بَعُدَ من مَكَّةَ أو كان قَرِيبًا منها فَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَتَحَلَّلَ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ لِيَسَارَةِ ما بَقِيَ فَهَذَا أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَتَحَلَّلُ إنْ دخل وَقْتُهُ يَجْرِي فِيمَنْ يَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ وَفِيمَنْ يَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( مُتَمَتِّعٌ ) تَمَتُّعُهُ إنَّمَا هو بِاعْتِبَارِ الْعُمْرَةِ التي وَقَعَ بها الْإِحْلَالُ كما في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( بِنَاءً على أَنَّ الدَّوَامَ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ الْعُمْرَةَ التي آلَ إلَيْهَا الْأَمْرُ في التَّحَلُّلِ كَإِنْشَاءِ عُمْرَةٍ ابْتِدَاءً بِنِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ على الْحَجِّ وقد تَقَدَّمَ أَنَّ إنْشَاء الْعُمْرَةِ على الْحَجِّ لَغْوٌ في قَوْلِهِ وَلَغَا عُمْرَةٌ عليه فَلِذَا قِيلَ لَا يَمْضِي تَحَلُّلُهُ بِالْعُمْرَةِ وهو بَاقٍ على إحْرَامِهِ وَأَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فَمَبْنِيَّانِ على أَنَّ الدَّوَامَ ليس كَالِابْتِدَاءِ أَيْ أَنَّ الْعُمْرَةَ التي آلَ إلَيْهَا الْأَمْرُ في التَّحَلُّلِ وَهِيَ مُرَادُهُ بِالدَّوَامِ لَيْسَتْ كَإِنْشَاءِ عُمْرَةٍ ابْتِدَاءً بِنِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ على الْحَجِّ وَإِلَّا كانت لَاغِيَةً لِمَا سَبَقَ وَلَغَا عُمْرَةٌ عليه فَلِذَا قِيلَ إنَّ تَحَلُّلَهُ بِفِعْلِ الْعُمْرَةِ يَمْضِي 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ ولم يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فيها ثَلَاثًا إلَّا في هذه الْمَسْأَلَةِ وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فيها ثَلَاثًا في مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَسْقُطُ عنه الْفَرْضُ ) أَيْ خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ وَأَبِي مُصْعَبٍ وَابْنِ سَحْنُونٍ قالوا لِأَنَّهُ فَعَلَ مَقْدُورَهُ وَبَذَلَ وُسْعَهُ وَاعْتَرَضَ عليهم بِلُزُومِ الْإِسْقَاطِ إذَا حَصَلَ الْحَصْرُ قبل
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(2/94)



الْإِحْرَامِ وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ وقد يُفَرَّقْ بِأَنَّ الْمَشَقَّةَ التي تَحْصُلُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَعْظَمُ من الْمَشَقَّةِ التي تَحْصُلُ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( من حَجَّةِ إسْلَامٍ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا التَّطَوُّعُ من حَجٍّ أو عُمْرَةٍ فَلَا قَضَاءَ على من صُدَّ فيه إذَا كان التَّحَلُّلُ قبل الْفَوَاتِ وَأَمَّا إنْ تَحَلَّلَ بَعْدَ الْفَوَاتِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَكَذَلِكَ النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ من حَجٍّ أو عُمْرَةٍ لَا قَضَاءَ على من صُدَّ فيه لِفَوَاتِ زَمَانِهِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَفْسُدْ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أُحْصِرَ وَقُلْنَا يَجُوزُ له أَنْ يَتَحَلَّلَ فَتَارَةً يَنْوِي الْبَقَاءَ على إحْرَامِهِ لِلْعَامِ الْقَابِلِ وَتَارَةً لَا يَنْوِي ذلك فَإِنْ نَوَى الْبَقَاءَ ثُمَّ أَصَابَ النِّسَاءَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَيَلْزَمُهُ إتْمَامُهُ وَقَضَاؤُهُ على الْفَوْرِ وَإِنْ لم يَنْوِ الْبَقَاءَ على إحْرَامِهِ لِلْعَامِ الْقَابِلِ بِأَنْ نَوَى عَدَمَ الْبَقَاءِ وإنه يَتَحَلَّلُ من إحْرَامِهِ أو لم يَنْوِ شيئا إلَّا أَنَّهُ في هَاتَيْنِ لم يَتَحَلَّلْ حتى أَصَابَ النِّسَاءَ فإنه لَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمُ من أَفْسَدَ حَجَّهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُ حَجِّهِ وَلَا قَضَاؤُهُ هذا حَاصِلُ كَلَامِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عن الْبَيْتِ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لم يُمْنَعْ من غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ بَعْدُ وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ يَدُلُّ على أَنَّهُ مُنِعَ من ذلك فَلَوْ قال وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَمَّا بَعْدَهُ لَأَفَادَ الْمَنْعَ من ذلك وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَحُصِرَ عن الْبَيْتِ أَيْ سَوَاءٌ حُصِرَ عَمَّا قَبْلَهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ أَمْ لَا 
وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الرَّمْيُ إلَخْ أَيْ حَيْثُ مُنِعَ مِمَّا قَبْلَهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ 
قَوْلُهُ ( أو حُبِسَ وَلَوْ بِحَقٍّ ) أَيْ أو فِتْنَةٍ فَالْمَمْنُوعُ بِهِ هُنَا أَعَمُّ مِمَّا سَبَقَ لِزِيَادَةِ ما هُنَا بِالْحَبْسِ بِحَقٍّ 
قَوْلُهُ ( فَحَجُّهُ تَمَّ ) أَيْ وَيُجْزِيهِ عن حَجَّةِ الْإِسْلَامِ كما في نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُرَادُ ) أَيْ بِتَمَامِهِ أَنَّهُ أَدْرَكَهُ أَيْ الْحَجَّ وَالْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ وَالْمُرَادُ بِتَمَامِهِ أَمْنُهُ من الْفَوَاتِ لِأَنَّ ما بَقِيَ عليه لَا يَتَقَيَّدُ بِزَمَنٍ وإذا عَلِمْت أَنَّ الْمُرَادَ بِتَمَامِهِ ما ذَكَرَهُ فَلَا يُشْكِلُ على قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ ) هذا إذَا كان قَدَّمَ السَّعْيَ عِنْدَ الْقُدُومِ ثُمَّ حُصِرَ بَعْدَ ذلك وَأَمَّا إنْ كان قد حُصِرَ قبل سَعْيِهِ فَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ وَالسَّعْيِ قَوْلُهُ ( وَنُزُولُ إلَخْ ) إنَّمَا قَدَّرَهُ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْهَدْيَ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ مع أَنَّ الْهَدْيَ إنَّمَا هو لِتَرْكِ النُّزُولِ بها بِقَدْرِ حَطِّ الرِّحَالِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ قَوْلَهُ وَمُزْدَلِفَةَ عَطْفٌ على مَبِيتٍ على حَذْفِ مُضَافٍ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ) وقال أَشْهَبُ يَتَعَدَّدُ الْهَدْيُ بِتَعَدُّدِ ذلك قَوْلُهُ ( بِأَمْرٍ من الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ ) أَيْ الْعَدُوِّ وَالْفِتْنَةِ وَالْحَبْسِ ظُلْمًا 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي عَرَفَةَ ) أَيْ فَسَمَّاهَا إفَاضَةً مَجَازًا من إطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبَّبِ على السَّبَبِ وَذَلِكَ لِأَنَّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ يَتَسَبَّبُ عن الدَّفْعِ من عَرَفَةَ قَالَهُ عبق قَوْلُهُ ( أو فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِغَيْرِ ) قال ح هذا وَإِنْ كان كالمحصر ( ( ( كالحصر ) ) ) عن الْوُقُوفِ في كَوْنِهِ لَا يَحِلُّ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ لَكِنْ يُخَالِفُهُ الْمُحْصَرُ من جِهَةِ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عليه لِلتَّطَوُّعِ كَالْمُحْصَرِ عنهما الْمُتَقَدِّمِ بِخِلَافِ من فَاتَهُ الْوُقُوفُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَوْ كان تَطَوُّعًا كما في النَّوَادِرِ وَغَيْرِهَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو خَطَأِ عَدَدٍ ) صُورَتُهُ كما قال ابن عبد السَّلَامِ أَنْ يَعْلَمُوا أَوَّلَ الشَّهْرِ ثُمَّ أنهم سَهَوْا وَوَقَفُوا في الثَّامِنِ ولم يَتَبَيَّنْ لهم الْخَطَأُ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْعَاشِرِ 
قَوْلُهُ ( أو حُبِسَ بِحَقٍّ ) قَيَّدَ بِقَوْلِهِ بِحَقٍّ لِأَنَّ هذا من أَمْثِلَةِ قَوْلِهِ بِغَيْرِ وَمَفْهُومُهُ دخل في قَوْلِهِ وَإِنْ حُصِرَ بِأَمْرٍ من الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ عن الْإِفَاضَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ شَاءَ التَّحَلُّلَ ) أَيْ وَإِنْ شَاءَ بَقِيَ على إحْرَامِهِ لِلْعَامِ الْقَابِلِ لَكِنْ إنْ دخل مَكَّةَ أو قَارَبَهَا فَالْأَفْضَلُ له التَّحَلُّلُ وَيُكْرَهُ بَقَاؤُهُ لِقَابِلٍ وَإِنْ كان بَعِيدًا عنها فَيُخَيَّرُ بين الْبَقَاءِ وَالْإِحْلَالِ على حَدٍّ سَوَاءٍ 
قَوْلُهُ ( بِالْمَعْنَى السَّابِقِ ) أَيْ وهو نِيَّةُ الدُّخُولِ في حُرُمَاتِ الْعُمْرَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَكْفِي إلَخْ ) أَيْ وَلَا يَكْفِي طَوَافُ الْقُدُومِ وَالسَّعْيِ بَعْدَهُ الْحَاصِلَيْنِ قبل الْفَوَاتِ عن طَوَافِ وَسَعْيِ الْعُمْرَةِ التي يَنْوِي بها التَّحَلُّلَ بَعْدَ الْفَوَاتِ قال خش لَعَلَّ هذا مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ بِأَنَّ إحْرَامَهُ لَا يَنْقَلِبُ عُمْرَةً من أَوَّلِهِ
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بَلْ من وَقْتِ نِيَّةِ فِعْلِ الْعُمْرَةِ وقد ذَكَرَ ح الْخِلَافَ في هذا فقال قال في الْعُتْبِيَّةِ عنابن الْقَاسِمِ إنْ أتى عَرَفَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَرْجِعْ إلَى مَكَّةَ وَيَطُوفُ وَيَسْعَى وَيَحْلِقُ وَيَنْوِي بها عُمْرَةً وَهَلْ ينقلب ( ( ( تنقلب ) ) ) عُمْرَةً من أَصْلِ الْإِحْرَامِ أو من وَقْتِ يَنْوِي فِعْلَ الْعُمْرَةِ مُخْتَلَفٌ فيه اه 
فَقَدْ ذَكَرَ الْخِلَافَ وَبَيَّنَ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا نَوَى الْعُمْرَةَ 
قَوْلُهُ ( وَحُبِسَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمَحْبُوسَ بِحَقٍّ إذَا فَاتَ كُلًّا مِنْهُمَا الْوُقُوفُ وكان معه هَدْيٌ سَاقَهُ في إحْرَامِهِ تَطَوُّعًا أو لِنَقْصٍ فَلَا يخلوا ( ( ( يخلو ) ) ) إمَّا أَنْ يَخَافَ عليه الْعَطَبَ إذَا بَقِيَ عِنْدَهُ لِطُولِ زَمَنِ الْمَرَضِ وَالْحَبْسِ أو لَا يَخَافُ عليه الْعَطَبَ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَجِدَ من يُرْسِلُهُ معه لِمَكَّةَ أو لَا فَإِنْ كان لَا يَخَافُ عليه إذَا بَقِيَ فإنه يَحْبِسُهُ عِنْدَهُ رَجَاءَ أَنْ يَخْلُصَ وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ في مَحِلِّهِ أَمْكَنَهُ إرْسَالُهُ لِمَكَّةَ أو لَا وَإِنْ كان يَخَافُ عليه إذَا بَقِيَ عِنْدَهُ إنْ أَمْكَنَهُ إرْسَالُهُ لِمَكَّةَ أَرْسَلَهُ وَإِلَّا ذَبَحَهُ في أَيِّ مَحَلٍّ كان وَأَمَّا إنْ كان الْمَانِعُ له من الْوُقُوفِ عَدُوًّا أو فِتْنَةً أو حَبْسًا ظُلْمًا فَمَتَى قَدَرَ على إرْسَالِهِ لِمَكَّةَ بِأَنْ وَجَدَ من يُرْسِلَهُ معه إلَيْهَا أَرْسَلَهُ كَأَنْ يَخَافَ عليه الْعَطَبَ إذَا بَقِيَ عِنْدَهُ أَمْ لَا وَإِنْ لم يَجِدْ من يُرْسِلَهُ معه ذَبَحَهُ في أَيِّ مَحَلٍّ كان كَأَنْ يَخَافَ عليه الْعَطَبَ إذَا بَقِيَ عِنْدَهُ أَمْ لَا فَعَلِمَ أَنَّ الْهَدْيَ لَا يُحْبَسُ معه إلَّا إذَا كان الْفَوَاتُ لِمَرَضٍ أو حَبْسٍ بِحَقٍّ وكان لَا يَخَافُ عليه إذَا بَقِيَ عِنْدَهُ وَلَا يُحْبَسُ في غَيْرِ ذلك 
وَاعْلَمْ أَنَّ حَبْسَ هَدْيِ الْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ بِحَقٍّ مَنْدُوبٌ سَوَاءٌ كان الْهَدْيُ وَاجِبًا أو تَطَوُّعًا كما في نَقْلِ ح عن سَنَدٍ وقال الشَّيْخُ سَالِمٌ الْحَبْسُ وَاجِبٌ في الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَمَنْدُوبٌ في هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَجَعَلَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ الْحَبْسَ وَاجِبًا وَأَطْلَقَ وَلَكِنْ حَمَلَ عج كَلَامَهُ على الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِلشَّيْخِ سَالِمٍ وَشَارِحُنَا مَشَى على كَلَامِ سَنَدٍ وَالْأَظْهَرُ ما قَالَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( ولم يُجْزِهِ عن فَوَاتٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّ من أُحْصِرَ عن الْوُقُوفِ حتى فَاتَهُ الْحَجُّ وكان عِنْدَهُ هَدْيُ تَطَوُّعٍ قَلَّدَهُ أو أشعر ( ( ( أشعره ) ) ) وَسَاقَهُ في إحْرَامِهِ قبل فَوَاتِ الْحَجِّ فإنه لَا يُجْزِئُهُ عن دَمِ الْفَوَاتِ سَوَاءٌ بَعَثَهُ إلَى مَكَّةَ أو تَرَكَهُ عِنْدَهُ حتى أَخَذَهُ معه لِيَنْحَرَهُ بِمَكَّةَ إذَا تَحَلَّلَ بِالْعُمْرَةِ وَأَخَذَهُ معه في حَجَّةِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ ذلك الْهَدْيَ بِالتَّقْلِيدِ أو الأشعار وَجَبَ لِغَيْرِ الْفَوَاتِ فَلَا يجزىء عنه بَلْ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ آخَرُ لِلْفَوَاتِ مع حَجَّةِ الْقَضَاءِ 
قَوْلُهُ ( حتى أَخَذَهُ معه ) أَيْ لِيَنْحَرَهُ بِمَكَّةَ إذَا تَحَلَّلَ بِالْعُمْرَةِ أو أَخَذَهُ معه في حَجَّةِ الْقَضَاءِ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ إنْشَاءِ إحْرَامٍ ) أَيْ نِيَّةِ الدُّخُولِ في حُرُمَاتِ الْعُمْرَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَحْرَمَ بِحَرَمٍ ) أَيْ إنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا من الْحَرَمِ لِكَوْنِهِ مُقِيمًا بِمَكَّةَ أو كان آفَاقِيًّا وَدَخَلَ مَكَّةَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَرْدَفَ الْحَجَّ على الْعُمْرَةِ في الْحَرَمِ قبل طَوَافِ الْعُمْرَةِ أو فيه 
قَوْلُهُ ( لِيَجْمَعَ في إحْرَامِهِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَخَرَجَ لِلْحِلِّ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَيَقْضِي حَجَّهُ في الْعَامِ الْقَابِلِ ) أَيْ وَيَقْضِي ذلك الذي فَاتَهُ الْوُقُوفُ وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ حَجَّهُ في الْعَامِ الْقَابِلِ إذَا كان الْفَوَاتُ لِمَرَضٍ أو خَطَأِ عَدَدٍ أو حَبْسٍ بِحَقٍّ وَأَمَّا لو كان فَوَاتُ الْوُقُوفِ لِعَدُوٍّ أو فِتْنَةٍ أو حَبْسٍ ظُلْمًا فَلَا يُطَالَبُ بِالْقَضَاءِ وَهَذَا في التَّطَوُّعِ وَأَمَّا حَجَّةُ الْفَرْضِ فَلَا بُدَّ من قَضَائِهَا مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( ما إذَا حَصَرَهُ الْعَدُوُّ ) أَيْ أو الْفِتْنَةُ أو الْحَبْسُ ظُلْمًا قَوْلُهُ ( فَتَمَادَى ) أَيْ على ذلك الْإِحْرَامِ الْفَاسِدِ لِيُتِمَّهُ قَوْلُهُ ( تَحَلَّلَ وُجُوبًا ) أَيْ بِعُمْرَةٍ فَيَغْلِبُ الْفَوَاتُ على الْفَسَادِ سَوَاءٌ كان ذلك الْفَسَادُ سَابِقًا على الْفَوَاتِ أو كان لَاحِقًا له وَلَا يَغْلِبُ الْفَسَادُ بِحَيْثُ يُطَالَبُ بِإِتْمَامِ الْمُفْسَدِ 
قَوْلُهُ ( وَخَرَجَ إلَى الْحِلِّ ) أَيْ وإذا أَرَادَ أَنْ يَتَحَلَّلَ خَرَجَ إلَى الْحِلِّ إلَخْ قَوْلُهُ ( في الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ ) أَيْ ما إذَا حَصَلَ منه الْإِفْسَادُ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ في عُمْرَةِ التَّحَلُّلِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا في الْحَقِيقَةِ تَحَلُّلٌ لَا عُمْرَةٌ ) أَيْ بِدَلِيلِ ما مَرَّ من عَدَمِ تَجْدِيدِ بإحرام ( ( ( إحرام ) ) ) لها 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ ) أَيْ إنْ
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قَضَى مُفْرِدًا سَوَاءٌ كان أَحْرَمَ أَوَّلًا مُفْرِدًا أو مُتَمَتِّعًا وَأَمَّا لو كان أَحْرَمَ أَوَّلًا مُتَمَتِّعًا وَقَضَى مُتَمَتِّعًا أو كان أَحْرَمَ أَوَّلًا قَارِنًا وَقَضَى قَارِنًا أو كان أَحْرَمَ أَوَّلًا مُفْرِدًا وَقَضَى مُتَمَتِّعًا فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ هَدَايَا في كل صُورَةٍ من هذه الصُّوَرِ الثَّلَاثِ هَدْيٌ لِلْفَسَادِ وَهَدْيٌ لِلْفَوَاتِ وَهَدْيٌ لِلْقِرَانِ أو التَّمَتُّعِ الْحَاصِلِ في الْقَضَاءِ وَلَا شَيْءَ عليه في الْقِرَانِ أو التَّمَتُّعِ الْفَاسِدِ الذي فَاتَ كما أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ لَا دَمَ قِرَانٍ أو مُتْعَةٍ لِلْفَائِتِ وَهَذَا حَاصِلُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَعَلَيْهِ دَمٌ ثَالِثٌ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( يُؤَخِّرُهُ أَيْضًا ) الذي ذَكَرَهُ شَيْخُنَا أَنَّ هَدْيَ الْفَسَادِ يُقَدِّمُهُ وَهَدْيَ الْفَوَاتِ يُؤَخِّرُهُ إلَى الْقَضَاءِ وَكَذَلِكَ في شَرْحِ الْعَمْرُوسِيِّ قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ آلَ أَمْرُهُ ) أَيْ أَمْرُ كُلٍّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُفِيدُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا نَوَى عِنْدَ إحْرَامِهِ أو شَرَطَ بِاللَّفْظِ أَنَّهُ مَتَى حَصَلَ له مَرَضٌ أو حُصِرَ من عَدُوٍّ أو من فِتْنَةٍ أو حُبِسَ ظُلْمًا أو بِحَقٍّ أو غَيْرِ ذلك من كل ما يَمْنَعُهُ من تَمَامِ نُسُكِهِ كان مُتَحَلِّلًا من غَيْرِ تَجْدِيدِ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ في الْحَصْرِ عن الْأَمْرَيْنِ مَعًا وَمِنْ غَيْرِ فِعْلِ عُمْرَةٍ في الْحَصْرِ عن الْوُقُوفِ فإن تِلْكَ النِّيَّةَ وَذَلِكَ الِاشْتِرَاطُ لَا يُفِيدُهُ وَلَوْ حَصَلَ له ذلك الْمَانِعُ بالفعل فَهُوَ عِنْدَ وُجُودُهُ بَاقٍ على إحْرَامِهِ حتى يُحْدِثَ نِيَّةَ التَّحَلُّلِ أو يَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ على ما مَرَّ تَفْصِيلُهُ وَإِنَّمَا كان ذلك لَا يُفِيدُهُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ الْإِحْرَامِ وَهَذَا هو الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّ تِلْكَ النِّيَّةَ السَّابِقَةَ أو الشَّرْطَ السَّابِقَ يُفِيدُهُ وحينئذ فَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ تَحَلُّلٍ أو لِإِحْدَاثِ عُمْرَةٍ 
قوله ( لِأَنَّ وَهْنَ الرُّجُوعِ بِصَدِّهِ أَشَدُّ من إعْطَائِهِ ) قال ح قد لَا يَسْلُمُ هذا لِأَنَّ دَفْعَ الْمَالِ رِضًا بِالذُّلِّ كَالْجِزْيَةِ وَأَمَّا الرُّجُوعُ فَهُوَ كَسِجَالِ الْحَرْبِ لَا يُوهِنُ الدِّينَ وَيُؤَيِّدُ هذا أَنَّ الرُّجُوعَ وَقَعَ من النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَمِنْ أَصْحَابِهِ دُونَ دَفْعِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( جَوَازُ الدَّفْعِ لِمُسْلِمٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان قَلِيلًا أو كَثِيرًا لَكِنَّ الْقَلِيلَ يَجِبُ دَفْعُهُ إذَا كان لَا يَمْكُثُ بِخِلَافِ الْكَثِيرِ فإنه لَا يَجِبُ دَفْعُهُ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يَجُوزُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) أَيْ لِلْمُتَأَخِّرِينَ أَيْ في النَّقْلِ عن أَهْلِ الْمَذْهَبِ ابن عَرَفَةَ وفي جَوَازِ قِتَالِ غَيْرِ بَادٍ نَقْلًا عن سَنَدٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ مع ابْنِ شَاسٍ عن الْمَذْهَبِ وَالْأَوَّلُ وهو الْجَوَازُ هو الصَّوَابُ إنْ كان الْحَاصِرُ في غَيْرِ مَكَّةَ من الْحَرَمِ فَإِنْ كان بها فَالْأَظْهَرُ نَقْلُ ابْنِ شَاسٍ من الْمَنْعِ لِحَدِيثِ إنَّمَا أُحِلَّتْ لي سَاعَةً من نَهَارٍ اه كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إذَا كان الْحَاصِرُ ) بِالْحَرَمِ أَيْ سَوَاءٌ كان بِمَكَّةَ أو بِغَيْرِهَا 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا جَازَ أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان في الْحِلِّ أو كان في الْحَرَمِ وَبَدَأَنَا بِالْقِتَالِ جَازَ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( فَدَاخِلَةٌ فِيمَا قَبْلَهُ ) أَيْ فَاَلَّذِي يَمْنَعُهَا في الْفَرْضِ وَلِيُّهَا وَإِنْ كان زَوْجُهَا وَلِيَّهَا كان له مَنْعُهَا من حَيْثُ أنه وَلِيٌّ لَا من حَيْثُ أنه زَوْجٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ التَّحَلُّلُ لَهُمَا ) أَيْ فَلَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِأَنْ يَتَحَلَّلَا بِالنِّيَّةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَلِيَّ أو الزَّوْجَ هو الذي يَتَحَلَّلُ لَهُمَا بِأَنْ يَنْوِيَ تَحْلِيلَ امْرَأَتِهِ أو مَحْجُورِهِ كما هو ظَاهِرُهُ لِأَنَّ هذا لَا يَكْفِي كما يَدُلُّ لِذَلِكَ ما يَأْتِي عن بْن لَكِنَّ الذي ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا أَيْضًا أَنَّ قَوْلَهُ فَلَهُ التَّحَلُّلُ أَيْ فَلَهُ أَنْ يُحَلِّلَهُمَا بِالنِّيَّةِ بِأَنْ يَنْوِيَ تَحَلُّلَهُمَا وَرَفْضَ إحْرَامِهِمَا وَهَذَا هو الْحَقُّ وَيَدُلُّ له ما تَقَدَّمَ في أَوَّلِ الْبَابِ عِنْدَ قَوْلِهِ فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عن رَضِيعٍ إلَخْ قَوْلُهُ ( كَتَحَلُّلِ الْمُحْصَرِ ) أَيْ عن الْوُقُوفِ وَالْبَيْتِ من جِهَةِ أَنَّ كُلًّا بِالنِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ السَّفِيهِ إلَخْ ) هذا هو الذي نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عن سَنَدٍ وهو خِلَافُ ما صَرَّحَ بِهِ ابن رُشْدٍ في الْبَيَانِ من لُزُومِ الْقَضَاءِ في السَّفِيهِ وَالزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ وَعَزَاهُ لِمَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عن مَالِكٍ وَعَزَا الْقَوْلَ
____________________
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بِسُقُوطِهِ في الْجَمِيعِ لِأَشْهَبَ وَابْنِ الْمَوَّازِ اُنْظُرْ ح اه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ لُزُومُ الزَّوْجَةِ وَالسَّفِيهِ وَالْعَبْدِ الْقَضَاءَ وَعَدَمُ لُزُومِ وَاحِدٍ منهم الْقَضَاءَ وَلُزُومُ الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ دُونَ السَّفِيهِ وَهَذَا هو الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِسَنَدٍ ثُمَّ ان الْفَرْقَ بين الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا على طَرِيقَةِ سَنَدٍ أَنَّ الْحَجْرَ على السَّفِيهِ وَالصَّغِيرِ قَوِيٌّ لِأَنَّهُ لِحَقِّ نَفْسِهِ فَلِذَا لم يُطْلَبْ بِالْقَضَاءِ وَالْحَجْرُ على الزَّوْجَةِ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ لِحَقِّ الْغَيْرِ فَلِذَا طُلِبَتْ بِالْقَضَاءِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ مَحَلُّهُ إذَا كان التَّحَلُّلُ من غَيْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِأَنْ كان من حَجِّ التَّطَوُّعِ أو الْمَنْذُورِ سَوَاءٌ كان مُعَيَّنًا أو مَضْمُونًا وَأَمَّا إذَا كان التَّحَلُّلُ من حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَلَا يُطَالَبُ وَاحِدٌ منهم بِزَائِدٍ عن حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَضَاءً عَمَّا وَقَعَ التَّحَلُّلُ فيه 
قَوْلُهُ ( مُبَاشَرَتُهَا ) قال خش وَيَنْوِي بِتِلْكَ الْمُبَاشَرَةِ التَّحَلُّلَ وَتَكْفِي نِيَّةُ الزَّوْجِ عنها فَإِنْ لم يَنْوِ تَحَلُّلَهَا بِالْمُبَاشَرَةِ فَسَدَ عليها وَعَلَيْهَا إتْمَامُهُ وَهَدْيٌ لِلْفَسَادِ وَيَجِبُ على الزَّوْجِ تَمْكِينُهَا من إتْمَامِ الْمُفْسَدِ اه 
وَمِثْلُهُ في المج قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ فإن ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّ نِيَّةَ الزَّوْجِ تَحْلِيلُهَا لَا يَكْفِي وَأَنَّهُ لَا بُدَّ من نِيَّةِ الْمُحْرِمِ وَيَدُلُّ على هذا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ وَأَثِمَ من لم يَقْبَلْ قال في التَّوْضِيحِ أَيْ إنْ لم تَقْبَلْ ما أَمَرَهَا بِهِ من التَّحَلُّلِ أَثِمَتْ لِمَنْعِهَا حَقَّهُ فَهَذَا صَرِيحٌ في أَنَّ التَّحَلُّلَ إنَّمَا يَقَعُ من الْمُحْرِمِ لَا من غَيْرِهِ اه كَلَامُهُ 
وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَأَثِمَ من لم يَقْبَلْ أَيْ ما أُمِرَ بِهِ من التَّحَلُّلِ كما حل ( ( ( صرح ) ) ) بِهِ شَارِحُنَا تَبَعًا لِلتَّوْضِيحِ أَمَّا على ما قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ من أَنَّ الْمُرَادَ وَأَثِمَ من لم يَقْبَلْ ما أَمَرَ بِهِ من عَدَمِ الْإِحْرَامِ فَلَا اعْتِرَاضَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ السَّفِيهَ وَالْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ إذَا أُمِرُوا بِعَدَمِ الْإِحْرَامِ فَخَالَفُوا وَأَحْرَمُوا فإن الْإِثْمَ عليهم لِعَدَمِ قَبُولِهِمْ ما أُمِرُوا بِهِ 
قَوْلُهُ ( كَفَرِيضَةٍ ) أَيْ كما أَنَّ له تَحْلِيلَهَا وَمُبَاشَرَتَهَا إذَا أَحْرَمَتْ بِفَرِيضَةٍ قبل الْمِيقَاتِ الزَّمَانِيِّ وَلَوْ كان إحْرَامُهَا من الْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ أو قبل الْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ وَلَوْ كان إحْرَامُهَا في الْمِيقَاتِ الزَّمَانِيِّ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ يَكُونَ إحْرَامُهَا قبل الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا إلَيْهَا لِلْجِمَاعِ وَأَنْ لَا يُحْرِمَ هو أَيْضًا فَإِنْ تَخَلَّفَ قَيْدٌ من الْقُيُودِ الثَّلَاثَةِ لم يَكُنْ له تَحْلِيلُهَا كما أَشَارَ له بِقَوْلِهِ وَإِلَّا لم يُحْلِلْهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ لم يَحْتَجْ لها أو كان يَحْتَاجُ لها وَأَذِنَ لها أو أَحْرَمَ فَالنَّفْيُ رَاجِعٌ لِلْقُيُودِ الثَّلَاثَةِ 
وَقَوْلُهُ فَإِنْ حَلَّلَهَا أَيْ فَإِنْ أَحْرَمَتْ قبل الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وكان مُحْتَاجًا إلَيْهَا ولم يُحْرِمْ وَحَلَّلَهَا وَقَوْلُهُ لم يَلْزَمْهَا غَيْرُ حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ أَيْ لم يَلْزَمْهَا أَنْ تَقْضِيَ إلَّا إذَا كانت تِلْكَ الْحَجَّةُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُ ما إذَا حَلَّلَهَا ما إذَا أَفْسَدَهُ عليها بِأَنْ بَاشَرَهَا ولم يَنْوِ بها التَّحَلُّلَ فَيَجِبُ عليها إتْمَامُهَا وَلَا يَلْزَمُ قَضَاؤُهَا إلَّا إذَا كانت تِلْكَ الْحَجَّةُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ كما نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عن ابْنِ رُشْدٍ وَصَرَّحَ بِهِ اللَّخْمِيُّ خِلَافًا لِمَا في عبق من أَنَّهُ يَلْزَمُهَا حَجَّتَانِ إحْدَاهُمَا قَضَاءٌ لِلْمُفْسَدَةِ وَالْأُخْرَى حَجَّةُ الْإِسْلَامِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا رَدَّ ) قال في الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ أو أَمَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ جَازَ بَيْعُهُ وَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ أَنْ يُحَلِّلَهُمَا وَلَهُ إنْ لم يَعْلَمْ بِإِحْرَامِهَا الرَّدُّ كَعَيْبٍ بِهِمَا إلَّا أَنْ يَقْرَبَا من الْإِحْلَالِ اه 
فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَذْهَبَهَا جَوَازُ بَيْعِ الْعَبْدِ مُحْرِمًا سَوَاءٌ قَرُبَ الْإِحْلَالُ أو لَا قال الْمُصَنِّفُ في مَنَاسِكِهِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ 
قال في التَّوْضِيحِ وقال سَحْنُونٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَيُفْسَخُ أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يقول إذَا آجَرَ عَبْدَهُ شَهْرًا لم يَجُزْ له بَيْعُهُ 
اللَّخْمِيُّ وقد يُفَرَّقُ بين الْمَسْأَلَتَيْنِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمُحْرِمَ مَنَافِعُهُ لِمُشْتَرِيهِ وفي الْإِجَارَةِ مَنَافِعُهُ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي مُدَّةَ الْإِجَارَةِ وَقَيَّدَ ابن بَشِيرٍ خِلَافَ سَحْنُونٍ بِأَنْ يَبْقَى من مُدَّةِ الْإِحْرَامِ زَمَنٌ كَثِيرٌ قال في التَّوْضِيحِ وَظَاهِرُ ما حَكَاهُ اللَّخْمِيُّ عنه الْعُمُومُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لم يَلْزَمْهُ إذْنٌ ثَانٍ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عِبَادَةٌ ثَانِيَةٌ غير التي أَذِنَ فيها وهذا الْقَوْلُ قَوْلُ أَشْهَبَ وَمُقَابِلُهُ لِأَصْبَغَ وَالْأَوَّلُ صَحَّحَهُ ابن الْمَوَّازِ حَيْثُ قال وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ وَلِذَا قال الْمُصَنِّفُ على الْأَصَحِّ 
قَوْلُهُ ( وما لَزِمَهُ عن خَطَأٍ ) أَيْ من هَدْيٍ أو فِدْيَةٍ 
وَقَوْلُهُ وما لَزِمَهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ الْجُمْلَةُ
____________________
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الشَّرْطِيَّةُ 
وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَذِنَ إلَخْ جَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ فَعَلَ كما قَدَّرَ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَضَرَّ بِهِ ) أَيْ فَإِنْ لم يَضُرَّ بِهِ في عَمَلِهِ لم يَكُنْ له مَنْعُهُ منه وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 



بَابُ الذَّكَاةِ قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى التَّذْكِيَةِ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الذَّكَاةَ اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَالْمُرَادُ الذَّكَاةُ الْمُتَحَقِّقَةُ في الذَّبْحِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْعَقْرَ وَالنَّحْرَ من أَفْرَادِ الذَّكَاةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ وَخَرَجَ عن قَوْلِهِ قَطْعُ الْخَنْقُ وَالنَّهْشُ فَلَا يُسَمَّى ذَبْحًا 
وَقَوْلُهُ لَا غَيْرُهُ أَيْ لَا قَطْعُ غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( تُنْكَحُ أُنْثَاهُ ) أَيْ يَجُوزُ لنا نِكَاحُ أُنْثَاهُ 
وَقَوْلُهُ فَدَخَلَ الْكِتَابِيُّ أَيْ وَخَرَجَ الْمَجُوسِيُّ لِأَنَّ الْكِتَابِيَّ يَجُوزُ لنا نِكَاحُ أُنْثَاهُ بِخِلَافِ الْمَجُوسِيِّ قَوْلُهُ ( لَيْسَتْ على بَابِهَا ) أَيْ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْمَعْنَى يَجُوزُ له نِكَاحُ أُنْثَانَا وَيَجُوزُ لنا نِكَاحُ أُنْثَاهُ وَإِلَّا لَخَرَجَ الْكِتَابِيُّ مع أَنَّ ذَبْحَهُ صَحِيحٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ بَقِيَ إلَخْ ) هذا مُفَرَّعٌ على كَلَامِ الْمَتْنِ 
قَوْلُهُ ( في الِاكْتِفَاءِ إلَخْ ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ فَالِاكْتِفَاءُ رَاجِعٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَعَدَمُهُ رَاجِعٌ لِسَحْنُونٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُؤْكَلُ ما ذُبِحَ من الْقَفَا ) أَيْ وَلَا من إحْدَى صَفْحَتَيْ الْعُنُقِ لِأَنَّهُ نُخِعَ قبل تَمَامِ الذَّكَاةِ أَيْ لِأَنَّهُ قُطِعَ النُّخَاعُ قبل تَمَامِ الذَّكَاةِ وَالنُّخَاعُ مُخٌّ أَبْيَضُ في فَقَارِ الْعُنُقِ وَالظَّهْرِ وَقَوْلُهُ فَلَا يُؤْكَلُ ما ذُبِحَ من الْقَفَا أَيْ سَوَاءٌ كان الذَّبْحُ في ضَوْءٍ أو ظَلَامٍ قال في التَّوْضِيحِ لو ذَبَحَ من الْقَفَا في ظَلَامٍ وَظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَجْهَ الذَّبْحِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ خِلَافُ ذلك لم تُؤْكَلْ نَصَّ عليه في النَّوَادِرِ وَقَوْلُهُ من الْمُقَدَّمِ الْمُرَادُ أَنَّهُ ليس من إحْدَى صَفْحَتَيْ الْعُنُقِ وَلَا من الْمُؤَخَّرِ فَلَا يَضُرُّ انْحِرَافُ الْقَطْعِ من الْمُقَدَّمِ لِلْحُلْقُومِ حَيْثُ لم يَصْدُقْ عليه أَنَّ الذَّبْحَ من الصَّفْحَةِ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ لم تُسَاعِدْهُ ) أَيْ بَلْ لو فَعَلَ ذلك ابْتِدَاءً مع كَوْنِ السِّكِّينِ حَادَّةً لم تُؤْكَلْ على الْمُعْتَمَدِ لِمُخَالَفَةِ سُنَّةِ الذَّكَاةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَادَ عن قُرْبٍ أُكِلَتْ رَفَعَ يَدَهُ اخْتِيَارًا أو اضْطِرَارًا ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَ إنْفَاذِ مَقَاتِلِهَا بِحَيْثُ لو تُرِكَتْ لم تَعِشْ وما يَأْتِي من أَنَّ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ لم تَعْمَلْ فيه ذَكَاةٌ هو في مَنْفُوذِهَا بِغَيْرِ ذَكَاةٍ وما هُنَا بِذَكَاةٍ وَهَذَا التَّفْصِيلُ أَحَدُ أَقْوَالٍ خَمْسَةٍ وهو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَرَجَّحَهُ ابن سِرَاجٍ قِيَاسًا على من سَلَّمَ سَاهِيًا وَعَادَ عن قُرْبٍ وَأَصْلَحُهَا كما في الْمَوَّاقِ 
الثَّانِي قَوْلُ سَحْنُونٍ لَا تُؤْكَلُ إذَا رَفَعَ يَدَهُ قبل التَّمَامِ عَادَ عن قُرْبٍ أو بُعْدٍ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ مَتَى رَفَعَ الذَّابِحُ يَدَهُ قبل التَّمَامِ لم تُؤْكَلْ عَادَ لها عن بُعْدٍ أو قُرْبٍ وَاقْتَصَرَ عليه ح وَقِيلَ يُكْرَهُ أَكْلُهَا مُطْلَقًا عَادَ لها عن قُرْبٍ أو عن بُعْدٍ وَقِيلَ إنْ رَفَعَ مُعْتَقِدًا التَّمَامَ لم تُؤْكَلْ أو مُخْتَبِرًا أُكِلَتْ وَقِيلَ عَكْسُهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَ ) أَيْ رَفَعَ اخْتِيَارًا أو اضْطِرَارًا فَعُلِمَ أَنَّ أَقْسَامَ الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِيَةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ رَفْعَ يَدِهِ قبل تَمَامِ التَّذْكِيَةِ
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إمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ إنْفَاذِ شَيْءٍ من الْمَقَاتِلِ أو قبل إنْفَاذِ شَيْءٍ منها وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَعُودَ عن قُرْبٍ أو بُعْدٍ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الرَّفْعُ اخْتِيَارًا أو اضْطِرَارًا فَتُؤْكَلُ في سِتَّةٍ منها دُونَ اثْنَيْنِ وَهُمَا ما إذَا كان الرَّفْعُ بَعْدَ إنْفَاذِ شَيْءٍ من الْمَقَاتِلِ وَعَادَ عن بُعْدٍ كان رَفَعَهُ اخْتِيَارًا أو اضْطِرَارًا وَلَا فَرْقَ بين أَنْ يَكُونَ الرَّاجِعُ ثَانِيًا هو الْأَوَّلَ أو غَيْرَهُ وَلَا بُدَّ من النِّيَّةِ وَالتَّسْمِيَةِ إنْ عَادَ عن بُعْدٍ مُطْلَقًا أو عن قُرْبٍ وكان الثَّانِي غير الْأَوَّلِ وَإِلَّا لم يَحْتَجْ لِذَلِكَ كما قَالَهُ الطِّخِّيخِيُّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من النِّيَّةِ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ عَادَ عن قُرْبٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَجْدِيدِ النِّيَّةِ وَالتَّسْمِيَةِ إنْ كان الرَّاجِعُ ثَانِيًا هو الْأَوَّلَ أَمَّا إنْ كان غَيْرَهُ فَلَا بُدَّ من تَجْدِيدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُحَدُّ الْقُرْبُ إلَخْ ) أَيْ الذي لَا يَحْتَاجُ فيه إلَى تَجْدِيدِ نِيَّةٍ وَتَسْمِيَةٍ عِنْدَ عَدَمِ إنْفَاذِ الْمَقَاتِلِ وَتُؤْكَلُ فيه عِنْدَ إنْفَاذِهَا وَهَذَا مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ سَابِقًا وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ بِالْعُرْفِ قَوْلُهُ ( كما قِيلَ ) أَيْ كما قال بَعْضُهُمْ أَخْذًا من فَتْوَى ابْنِ قَدَّاحٍ في ثَوْرٍ أَضْجَعَهُ الْجَزَّارُ وَجَرَحَهُ فَقَامَ هَارِبًا وَالْجَزَّارُ وَرَاءَهُ ثُمَّ أَضْجَعَهُ ثَانِيًا وَكَمَّلَ ذَبْحَهُ فَأَفْتَى ابن قَدَّاحٍ بِأَكْلِهِ وَكَانَتْ مَسَافَةُ الْهُرُوبِ ثلاثمائة ( ( ( ثلثمائة ) ) ) بَاعٍ فقال بَعْضُهُمْ فَتْوَى ابْنِ قَدَّاحٍ بِالْأَكْلِ في هذه النَّازِلَةِ تَقْتَضِي أَنَّ حَدَّ الْقُرْبِ ثلاثمائة ( ( ( ثلثمائة ) ) ) بَاعٍ فَيُرَدُّ عليه بِمَا قال الشَّارِحُ من أَنَّ هذا التَّحْدِيدَ لَا يُوَافِقُهُ عَقْلٌ وَلَا نَقْلٌ على أَنَّ فَتْوَى ابْنِ قَدَّاحٍ هذه لَا دَلَالَةَ فيها على التَّحْدِيدِ لِمَسَافَةِ الْقُرْبِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الذَّبِيحَةُ في تِلْكَ النَّازِلَةِ لو تُرِكَتْ لَعَاشَتْ وقد عَلِمْتَ أنها تُؤْكَلُ مُطْلَقًا عَادَ عن قُرْبٍ أو عن بُعْدٍ فَتَأَمَّلْ ذلك 
قَوْلُهُ ( بَطَلَ التَّحْدِيدُ ) أَيْ بَطَلَ تَحْدِيدُ الْقُرْبِ بِمَا ذُكِرَ من الثلاثمائة ( ( ( الثلثمائة ) ) ) بَاعٍ 
قَوْلُهُ ( وَالذَّكَاةُ في النَّحْرِ ) أَيْ الْمُتَحَقِّقَةِ في النَّحْرِ من تَحْقِيقِ الْكُلِّيِّ في جزئيه ( ( ( جزأيه ) ) ) 
قَوْلُهُ ( من مُمَيِّزٍ يُنَاكَحُ ) اسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عن ذِكْرِ التَّمْيِيزِ وَكَوْنُهُ يُنَاكَحُ هُنَا لِذِكْرِهِمَا في الذَّبْحِ فَلَعَلَّ أَصْلَهُ طَعَنَهُ أَيْ طَعَنَ من تَقَدَّمَ فَحَذَفَ فَاعِلَ الْمَصْدَرِ اتِّكَالًا على ما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( وَشُهِرَ أَيْضًا إلَخْ ) لَمَّا قَدَّمَ الْقَوْلَ الْمُعْتَمَدَ عليه من أَنَّهُ لَا بُدَّ من قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ وهو مَذْهَبُ سَحْنُونٍ وَالرِّسَالَةِ أَتْبَعَهُ بِذِكْرِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّةِ من الِاكْتِفَاءِ بِنِصْفِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَالْوَدَجَيْنِ ) عَطْفٌ على نِصْفِ الْحُلْقُومِ أَيْ الِاكْتِفَاءِ بِنِصْفِ الْحُلْقُومِ وَتَمَامِ الْوَدَجَيْنِ كَذَا قَرَّرَ ابن غَازِيٍّ وَتَبِعَهُ شَارِحُنَا فَجَعَلَا الْكَلَامَ مَسْأَلَةً وَاحِدَةً وقد حَكَى ابن بَزِيزَةَ في شَرْحِ التَّلْقِينِ التَّشْهِيرَ في ثَلَاثِ صُوَرٍ نِصْفُ الْحُلْقُومِ فَقَطْعٌ مع تَمَامِ الْوَدَجَيْنِ وفي تَمَامِ الْحُلْقُومِ مع نِصْفِ كل وَدَجٍ وفي نِصْفِ كُلٍّ من الثَّلَاثَةِ وَأَمَّا قَطْعُ الْحُلْقُومِ مع أَحَدِ الْوَدَجَيْنِ فَقَطْ فلم يُشْهَرْ الْأَكْلُ وقد قَرَّرَ الشَّارِحُ بَهْرَامُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على هذا الذي قَالَهُ ابن بَزِيزَةَ فقال وَشُهِرَ الِاكْتِفَاءُ بِنِصْفِ الْحُلْقُومِ هذه مَسْأَلَةٌ يَعْنِي مع تَمَامِ الْوَدَجَيْنِ 
وَقَوْلُهُ وَالْوَدَجَيْنِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى يَعْنِي نِصْفَ الْوَدَجَيْنِ مع تَمَامِ الْحُلْقُومِ أو مع نِصْفِهِ وَمِنْ هذا تَعْلَمُ أَنَّ ما قَرَّرَ بِهِ الشَّارِحُ بَهْرَامُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هو الْأَوْلَى اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو انْتِقَالًا ) أَيْ كَالْمَجُوسِيِّ إذَا تَنَصَّرَ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ عَطْفٌ على يُنَاكَحُ ) أَيْ لَا على تَنَصَّرَ أَيْ لِإِيهَامِهِ قَصْرَ هذه الشُّرُوطِ على الْمَجُوسِيِّ مع أنها شُرُوطٌ في إبَاحَةِ ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي أَنَّهُ يَصِحُّ ذَبْحُهُ ) أَيْ الْكِتَابِيُّ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ وُجِدَتْ الشُّرُوطُ الثَّلَاثَةُ جَازَ ذَبْحُهُ أَيْ جَازَ أَكْلُ مَذْبُوحِهِ وَبِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَا إنْ كان مَمْلُوكًا لِمُسْلِمٍ فإنه يُكْرَهُ أَكْلُهُ فإن الْكَرَاهَةَ تُجَامِعُ الصِّحَّةَ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُ قَوْلِهِ لِنَفْسِهِ شَرْطًا في الصِّحَّةِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ كان مَمْلُوكًا لِمُسْلِمٍ ) أَيْ أو كان مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ 
قَوْلُهُ ( على أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ الْآتِيَيْنِ ) أَيْ في قَوْلِهِ وفي ذَبْحِ كِتَابِيٍّ لِمُسْلِمٍ قَوْلَانِ وَفِيهِ أَنَّ كَلَامَهُ هُنَا يَقْتَضِي أَنَّ الْقَوْلَيْنِ الْآتِيَيْنِ بِالْكَرَاهَةِ وَالْمَنْعِ وهو مُخَالِفٌ لِمَا حَلَّ بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي فإنه حَمَلَ الْقَوْلَيْنِ على الْجَوَازِ
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وَالْمَنْعِ نعم كُلٌّ من الْحِلَّيْنِ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ كما سَيَأْتِي بَيَانُهُ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ ذَبَحَ الْيَهُودِيُّ إلَخْ ) وَأَمَّا لو ذَبَحَهُ نَصْرَانِيٌّ فإنه يَحِلُّ لنا أَكْلُهُ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مُسْتَحِلُّهُ خَاصٌّ بِالْيَهُودِيِّ وَالشَّرْطُ الذي قَبْلَهُ وهو قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ وما يَأْتِي من عَدَمِ الذَّبْحِ لِلصَّنَمِ عَامٌّ في الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ قَوْلُهُ ( إنْ لم يَغِبْ على الذَّبِيحَةِ ) أَيْ فَإِنْ غَابَ عليها لم تُؤْكَلْ وَهَذَا التَّفْصِيلُ هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ 
ابن رَاشِدٍ الْقِيَاسُ أَنَّهُ إذَا كان يَسْتَحِلُّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ أَنَّهُ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَلَوْ لم يَغِبْ عليها لِأَنَّ الذَّكَاةَ لَا بُدَّ فيها من النِّيَّةِ وإذا اسْتَحَلَّ الْمَيْتَةَ فَكَيْفَ يَنْوِي الذَّكَاةَ وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ نَوَاهَا فَكَيْفَ يَصْدُقُ وَقَبِلَهُ الْبَاجِيَّ وابن عَرَفَةَ وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الْمَشْهُورَ أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ وَإِنْ أَكَلُوا الْمَيْتَةَ إنْ لم يَغِيبُوا عليها بِنَاءً على الْمُعْتَمَدِ من أَنَّ نِيَّةَ الذَّكَاةِ لَا تُشْتَرَطُ من الْكَافِرِ وما قَالَهُ غَيْرُهُ من عَدَمِ الْأَكْلِ مُطْلَقًا غَابُوا عليها أَمْ لَا بِنَاءً على أَنَّ نِيَّةَ الذَّكَاةِ لَا بُدَّ منها في حَقِّ كل مُذَكٍّ وَسَيَأْتِي ذلك الْخِلَافُ 
قَوْلُهُ ( لَا صَبِيٍّ ارْتَدَّ ) عَطْفٌ على يُنَاكَحُ أَيْ قَطْعُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ يُنَاكَحُ لَا قَطْعُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ ارْتَدَّ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لنا نِكَاحُ أُنْثَاهُ أو أَنَّهُ عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ أَيْ قَطْعُ مُمَيِّزٍ بَاقٍ على دِينِهِ لَا قَطْعُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ ارْتَدَّ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ وَإِنْ عُلِمَ من قَوْلِهِ يُنَاكَحُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَمَّا كان لَا يُقْتَلُ حَالًا بِرِدَّتِهِ كانت رِدَّتُهُ غير مُعْتَبَرَةٍ وان ذَكَاتَهُ صَحِيحَةٌ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمِ مُنَاكَحَتِهِ ) أَيْ وَعَدَمُ جَوَازِ نِكَاحِ أُنْثَاهُ 
قَوْلُهُ ( لِصَنَمٍ ) أَرَادَ بِهِ كُلَّ ما عُبِدَ من دُونِ اللَّهِ بِحَيْثُ يَشْمَلُ الصَّنَمَ وَالصَّلِيبَ وَغَيْرَهُمَا كَعِيسَى 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ قَصْدَ التَّقَرُّبَ له ) أَيْ وَأَمَّا ما ذَبَحُوهُ بِقَصْدِ أَكْلِهِمْ منه وَلَوْ في أَعْيَادِهِمْ وَلَكِنْ سمى عليه اسْمُ عِيسَى أو الصَّنَمُ تَبَرُّكًا فَهَذَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ وهو الْآتِي في الْمُصَنَّفِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ذَبْحَ أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا قَصَدُوا بِهِ التَّقَرُّبَ لِآلِهَتِهِمْ بِأَنْ ذَبَحُوهُ لِآلِهَتِهِمْ قُرْبَانًا وَتَرَكُوهُ لها لَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ فإنه لَا يَحِلُّ لنا أَكْلُهُ إذْ ليس من طَعَامِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَهَذَا هو الْمُرَادُ هُنَا وَأَمَّا ما يَأْتِي من الْكَرَاهَةِ في ذَبْحٍ لِصَلِيبٍ فَالْمُرَادُ ما ذَبَحُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ بِقَصْدِ أَكْلِهِمْ منه وَلَوْ في أَعْيَادِهِمْ لَكِنْ سَمُّوا عليه اسْمَ آلِهَتِهِمْ مَثَلًا تَبَرُّكًا فَهَذَا يُؤْكَلُ بِكُرْهٍ لِأَنَّهُ تَنَاوَلَهُ عُمُومُ { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ } هذا حَاصِلُ ما ذَكَرَهُ بْن فلم يُعَوِّلُ على ذِكْرِ اللَّهِ وَلَا على ذِكْرِ آلِهَتِهِمْ وَاَلَّذِي عليه أَشْيَاخُنَا الْمِصْرِيُّونَ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَبْحِ الْكِتَابِيِّ لِلصَّنَمِ الذي لَا يُؤْكَلُ هو الذي ذُكِرَ اسْمُ الصَّنَمِ عِنْدَ ذَبْحِهِ بِأَنْ قِيلَ بِاسْمِ الصَّنَمِ مَثَلًا بَدَلَ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ جَعَلَ ذلك مُحَلِّلًا كَاَللَّهِ أو مُتَبَرَّكًا بِهِ تَبَرُّكَ الْأُلُوهِيَّةِ وَأَمَّا ما ذُبِحَ لِلصَّنَمِ قَاصِدًا إهْدَاءَ ثَوَابِهِ له كَذَبْحِ الْمُسْلِمِينَ لِأَوْلِيَائِهِمْ وَالْحَالُ أَنَّهُ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عليه فَهُوَ الْمَكْرُوهُ الْآتِي في قَوْلِهِ وَذَبْحٍ لِصَلِيبٍ أو عِيسَى وَكَلَامُ شَارِحِنَا يَمِيلُ فِيمَا يَأْتِي لِمَا قَالَهُ الْمِصْرِيُّونَ وَلَعَلَّ كَلَامَهُمْ هو الْأَظْهَرُ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا يَتْرُكُونَ ما يَذْبَحُونَهُ قُرْبَانًا لِآلِهَتِهِمْ هَدَرًا بَلْ يُطْعِمُونَهُ لِفُقَرَائِهِمْ على أَنَّ كَلَامَ بْن يَقْتَضِي عَدَمَ الْأَكْلِ من الْأَوَّلِ وَلَوْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عليه وهو خِلَافُ عُمُومِ ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عليه فَكُلْ كما أَنَّهُ يَقْتَضِي الْأَكْلَ من الثَّانِي وَلَوْ ذَكَرَ اسْمَ آلِهَتِهِمْ فَقَطْ وهو خِلَافُ عُمُومِ أو فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ الْإِبِلُ ) أَيْ وَكَذَا حِمَارُ الْوَحْشِ وَالْمُرَادُ بِذِي الظُّفُرِ كُلُّ ما كان ليس بِمَشْقُوقِ الْخُفِّ وَلَا مُنْفَرِجِ الْأَصَابِعِ فَخَرَجَ الدَّجَاجُ لِانْفِرَاجِ أَصَابِعِهَا وقال الْبَيْضَاوِيُّ كُلُّ ذِي ظُفُرٍ أَيْ كُلُّ ذِي مِخْلَبٍ وَحَافِرٍ وَيُسَمَّى الْحَافِرُ ظُفُرًا مَجَازًا وَلِذَلِكَ دَخَلَتْ حُمُرُ الْوَحْشِ 
قَوْلُهُ ( وَشِرَاؤُهُ منهم ) ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من كَرَاهَةِ شِرَاءِ ذلك منهم هو الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا في خش من الْحُرْمَةِ 
قَوْلُهُ ( كَجِزَارَتِهِ ) الضَّمِيرُ لِلْمُمَيِّزِ الذي يُنَاكَحُ أَيْ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَهُ جَزَّارًا أَيْ ذَبَّاحًا يَذْبَحُ ما يَسْتَحِلُّهُ لِيَبِيعَهُ في أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( وفي الْبُيُوتِ ) أَيْ بِنَاءً على كَرَاهَةِ اسْتِنَابَتِهِ 
وَقَوْلُهُ وَكَذَا بَيْعُهُ أَيْ لِلَّحْمِ أو غَيْرِهِ 
قوله ( من كل ما يُعَظَّمُ بِهِ شَأْنُهُ )
____________________
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أَيْ مِثْلَ صَبْغِ الْبَيْضِ في أَيَّامِ أَعْيَادِهِمْ 
قوله ( فَلَا يُكْرَهُ الشِّرَاءُ من الْمُسْلِمِ الْمَذْبُوحِ له ) فيه أَنَّ هذا مَوْضُوعُ الْخِلَافِ الْآتِي في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وفي ذَبْحِ كِتَابِيٍّ لِمُسْلِمٍ قَوْلَانِ وَتَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ أَنَّ الرَّاجِحَ مِنْهُمَا الْكَرَاهَةُ 
قَوْلُهُ ( وَتَسَلُّفُ ثَمَنِ خَمْرٍ من كَافِرٍ ) أَيْ وَأَمَّا لو كان الْخَمْرُ لِمُسْلِمٍ فَبَاعَهُ فَيَحْرُمُ تَسَلُّفُ ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إذْ يَجِبُ على الْبَائِعِ رَدُّ ثَمَنِهِ لِلْمُشْتَرِي وَإِرَاقَتُهُ 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ هذا ) أَيْ لَكِنَّ تَسَلُّفَ هذا الثَّمَنِ الذي بَاعَهُ بِهِ لِلْمُسْلِمِ أَشَدُّ كَرَاهَةً مِمَّا إذَا كان بَاعَهُ بِهِ لِكَافِرٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان أَصْلُهُ ) أَيْ الدَّيْنِ 
وَقَوْلُهُ بَيْعًا أَيْ من بَيْعٍ 
قَوْلُهُ ( وَشَحْمُ يَهُودِيٍّ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ الذَّكَاةَ لَا تَتَبَعَّضُ أَيْ لَا تَتَعَلَّقُ بِبَعْضِ الشَّاةِ مَثَلًا دُونَ بَعْضٍ فلما صَحَّتْ ذَكَاتُهُ في اللَّحْمِ شَمَلَتْ الْكُلَّ فلم يَحْرُمْ الشَّحْمُ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ جُزْءٌ مُذَكًّى 
وقد ذَكَرَ ابن رُشْدٍ في الْبَيَانِ أَنَّ في شُحُومِ الْيَهُودِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ الْإِجَازَةُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْمَنْعُ وَأَنَّهَا تَرْجِعُ لِقَوْلَيْنِ الْمَنْعُ وَالْإِجَازَةُ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ من قَبِيلِ الْإِجَازَةِ قال وَالْأَصْلُ في هذا اخْتِلَافُهُمْ في تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } هل الْمُرَادُ بِذَلِكَ ذَبَائِحُهُمْ أو ما يَأْكُلُونَ فَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ ذَبَائِحُهُمْ أَجَازَ أَكْلَ شُحُومِهِمْ لِأَنَّهَا من ذَبَائِحِهِمْ وَمُحَالٌ أَنْ تَقَعَ الذَّكَاةُ على بَعْضِ الشَّاةِ دُونَ بَعْضٍ قال وَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ ما يَأْكُلُونَ لم يُجِزْ أَكْلَ شُحُومِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ حَرَّمَهَا عليهم في التَّوْرَاةِ على ما أَخْبَرَ بِهِ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ فَلَيْسَتْ مِمَّا يَأْكُلُونَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِأَجْلِ التَّقَرُّبِ بِنَفْعِهِمَا ) أَيْ بِثَوَابِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يذكر عليه غير اسْمِ اللَّهِ بَلْ ذَكَرَ عليه اسْمَ اللَّهِ فَقَطْ أو لم يذكر عليه اسْمَ اللَّهِ وَلَا غَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( لِذَلِكَ ) أَيْ لِأَجْلِ ذلك أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَعُودَ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ لِمَنْ ذَكَرَ 
قَوْلُهُ ( وَفَاسِقٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان فِسْقُهُ بِالْجَارِحَةِ كَتَارِكِ الصَّلَاةِ أو بِالِاعْتِقَادِ كَبِدْعِيٍّ على الْقَوْلِ بِعَدَمِ كُفْرِهِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ من جَوَازِ ذَكَاتِهِمَا قال ح هو الْمَشْهُورُ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وفي الْمَوَّازِيَّةِ كَرَاهَةُ ذَبْحِهِمَا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابن رُشْدٍ في سَمَاعِ أَشْهَبَ وَصَرَّحَ في آخِرِ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالْجَوَازِ فِيهِمَا وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ إلَخْ أَيْ وبخلاف ( ( ( بخلاف ) ) ) الْأَغْلَفِ فَلَا تُكْرَهُ ذَكَاتُهُ كما جَزَمَ بِهِ ح قال وحكى في الْبَيَانِ كَرَاهَةَ ذَكَاتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ جُنُبًا أو حَائِضًا ) مِثْلُ الْحَائِضِ النُّفَسَاءُ في جَوَازِ ذَبْحِهَا كما اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَالْكَافِرُ إنْ ذَبَحَ لِنَفْسِهِ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يُكْرَهُ لنا أَكْلُهُ لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ كَوْنُهُ جَزَّارًا في أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ على الْعُمُومِ وَأَمَّا جَزْرُهُ لِنَفْسِهِ فَلَا كَرَاهَةَ فيه 
قَوْلُهُ ( وفي حِلِّ إلَخْ ) عِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ وفي إبَاحَةِ ما ذَبَحُوهُ لِمُسْلِمٍ وَمَنْعِهِ قَوْلَانِ وَعِبَارَةُ التَّوْضِيحِ فَفِي جَوَازِ أَكْلِهَا وَمَنْعِهِ قَوْلَانِ وَجَعَلَ ابن عَرَفَةَ الْكَرَاهَةَ قَوْلًا ثَالِثًا ولم يُعَرِّجْ عليه في التَّوْضِيحِ وَنَصِّ ابْنِ عَرَفَةَ وفي حِلِّ ذَبِيحَةِ الْكِتَابِيِّ لِمُسْلِمٍ مَلَكَهُ بِإِذْنِهِ وَحُرْمَتِهَا ثَالِثُهَا يُكْرَهُ اه 
وَالرَّاجِحُ من تِلْكَ الْأَقْوَالِ القول بِالْكَرَاهَةِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ جَارٍ في ذَبْحِ الْكِتَابِيِّ ما يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ بِتَمَامِهِ أو جُزْءًا منه بِأَنْ كان شَرِكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكِتَابِيِّ الذَّابِحِ أَمَّا ذَبْحُ الْكِتَابِيِّ لِكَافِرٍ آخَرَ وهو مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَسْلَمَ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ ذَبَحَ ما لَا يَحِلُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا اُتُّفِقَ على عَدَمِ صِحَّةِ ذَبْحِهِ وَإِنْ ذَبَحَ ما يَحِلُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا اُتُّفِقَ على صِحَّةِ ذَبْحِهِ فَإِنْ ذَبَحَ ما يَحِلُّ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ حَالِ الذَّابِحِ كما قال بَعْضُهُمْ 
قَوْلُهُ ( مُسْلِمٌ مُمَيِّزٌ ) الْمُرَادُ مُسْلِمٌ حَالَ إرْسَالِ السَّهْمِ أو الْحَيَوَانِ وَكَذَا يُقَالُ في التَّمْيِيزِ فَإِنْ تَخَلَّفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَعْدَ الْإِرْسَالِ وَقَبْلَ الْوُصُولِ فإنه لَا يُؤْكَلُ قِيَاسًا على قَوْلِهِمْ في الْجِنَايَةِ مَعْصُومًا من حِينِ الرَّمْيِ لِلْإِصَابَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَأْكُلُهُ لِأَنَّ ما هُنَا أَخَفُّ أَلَا تَرَى الْخِلَافَ هُنَا في اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ من أَصْلِهِ فإن أَشْهَبَ وَابْنَ وَهْبٍ لَا يَشْتَرِطَانِ
____________________
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الْإِسْلَامَ قَوْلُهُ ( أَيْ إدْمَاؤُهُ وَلَوْ بِإِذْنٍ ) وَالْحَالُ أَنَّهُ مَاتَ من الْجُرْحِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ شَقَّ الْجِلْدَ إلَخْ ) وَهَذَا إذَا كان الصَّيْدُ صَحِيحًا وَأَمَّا لو كان مَرِيضًا فَشَقُّ الْجِلْدِ من غَيْرِ إدْمَاءٍ كَافٍ قَوْلُهُ ( عَجَزَ عنه ) أَيْ عَجَزَ عن تَحْصِيلِهِ في كل حَالٍ إلَّا في حَالِ الْعُسْرِ وَالْمَشَقَّةِ قَوْلُهُ ( لَا إنْ قَدَرَ عليه ) كما لو أَمْسَكَ صَيْدًا بِحِبَالَةٍ مَثَلًا وَصَارَ تَحْتَ يَدِهِ ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَلَا يُؤْكَلُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ صَارَ أَسِيرًا مَقْدُورًا عليه ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُؤْكَلُ إلَّا بِذَكَاةٍ كَالشَّاةِ وَيَضْمَنُ هذا الذي رَمَاهُ فَقَتَلَهُ لِلْأَوَّلِ قِيمَتَهُ مَجْرُوحًا 
قَوْلُهُ ( بِالْجَرِّ ) أَيْ بِمُضَافٍ مُقَدَّرٍ بِدَلِيلِ كَلَامِهِ بَعْدُ وَذَلِكَ الْمُضَافُ الْمُقَدَّرُ مَعْطُوفٌ على جُرْحِ مُسْلِمٍ فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَبَقِيَ الْمُضَافُ إلَيْهِ على جَرِّهِ وَيُمْكِنُ الرَّفْعُ على أَنَّهُ حُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ فَارْتَفَعَ ارْتِفَاعَهُ وهو أَظْهَرُ 
قَوْلُهُ ( وَأَرَادَ بِهِ ) أَيْ بِالنَّعَمِ قَوْلُهُ ( فَيَشْمَلُ الْإِوَزَّ ) أَيْ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالْإِبِلَ الْمُتَأَنَّسَةَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ جَمِيعَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَأَنَّسَةِ إذَا نَدَّتْ فيها فَإِنَّهَا لَا تُؤْكَلُ بِالْعَقْرِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ ما لِابْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ إنْ نَدَّ غَيْرُ الْبَقَرِ لم يُؤْكَلْ بِالْعَقْرِ وَإِنْ نَدَّ الْبَقَرُ جَازَ أَكْلُهُ بِالْعَقْرِ لِأَنَّ الْبَقَرَ لها أَصْلٌ في التَّوَحُّشِ تَرْجِعُ إلَيْهِ أي لِشَبَهِهَا بِبَقَرِ الْوَحْشِ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ 
قَوْلُهُ ( وَالْحَمَامُ الْبَيْتِيُّ ) فيه نَظَرٌ فَقَدْ تَقَدَّمَ في آخِرِ بَابِ الْحَجِّ أَنَّ الْحَمَامَ كُلَّهُ صَيْدٌ وَحِينَئِذٍ إذَا تَوَحَّشَ أُكِلَ بِالْعَقْرِ بِخِلَافِ النَّعَمِ فَإِنَّهَا لَا تُؤْكَلُ بِالْعَقْرِ وَلَوْ تَوَحَّشَتْ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فيها وقد نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عن ابْنِ حَبِيبٍ اه بْن 
وَرَدَّ عليه بِأَنَّ ما ذَكَرَهُ ابن حَبِيبٍ من أَكْلِ حَمَامِ الْبُيُوتِ بِالْعَقْرِ إذَا تَوَحَّشَتْ قَوْلٌ ضَعِيفٌ كما قال الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ وَلَا يَلْزَمُ من كَوْنِهِ صَيْدًا في الْحَجِّ أَنْ يَكُونَ صَيْدًا هُنَا عَمَلًا بِالْأَحْوَطِ في الْبَابَيْنِ فَالْحَقُّ مع الشَّارِحِ تَأَمَّلْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَيَوَانَ إمَّا وَحْشِيٌّ أَصَالَةً أو إنْسِيٌّ أَصَالَةً وَكُلٌّ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ فَالْأَوَّلُ إنْ كان تَوَحُّشُهُ دَائِمًا أو تَأَنَّسَ ثُمَّ تَوَحَّشَ يُؤْكَلُ بِالْجَرْحِ وَإِنْ تَأَنَّسَ وَاسْتَمَرَّ على تَأَنُّسِهِ كَالنَّعَامَةِ في الْقُرَى لَا يُؤْكَلُ بِالْجَرْحِ بَلْ بِالذَّبْحِ وَإِلَى الْأَوَّلَيْنِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَحْشِيًّا وَإِنْ تَأَنَّسَ وَإِلَى الثَّالِثِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَذَبْحُ غَيْرِهِ النَّوْعُ الثَّانِي الْإِنْسِيُّ أَصَالَةً إنْ اسْتَمَرَّ دَائِمًا على تَأَنُّسِهِ أو تَوَحَّشَ ثُمَّ تَأَنَّسَ أو تَوَحَّشَ وَاسْتَمَرَّ على تَوَحُّشِهِ لَا يُؤْكَلُ بِالْجَرْحِ بَلْ بِالذَّبْحِ وَإِلَى هذا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ لَا نَعَمٍ شَرَدَ فإن ظَاهِرَهُ وَلَوْ تَوَحَّشَ دَائِمًا 
قَوْلُهُ ( بِكُوَّةٍ ) أَيْ بِسَبَبِ إدْخَالِ رَأْسِهِ في كُوَّةٍ وَقَوْلُهُ هَلَكَ أَيْ أَشْرَفَ على الرَّدَى وَالْهَلَاكِ وَقَوْلُهُ أو نَعَمٍ تَرَدَّى الْأَوْلَى أو حَيَوَانٍ تَرَدَّى أَعَمُّ من كَوْنِهِ وَحْشِيًّا أو غير وَحْشِيٍّ فَفِي الْمَوَّاقِ عن ابْنِ الْمَوَّازِ وَأَصْبَغَ ما اضْطَرَّهُ الْجَارِحُ لِحُفْرَةٍ لَا خُرُوجَ له منها أو انْكَسَرَتْ رِجْلُهُ فَكَنَعَمٍ أَيْ لَا يُؤْكَلُ إلَّا بِالذَّكَاةِ وَلَا يُؤْكَلُ بِالْعَقْرِ 
قَوْلُهُ ( في حُفْرَةٍ ) أَيْ بِسَبَبِ وُقُوعِهِ في حُفْرَةٍ 
وَقَوْلُهُ كَالطَّاقَةِ أَيْ يُدْخِلُ رَأْسَهُ فيها 
وَقَوْلُهُ فَلَا يُؤْكَلُ بِالْعَقْرِ أَيْ بِالطَّعْنِ بِحَرْبَةٍ مَثَلًا في غَيْرِ مَحَلِّ الذَّكَاةِ وَلَا بُدَّ من ذَكَاتِهِ بِالذَّبْحِ أو النَّحْرِ إنْ كان مِمَّا يُنْحَرُ وما ذُكِرَ من عَدَمِ أَكْلِ الْمُتَرَدِّي بِالْعَقْرِ هو الْمَشْهُورُ وقال ابن حَبِيبٍ يُؤْكَلُ الْحَيَوَانُ الْمُتَرَدِّي الْمَعْجُوزُ عن ذَكَاتِهِ مُطْلَقًا بَقَرًا أو غَيْرَهُ بِالْعَقْرِ صِيَانَةً لِلْأَمْوَالِ 
قَوْلُهُ ( بِسِلَاحٍ مُحَدَّدٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَجُرْحُ مُسْلِمٍ 
قَوْلُهُ ( عن نَحْوِ الْعَصَا وَالْبُنْدُقِ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَجْرَحُ وَإِنَّمَا يَرَضُّ وَيَكْسِرُ 
قَوْلُهُ ( فَيُؤْكَلُ بِهِ ) أَيْ فَيُؤْكَلُ ما صِيدَ بِهِ قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ أَقْوَى من السِّلَاحِ ) أَيْ في انهار الدَّمِ وَالْإِجْهَازِ بِسُرْعَةِ الذي شُرِعَتْ الذَّكَاةُ من أَجْلِهِ 
قَوْلُهُ ( كَذَا اعْتَمَدَهُ بَعْضُهُمْ ) الْحَاصِلُ أَنَّ الصَّيْدَ بِبُنْدُقِ الرَّصَاصِ لم يُوجَدْ فيه نَصٌّ لِلْمُتَقَدِّمِينَ لِحُدُوثِ الرَّمْيِ بِهِ بِحُدُوثِ الْبَارُودِ في وَسَطِ الْمِائَةِ الثَّامِنَةِ وَاخْتَلَفَ فيه الْمُتَأَخِّرُونَ فَمِنْهُمْ من قال بِالْمَنْعِ قِيَاسًا على بُنْدُقِ الطِّينِ وَمِنْهُمْ من قال بِالْجَوَازِ كَأَبِي عبد اللَّهِ الْقُورِيِّ وَابْنِ غَازِيٍّ وَالشَّيْخُ الْمَنْجُورُ وَسَيِّدِي عبد الرحمن الْفَاسِيُّ وَالشَّيْخُ عبد الْقَادِرِ الْفَاسِيُّ
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لِمَا فيه من الْإِنْهَارِ وَالْإِجْهَازِ بِسُرْعَةِ الذي شُرِعَتْ الذَّكَاةُ لِأَجْلِهِ وَقِيَاسُهُ على بُنْدُقِ الطِّينِ فَاسِدٌ لِوُجُودِ الْفَارِقِ وهو وُجُودُ الْخَرْقِ وَالنُّفُوذِ في الرَّصَاصِ تَحْقِيقًا وَعَدِمَ ذلك في بُنْدُقِ الطِّينِ وَإِنَّمَا شَأْنُهُ الرَّضُّ وَالْكَسْرُ وما كان هذا شَأْنُهُ لَا يُسْتَعْمَلُ لِأَنَّهُ من الْوَقْذِ الْمُحَرَّمِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ اه بْن 
ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ الِاحْتِرَازِ عن الْعَصَا وَبُنْدُقِ الطِّينِ إذَا لم يُؤْخَذْ الصَّيْدُ حَيًّا غير مَنْفُوذِ مَقْتَلٍ وَيُذَكَّى وَيُسَمَّى ثَانِيًا عِنْدَ ذَكَاتِهِ وَإِلَّا أَكَلَ فإذا نَفَذَ مَقْتَلٌ من مَقَاتِلِهِ لم يُؤْكَلْ عِنْدَنَا وَلَوْ أُدْرِكَ حَيًّا وذكى وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ما أُدْرِكَ حَيًّا وَلَوْ مَنْفُوذَ جَمِيعِ الْمَقَاتِلِ وذكى يُؤْكَلُ وَلَا خِلَافَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ في أَنَّ ما مَاتَ بِهِ لَا يُؤْكَلُ وفي أَنَّ ما لم يَنْفُذْ بِسَبَبِهِ مَقْتَلٌ من مَقَاتِلِهِ وَأُدْرِكَ حَيًّا وذكى يُؤْكَلُ فَالْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ 
قَوْلُهُ ( وإذا زَجَرَ انْزَجَرَ ) هذا الشَّرْطُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ في الْبَازِ لِأَنَّهُ لَا يَنْزَجِرُ بَلْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ عَدَمَ اعْتِبَارِ الِانْزِجَارِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْجَارِحَ لَا يَرْجِعُ بَعْدَ اسْتِيلَائِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ عِصْيَانَ الْمُعَلَّمِ مَرَّةً لَا يُخْرِجُهُ عن كَوْنِهِ مُعَلَّمًا كما لَا يَكُونُ مُعَلَّمًا بِإِطَاعَتِهِ مَرَّةً بَلْ الْمَرْجِعُ في ذلك الْعُرْفُ 
قَوْلُهُ ( بِإِرْسَالٍ له من يَدِهِ إلَخْ ) الْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ أَيْ أو حَيَوَانٌ عَلِمَ مُتَلَبِّسٌ بِإِرْسَالٍ من يَدِهِ أَيْ من يَدِ الْمُسْلِمِ الْمُمَيِّزِ وَالْمُرَادُ بِالْيَدِ حَقِيقَتُهَا وَمِثْلُهَا إرْسَالُهُ من حِزَامِهِ أو من تَحْتِ قَدَمِهِ لَا الْقُدْرَةُ عليه أو الْمِلْكُ فَقَطْ ثُمَّ إنَّ ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ من اشْتِرَاطِ الْإِرْسَالِ من يَدِهِ وَنَحْوِهَا وَأَنَّهُ لو كان مَفْلُوتًا فَأَرْسَلَهُ لم يُؤْكَلْ هو قَوْلُ مَالِكٍ الذي رَجَعَ إلَيْهِ وكان يقول أو لَا يُؤْكَلُ وَلَوْ أَرْسَلَهُ من غَيْرِ يَدِهِ وَبِهِ أَخَذَ ابن الْقَاسِمِ وَالْقَوْلَانِ في الْمُدَوَّنَةِ وَاخْتَارَ غَيْرُ وَاحِدٍ كَاللَّخْمِيِّ ما اخْتَارَهُ ابن الْقَاسِمِ قَالَهُ ابن نَاجِيٍّ وكان حَقُّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَهُ لِقُوَّتِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَكَفَتْ نِيَّةُ الْآمِرِ ) أَيْ سَيِّدِ الْغُلَامِ قَوْلُهُ ( وَلَا يُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ مُسْلِمًا ) أَيْ لِأَنَّ النَّاوِيَ المسمى هو سَيِّدُهُ فَالْإِرْسَالُ منه حُكْمًا 
قَوْلُهُ ( بِلَا ظُهُورِ تَرْكٍ ) الْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ أَيْ مُلْتَبِسٌ ذلك الْحَيَوَانِ بِعَدَمِ ظُهُورِ التَّرْكِ منه لِمَا أُرْسِلَ عليه بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُنْبَعِثًا من حِينِ الْإِرْسَالِ إلَى حِينِ أَخْذِهِ الصَّيْدَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ في جَوَازِ أَكْلِ الصَّيْدِ إذَا قَتَلَهُ الْجَارِحُ أَنْ يَكُونَ مُنْبَعِثًا من حِينِ الْإِرْسَالِ إلَى حِينِ أَخْذِ الصَّيْدِ فَلَوْ ظَهَرَ فيه تَشَاغُلٌ بِغَيْرِ الصَّيْدِ ثُمَّ انْبَعَثَ ثَانِيًا فَلَا يُؤْكَلُ وَظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين قَلِيلِ التَّشَاغُلِ وَكَثِيرِهِ ورأى اللَّخْمِيِّ أَنَّ قَلِيلَ التَّشَاغُلِ لَا يَضُرُّ 
قَوْلُهُ ( قبل الْوُصُولِ ) أَيْ لِلصَّيْدِ 
قَوْلُهُ ( بِشَيْءٍ قَبْلَهُ ) أَيْ قبل الْوُصُولِ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَعَدَّدَ مَصِيدُهُ ) مُبَالَغَةٌ في قَوْلِهِ وَحْشِيًّا أَيْ هذا إذَا كان الْمَصِيدُ الْوَحْشِيُّ وَاحِدًا بَلْ وَلَوْ تَعَدَّدَ ذلك الْمَصِيدُ أَيْ إنْ نَوَى الْجَمِيعَ كَذَا قال في التَّوْضِيحِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وقال ابن الْمَوَّازِ لَا يُؤْكَلُ إلَّا الْأَوَّلُ وهو الذي أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ بِلَوْ قال عج فَإِنْ لم يَكُنْ له نِيَّةٌ في وَاحِدٍ وَلَا في الْجَمِيعِ لم يُؤْكَلْ شَيْءٌ وقال جَدّ عج يُؤْكَلُ جَمِيعُ ما جاء بِهِ في هذه أَيْضًا فَأَدْخَلَهَا في تَصْوِيرِ الْمُصَنِّفِ وَهَذَا هو الصَّوَابُ وَمَحَلُّ قَوْلِهِ الْآتِي أو قَصْدُ ما وُجِدَ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ وَالْمَوْضُوعُ هُنَا تَحَقُّقُهَا فَلَوْ نَوَى وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ لم يُؤْكَلْ إلَّا إيَّاهُ وَإِنْ عَرَفَ وَإِنْ نَوَى وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ لم يُؤْكَلْ إلَّا الْأَوَّلُ أَيْضًا فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ وَلَوْ شَكَّ في الْأَوَّلِ لم يَأْكُلْ شيئا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ صَادَ شيئا لم يَنْوِهِ ) أَيْ بِأَنْ نَوَى مُعَيَّنًا فَأَتَى بِغَيْرِهِ قَوْلُهُ ( لم يُؤْكَلْ بِصَيْدِهِ ) أَيْ وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بِذَكَاةٍ قَوْلِهِ ( ألم يرى ( ( ( قصد ) ) ) الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ أو بَازَهُ الْمُعَلَّمَ على على غَارٍ أو غَيْضَةٍ لم يَعْلَمْ أَنَّ فيها صَيْدًا وَنَوَى ذَكَاةَ ما وَجَدَهُ فيها فَدَخَلَ ذلك الْكَلْبُ أو الْبَازُ الْغَارَ أو الْغَيْضَةَ فَوَجَدَ صَيْدًا فَقَتَلَهُ فإنه يُؤْكَلُ تَنْزِيلًا لِلْغَالِبِ مَنْزِلَةَ الْمَعْلُومِ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى إذَا عَلِمَ أَنَّ في الْغَارِ أو الْغَيْضَةِ صَيْدًا ولم يَرَهُ بِبَصَرِهِ وما قبل الْمُبَالَغَةِ عِلْمُهُ وَإِبْصَارُهُ أو أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَالْمُبَالَغُ عليه انْتِفَاؤُهُمَا فَالْمَعْنَى إذَا كان الصَّائِدُ الذي هو الْمُسْلِمُ الْمُمَيِّزُ عَالِمًا بِالصَّيْدِ وَرَآهُ أو عَلِمَ بِهِ بِدُونِ رُؤْيَةٍ بِأَنْ أخبره بِهِ مُخْبِرٌ بَلْ وَلَوْ انْتَفَى كُلٌّ من الْأَمْرَيْنِ حَالَةَ كَوْنِهِ بِغَارٍ أو غَيْضَةٍ في نَفْسِ الْأَمْرِ بِأَنْ لم يَعْلَمْ أَنَّ فيه شيئا لَكِنْ نَوَى إنْ أتى منه بِشَيْءٍ فَهُوَ مُذَكًّى فَأَرْسَلَ الْجَارِحُ فَوَجَدَ صَيْدًا فَقَتَلَهُ وَمَحَلُّ جَوَازِ أَكْلِ الصَّيْدِ في حَالَتَيْ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ إذَا لم يَكُنْ لِلْغَارِ أو الغيضة ( ( ( للغيضة ) ) ) مَنْفَذٌ آخَرُ
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وَإِلَّا لم يُؤْكَلْ ما أتى بِهِ من الصَّيْدِ مَيْتَا 
قَوْلُهُ ( أو لم يَظُنَّ إلَخْ ) صُورَتُهُ أَرْسَلَ جَارِحَهُ أو سَهْمَهُ على صَيْدٍ وهو يَعْلَمُ أَنَّهُ مُبَاحٌ وَلَكِنْ لم يَظُنَّ نَوْعَهُ أَيْ لم يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ أَيُّ نَوْعٍ هو من أَنْوَاعِ الْمُبَاحِ بِأَنْ شَكَّ فيه وَتَرَدَّدَ هل هو بَقَرُ وَحْشٍ أو حِمَارُهُ فَإِنْ أَخَذَ الْجَارِحُ صَيْدًا وَقَتَلَهُ جَازَ أَكْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ في جَوَازِ أَكْلِ الصَّيْدِ الْعِلْمُ بِنَوْعِهِ حين الْإِرْسَالِ عليه 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ شَكَّ ) أَيْ في أَنَّ الصَّيْدَ من أَيِّ نَوْعٍ مع عِلْمِهِ بِأَنَّهُ نَوْعٌ من أَنْوَاعِ الْمُبَاحِ أَيْ التي تُؤْكَلُ بِالْعَقْرِ كما إذَا جَزَمَ بِأَنَّهُ مُبَاحٌ وَتَرَدَّدَ في كَوْنِهِ حِمَارَ وَحْشٍ أو بَقَرَ وَحْشٍ أو ظَبْيًا فَأَرْسَلَ الْجَارِحَ فَقَتَلَ ذلك فإنه يُؤْكَلُ حَيْثُ ظَهَرَ أَنَّهُ من أَنْوَاعِ الْمُبَاحِ التي تُؤْكَلُ بِالْعَقْرِ فَإِنْ جَزَمَ بِأَنَّهُ مُبَاحٌ وَتَرَدَّدَ هل هو نَعَمٌ أو حِمَارُ وَحْشٍ أو غَزَالٌ لم يُؤْكَلْ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُبَاحُ بِالْعَقْرِ قَوْلُهُ ( لم يُؤْكَلْ ) أَيْ ما لم يُدْرِكْ ما ظَنَّهُ حَرَامًا غير مَنْفُوذِ الْمَقَاتِلِ وَيُذَكِّيهِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ حَلَالٌ وَإِلَّا أَكَلَ بِخِلَافِ ما لو أَدْرَكَهُ غير مَنْفُوذِ الْمَقَاتِلِ مع اعْتِقَادِ حُرْمَتِهِ وإن الذَّكَاةَ تَعْمَلُ في مُحَرَّمِ الْأَكْلِ فلما ذَكَّاهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَلَالٌ فإنه لَا يُؤْكَلُ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ ظَنَّهُ حَرَامًا ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ وَلَوْ تَعَدَّدَ مَصِيدُهُ وَمِثْلُ ظَنِّهِ حَرَامًا ظَنُّهُ حَجَرًا أو خَشَبَةً 
قَوْلُهُ ( أو أَخَذَ الْجَارِحُ أو السَّهْمُ غير مُرْسَلٍ عليه تَحْقِيقًا ) بِأَنْ صَادَ ما نَوَاهُ وما لم يَنْوِهِ أو ما لم يَنْوِهِ فَقَطْ تَحْقِيقًا 
وَقَوْلُهُ أو شَكَّ كما لو نَوَى وَاحِدًا مُعَيَّنًا من جَمَاعَةٍ من الصَّيْدِ ثُمَّ بَعْدَ وُقُوعِهِ مَيِّتًا شَكَّ في أَنَّهُ هل هذا هو الذي نَوَاهُ أو غَيْرُهُ قوله ( فلم يَتَحَقَّقْ الذي مَاتَ منه هل هو الْجُرْحُ أو الْمَاءُ ) مَحَلُّ عَدَمِ الْأَكْلِ حَيْثُ لم يَنْفُذْ شَيْءٌ من الْمَقَاتِلِ وَأَمَّا إذَا نَفَذَتْ مَقَاتِلُهُ ثُمَّ شَارَكَ الْمُبِيحَ غَيْرُهُ فإنه لَا يَضُرُّ 
قَوْلُهُ ( فَمَاتَ قبل ذَكَاتِهِ ) أَيْ فلم يَتَحَقَّقْ هل مَاتَ من الْجُرْحِ أو السُّمِّ 
قَوْلُهُ ( أو شَرِكَةِ كَلْبٍ مَجُوسِيٍّ ) أَيْ كَلْبٍ أَرْسَلَهُ مَجُوسِيٌّ 
وَقَوْلُهُ لِكَلْبِ الْمُسْلِمِ أَيْ لِلْكَلْبِ الذي أَرْسَلَهُ الْمُسْلِمُ كان مِلْكًا له أو لَا 
قَوْلُهُ ( كان أَحْسَنَ ) أَيْ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِمَجُوسِيٍّ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُؤْكَلُ إذَا شَارَكَ كَلْبُ الْكِتَابِيِّ كَلْبَ الْمُسْلِمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( أو شَرِكَةِ نَهْشٍ ) أَيْ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ إنْ شَارَكَ نَهْش الْجَارِحِ الذَّكَاةَ كما لو نَهَشَ الْجَارِحُ صَيْدًا قَدَرَ الصَّائِدُ على خَلَاصِهِ منه فَتَرَكَ تَخْلِيصَهُ منه حتى مَاتَ وَالْحَالُ أَنَّهُ جَرَحَهُ أو لا قبل النَّهْشِ ولم يَعْلَمْ هل مَاتَ من نَهْشِهِ له بَعْدَ الْجُرْحِ أو لَا أو مَاتَ من الْجُرْحِ الذي حَصَلَتْ له بِهِ الذَّكَاةُ أو لَا وَكَذَا لو ذَبَحَهُ في حَالِ نَهْشِ الْجَارِحِ له وَالْحَالُ أَنَّهُ قَادِرٌ على خَلَاصِ الصَّيْدِ ولم يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ إذَا ذَكَّاهُ وهو مُجْتَمَعُ الْحَيَاةِ فَإِنْ لم يَقْدِرْ على خَلَاصِهِ من الْجَارِحِ حتى مَاتَ من نَهْشِهِ أُكِلَ إنْ كان الْجَارِحُ قد جَرَحَهُ 
قَوْلُهُ ( بِنَهْشِهِ ) أَيْ وَذَلِكَ عِنْدَ نَهْشِ الْجَارِحِ صَيْدًا قَدَرَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( عُطِفَ على ظَنِّهِ إلَخْ ) أَيْ فَالْمَعْنَى لَا إنْ ظَنَّهُ حَرَامًا وَلَا إنْ أَغْرَى الصَّائِدُ جَارِحَهُ في الْوَسَطِ أَيْ فإنه لَا يُؤْكَلُ سَوَاءٌ زَادَهُ الْإِغْرَاءُ قُوَّةً وَاسْتِيلَاءً أَمْ لَا وقد عَلِمْت أَنَّ هذا مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ الذي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ من أَنَّهُ لَا بُدَّ في حِلِّ الصَّيْدِ من إرْسَالِ الصَّائِدِ الْجَارِحَ من يَدِهِ أما على مُقَابِلِهِ من عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذلك فإنه يُؤْكَلُ وَلَوْ أَرْسَلَهُ من غَيْرِ يَدِهِ أو أَغْرَاهُ في الْوَسَطِ بَعْدَ انْبِعَاثِهِ بِنَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا يَسْتَدْعِي طُولًا ) أَيْ في إخْرَاجِهَا منه 
قَوْلُهُ ( حتى وَجَدَهُ مَيْتًا ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ وَجَدَ السَّهْمَ في مَقَاتِلِهِ وقد أَنْفَذَهَا وهو ما في الْمُدَوَّنَةِ وَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ غَوْصِ السَّهْمِ في الْمَقَاتِلِ بِحَرَكَاتِ الصَّيْدِ لَكِنْ قال ابن الْمَوَّازِ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ ما أَنْفَذَ السَّهْمُ مَقَاتِلَهُ وَإِنْ بَاتَ قَالَهُ أَصْبَغُ قال
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لِأَنَّهُ أَمِنَ عليه مِمَّا يَخَافُ عليه الْفُقَهَاءُ أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ بِسَبَبِهِ من غَيْرِ سَبَبِ السَّهْمِ قال ولم نَجِدْ لِرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ هذه عن مَالِكٍ ذِكْرًا في كِتَابِ السَّمَاعِ وَلَا رَوَاهَا عنه أَحَدٌ من أَصْحَابِهِ ولم نَشُكَّ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ وَهِمَ فيها ابن الْمَوَّازِ وَبِهِ أَقُولُ ابن يُونُسَ وهو الصَّوَابُ ابن رُشْدٍ وهو أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ قال سُلَيْمَانُ الْبَاجِيَّ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ وَعَلَيْهِ جَمَاعَةٌ من أَصْحَابِنَا اه مَوَّاقٌ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ وَجَدَهُ من الْغَدِ مَيْتًا ) الْغَدُ ليس بِقَيْدٍ وَإِنْ كان ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ خفى عليه مُدَّةً من اللَّيْلِ فيها طُولٌ بِحَيْثُ يَلْتَبِسُ الْحَالُ وَلَا يَدْرِي هل مَاتَ من الْجَارِحِ أو أَعَانَ على قَتْلِهِ شَيْءٌ من الْهَوَامِّ التي تَظْهَرُ فيه كَالْأَفَاعِي فَلَوْ رَمَاهُ فَغَابَ عنه يَوْمًا كَامِلًا ثُمَّ وَجَدَهُ مَيْتًا فإنه يُؤْكَلُ حَيْثُ لم يَتَرَاخَ في اتِّبَاعِهِ وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ بَاتَ وَالْفَرْقُ بين اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَنَّ الصَّيْدَ يَمْنَعُ نَفْسَهُ من الْهَوَامِّ في النَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ فإذا غَابَ لَيْلًا احْتَمَلَ مُشَارَكَةَ الْهَوَامِّ التي تَظْهَرُ فيه لِلسَّهْمِ بِخِلَافِ ما إذَا غَابَ نَهَارًا فإنه لَا يَحْتَمِلُ ذلك 
قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ ) كَذَا عَلَّلُوا عَدَمَ الْأَكْلِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَحْسَنُ لو قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هذا الْفَرْعَ وَجَعَلَهُ من أَفْرَادِ قَوْلِهِ ولم يَتَحَقَّقْ الْمُبِيحُ في شَرِكَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو صُدِمَ ) أَيْ بِأَنْ ضَرَبَهُ فَرَمَاهُ وَصَارَ يُمَرِّغُهُ حتى مَاتَ 
قَوْلُهُ ( بِلَا جُرْحٍ فِيهِمَا ) أَيْ وَمَاتَ الصَّيْدُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ بِلَا جُرْحٍ هُنَا مُكَرَّرًا مع مَنْطُوقِ قَوْلِهِ سَابِقًا وَجُرْحُ مُسْلِمٍ لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ غَيْرُ شَرْطٍ وهو لَا يَعْتَبِرُهُ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ الْأَوْلَى إسْقَاطُ قَوْلِهِ بِلَا جُرْحٍ وَيَكُونُ قَوْلُهُ أو صُدِمَ أو عُضَّ مَعْنَاهُ من غَيْرِ جُرْحٍ لِأَنَّهُ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَجُرْحُ مُسْلِمٍ 
قَوْلُهُ ( على غَيْرِ مرئي ( ( ( مرأى ) ) ) ) أَيْ فَذَهَبَ الْجَارِحُ فَأَتَى بِصَيْدٍ مَيِّتٍ فَلَا يُؤْكَلُ لِأَنَّ شَرْطَ الْأَكْلِ رُؤْيَةُ الصَّيْدِ وَقْتَ الْإِرْسَالِ أو كَوْنُ الْمَكَانِ الذي أُرْسِلَ فيه الْجَارِحُ مَحْصُورًا ولم يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَقُتِلَ الثَّانِي ) إنَّمَا لم يُؤْكَلْ لِأَنَّ الثَّانِيَ قَتَلَ الصَّيْدَ وهو مَقْدُورٌ عليه حين إرْسَالِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ أَكْلِ الصَّيْدِ بِالْعَقْرِ أَنْ يَكُونَ مَعْجُوزًا عنه حين الْإِرْسَالِ فَلَوْ أُرْسِلَ ثَانِيًا بَعْدَ مَسْكِ الْأَوَّلِ له فَقَتَلَهُ الْأَوَّلُ قبل وُصُولِ الثَّانِي إلَيْهِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يُؤْكَلُ لِلْعَجْزِ عنه حين إرْسَالِ قَاتِلِهِ وَكَذَلِكَ لو أَرْسَلَ الثَّانِيَ قبل مَسْكِ الْأَوَّلِ فَقَتَلَهُ الثَّانِي قبل مَسْكِ الْأَوَّلِ أو بَعْدَهُ أو قَتَلَاهُ مَعًا 
قَوْلُهُ ( لم يُؤْكَلْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ إلَخْ ) هذا أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لِمَالِكٍ وَالثَّانِي يُؤْكَلُ بِنَاءً على أَنَّ الْغَالِبَ كَالْمُحَقَّقِ إذْ الْغَالِبُ أَنَّ الْجَارِحَ إنَّمَا أَخَذَ ما اضْطَرَبَ عليه وَالْقَوْلُ الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ من عَدَمِ الْأَكْلِ وهو ما في الْعُتْبِيَّةِ حَيْثُ قالت وَلَوْ رَأَى الْجَارِحُ مُضْطَرِبًا ولم يَرَ الصَّائِدُ شيئا فَأَرْسَلَهُ فَصَادَ شيئا فَلَا أُحِبُّ أَكْلَهُ وَكَلَامُهَا هو مَحَلُّ التَّأْوِيلَيْنِ لِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ حَمَلَهَا على ما إذَا نَوَى الْمُضْطَرِبُ عليه فَقَطْ قال فَإِنْ نَوَاهُ وَغَيْرَهُ أَكَلَ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ إنْ نَوَى جَمَاعَةً وما وَرَاءَهَا مِمَّا لم يَرَهُ أَكَلَ الْجَمِيعَ وَحَمَلَهَا بَعْضُهُمْ على خِلَافِ الْمُدَوَّنَةِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ لَيْسَا على إصْلَاحِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا على الْمُدَوَّنَةِ وَإِنَّمَا هُمَا على قَوْلِ الْعُتْبِيَّةِ لَا أُحِبُّ أَكْلَهُ هل هو على إطْلَاقِهِ فَيَكُونُ بين الْمُدَوَّنَةِ وَالْعُتْبِيَّةِ خِلَافٌ أو هو مُقَيَّدٌ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا وِفَاقٌ قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُضْطَرِبُ عليه ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْمُضْطَرِبُ هو من بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ فَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ لَا مَحْذُوفٌ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ نِيَّتُهَا ) أَيْ وُجُوبًا مُطْلَقًا غير مُقَيَّدٍ بِذِكْرٍ وَلَا غَيْرِهِ 
وَقَوْلُهُ بِأَنْوَاعِهَا أَيْ الْأَرْبَعَةِ 
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لم يُلَاحِظْ حِلِّيَّةٌ الْأَكْلِ إلى أَنَّ الْوَاجِبَ نِيَّةُ الْفِعْلِ لَا نِيَّةُ التَّحْلِيلِ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ التَّذْكِيَةِ ) أَيْ في الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَجِبُ على نَاسٍ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُقَيَّدُ بِذَلِكَ قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عليه } أَيْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا تُرِكَتْ التَّسْمِيَةُ عليه عَمْدًا مع الْقُدْرَةِ عليها وَأَمَّا ما تُرِكَتْ التَّسْمِيَةُ عليه نِسْيَانًا أو 
وقال ابن رُشْدٍ في الْبَيَانِ وَلَيْسَتْ التَّسْمِيَةُ بِشَرْطٍ في صِحَّةِ الذَّكَاةِ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عز وجل { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عليه } أَيْ لَا عجزا فإنه يؤكل
____________________
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والجاهل بالحكم كالعامد كما هو ظاهر المدونة تَأْكُلُوا الْمَيْتَةَ التي لم تُقْصَدْ ذَكَاتُهَا لِأَنَّهَا فِسْقٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عز وجل { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عليه } أَيْ كُلُوا مِمَّا قُصِدَتْ ذَكَاتُهُ فَكَنَّى عز وجل عن التَّذْكِيَةِ بِذِكْرِ اسْمِهِ كما كَنَّى عن رَمْيِ الْجِمَارِ بِذِكْرِهِ حَيْثُ قال { وَاذْكُرُوا اللَّهَ في أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ } لِلْمُصَاحَبَةِ بَيْنَهُمَا وَحِينَئِذٍ فَالْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ لَا تَدُلُّ على وُجُوبِ التَّسْمِيَةِ في الذَّكَاةِ بَلْ تَصْدُقُ وَلَوْ بِالسُّنِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ منها إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ الْمَطْلُوبَةَ في الذَّكَاةِ قِيلَ هِيَ قَصْدُ الْفِعْلِ أَيْ قَصْدُ الذَّكَاةِ احْتِرَازًا عن قَصْدِ الْقَتْلِ وَإِزْهَاقِ الرُّوحِ وَعَلَى هذا فَالنِّيَّةُ لَا بُدَّ منها حتى في الْكِتَابِيِّ لِأَنَّ النِّيَّةَ بهذا الْمَعْنَى مُتَأَتِّيَةٌ منه وَهَذَا الْقَوْلُ هو ما مَشَى عليه الشَّارِحُ وَنَسَبَ عج لِحَفِيدِ ابْنِ رُشْدٍ عَدَمَ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ من الْكِتَابِيِّ وَمَذْهَبُ الْحَفِيدِ كما كَتَبَ السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ نَقْلًا عن الْبَدْرِ أَنَّ النِّيَّةَ الْمَطْلُوبَةَ نِيَّةُ التَّحْلِيلِ وهو قَوْلُ الْقُرْطُبِيِّ وَجَنَحَ له الْبَدْرُ فَهُوَ الذي لَا يُشْتَرَطُ في الْكِتَابِيِّ وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَمَتَى قَصَدَ الْفِعْلَ أَيْ الذَّكَاةَ الشَّرْعِيَّةَ كان نَاوِيًا لِلتَّحْلِيلِ حُكْمًا إذْ لَا مَعْنَى لِكَوْنِ الذَّكَاةِ شَرْعِيَّةً إلَّا كَوْنَهَا السَّبَبَ الْمُبِيحَ لِأَكْلِ الْحَيَوَانِ وَالنِّيَّةُ الْحُكْمِيَّةُ كَافِيَةٌ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا بُدَّ فيه من نِيَّةِ التَّحْلِيلِ وَلَوْ حُكْمًا فَإِنْ شَكَّ في التَّحْلِيلِ ارْتَدَّ وَإِنْ نَفَاهُ عَمْدًا عن قَصْدِهِ مع اعْتِقَادِهِ فَمُتَلَاعِبٌ وَكِلَاهُمَا لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَيَدُلُّ على أَنَّهُ لَا بُدَّ في الْمُسْلِمِ من نِيَّةِ التَّحْلِيلِ ما مَرَّ من أَنَّهُ إذَا شَكَّ في إبَاحَةِ الصَّيْدِ لم يُؤْكَلْ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ وَأَمَّا الْكِتَابِيُّ فَيَكْفِي منه قَصْدُ الْفِعْلِ الْمَعْهُودِ وَإِنْ لم يَنْوِ التَّحْلِيلَ في قَلْبِهِ لِأَنَّهُ إذَا اعْتَقَدَ حِلَّ الْمَيْتَةِ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ حَيْثُ لم يَغِبْ عليها انْتَهَى عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( وَلَكِنَّهُ الْأَفْضَلُ وَكَذَا زِيَادَةُ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَلَكِنَّهُ الْأَفْضَلُ مع زِيَادَةٍ إلَخْ وَنَصُّ التَّوْضِيحِ ابن حَبِيبٍ وَإِنْ قال بِاسْمِ اللَّهِ فَقَطْ أو اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَطْ أو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ أو لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أو سُبْحَانَ اللَّهِ من غَيْرِ تَسْمِيَةٍ أَجْزَأَهُ وَلَكِنْ ما مَشَى عليه الناس أَحْسَنُ وهو بِاسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نُحِرَتْ وَلَوْ سَهْوًا ) أَيْ مع عِلْمِهِ بِصِفَةِ الذَّبْحِ قَوْلُهُ ( أو عَدَمُ آلَةِ ذَبْحٍ أو نَحْرٍ ) أَيْ وَكَجَهْلِ صِفَةِ الذَّبْحِ لَا نِسْيَانِهَا أو جَهْلِ حُكْمِهَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا الْبَقَرَ فَيَنْدُبُ فيها الذَّبْحُ ) أَيْ وَنَحْوُهَا خِلَافُ الْأَوْلَى وَمِنْ الْبَقَرِ الْجَامُوسُ وَبَقَرُ الْوَحْشِ إذَا قَدَرَ عليه فَيَجُوزُ كُلٌّ من الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ فِيهِمَا وَمِثْلُ الْبَقَرِ في جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ وَنُدِبَ الذبح ( ( ( ذبح ) ) ) ما أَشْبَهَهُ من حِمَارِ الْوَحْشِ وَالتَّيْتَلِ وَالْخَيْلِ على الْقَوْلِ بِحِلِّ أَكْلِهَا وَكَذَلِكَ الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ الْإِنْسِيَّةُ على الْقَوْلِ بِكَرَاهَةِ أَكْلِهَا كما قال الطُّرْطُوشِيُّ قَوْلُهُ ( وَأَجْزَأَ بِحَجَرٍ ) أَيْ أَجْزَأَ سَائِرُ أَنْوَاعِ الذَّكَاةِ بِحَجَرٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَإِحْدَادُهُ ) إنَّمَا نُدِبَ لِأَجْلِ سُرْعَةِ قَطْعِهِ فَيَكُونُ أَهْوَنَ على الْمَذْبُوحِ لِخُرُوجِ رُوحِهِ بِسُرْعَةٍ فَتَحْصُلُ له الرَّاحَةُ 
قَوْلُهُ ( وَتَوَجُّهَهُ ) أَيْ ما يُذَكَّى قَوْلُهُ ( وَإِيضَاحُ لمحل ( ( ( المحل ) ) ) ) أَيْ بِنَتْفٍ أو غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَفَرْيُ ) أَيْ قَطْعُ قَوْلُهُ ( فَلَوْ عَبَّرَ بها إلَخْ ) قد يُقَالُ إنَّمَا عَبَّرَ بِفَرْيٍ إشَارَةً إلَى تَحَقُّقِ الذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ أَوَّلًا بِإِنْفَاذِ مَقْتَلِهِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مجرى ( ( ( مجرد ) ) ) الْفَرْيِ وَالْقَطْعِ تَسْهِيلًا قوله ( أو مَحَلُّ الْجَوَازِ بِهِمَا إنْ انْفَصَلَا ) أَيْ وَأَمَّا إنْ اتَّصَلَا بِأَنْ كَانَا مُرَكَّبَيْنِ فَيُكْرَهُ الذَّبْحُ بِهِمَا قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان مُتَّصِلًا أو مُنْفَصِلًا وَكَذَا يُقَالُ في السِّنِّ بَعْدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( خِلَافُ ) الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ لِمَالِكٍ وَالْأَوَّلُ اخْتَارَهُ ابن الْقَصَّارِ وَالثَّانِي صَحَّحَهُ ابن رُشْدٍ وَالثَّالِثُ شَهَرَهُ صَاحِبُ الْإِكْمَالِ وَالرَّابِعُ صَحَّحَهُ الْبَاجِيَّ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ 
قَوْلُهُ ( مَحَلُّهُ إنْ وُجِدَتْ آلَةٌ غَيْرُ الْحَدِيدِ ) أَيْ مَعَهُمَا كَحَجَرٍ مَحْدُودٍ وَقَزَازٍ وَهَذَا الْكَلَامُ لعبق
____________________
(2/107)



وَاعْتَرَضَهُ بْن بِأَنَّ هذا التَّفْصِيلَ لم يَقُلْهُ أَحَدٌ بَلْ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا فَقَدَ الْحَدِيدَ وَلَوْ وُجِدَتْ آلَةٌ غَيْرُهُمَا فَمَنْ قال بِالْجَوَازِ بِهِمَا يُسَوِّيهِمَا مع غَيْرِهِمَا غير الْحَدِيدِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ الْحَدِيدُ تَعَيَّنَ الذَّبْحُ بِهِ أَيْ نُدِبَ نَدْبًا مُؤَكَّدًا وَإِنْ لم يُوجَدْ حَدِيدٌ سَوَاءٌ وُجِدَتْ آلَةٌ غَيْرُهُمَا أو لم تُوجَدْ فَالْخِلَافُ خِلَافًا لعبق في أَنَّهُ إذَا لم تُوجَدْ آلَةٌ غَيْرُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ الذَّبْحُ بِهِمَا في هذه الْحَالَةِ اتِّفَاقًا وقد أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى التَّبَرِّي من هذا الْكَلَامِ لِمَا عَلِمْت من الْبَحْثِ فيه بِقَوْلِهِ كَذَا قِيلَ 
قَوْلُهُ ( بَلْ بِلَا نِيَّةِ شَيْءٍ ) أَيْ أو بِنِيَّةِ قَتْلِهِ قَوْلُهُ ( أو نِيَّةِ حَبْسِهِ ) أَيْ بِقَفَصٍ وَلَوْ لِذِكْرِ اللَّهِ أو لِسَمَاعِ صَوْتِهِ كَدُرَّةٍ وقمرى وَكَرَوَانٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُمْنَعُ شِرَاءَ دُرَّةٍ أو قمرى أو كَرَوَانٍ أو بُلْبُلٍ مُعَلَّمٍ لِيَحْبِسَهَا لِذِكْرِ اللَّهِ أو لِسَمَاعِ صَوْتِهَا كَالِاصْطِيَادِ لِذَلِكَ وَلَا يَحْرُمُ عِتْقُهَا خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ عبق وفي تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهَا من السَّائِبَةِ نَظَرٌ لِأَنَّ السَّائِبَةَ مَخْصُوصَةٌ بِالْأَنْعَامِ 
قَوْلُهُ ( أو الْفُرْجَةِ عليه ) أَيْ أو بِنِيَّةِ الْفُرْجَةِ عليه كَغَزَالٍ أو قِرْدٍ أو نَسْنَاسٍ لَكِنْ في ح ما يُفِيدُ جَوَازَ اصْطِيَادِ الصَّيْدِ بِنِيَّةِ الْفُرْجَةِ عليه حَيْثُ لَا تَعْذِيبَ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ أَخَذَ الْجَوَازَ من حديث يا أَبَا عُمَيْرٍ ما فَعَلَ النُّغَيْرُ كما في شَمَائِلِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ نِيَّةِ الذَّكَاةِ ) أَيْ مِثْلُ اصْطِيَادِهِ بِنِيَّةِ الذَّكَاةِ في الْجَوَازِ اصْطِيَادُهُ بِنِيَّةِ الْقِنْيَةُ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ كَتَعْلِيمِهِ الذَّهَابَ لِبَلَدٍ بِكِتَابٍ يُعَلَّقُ بِجَنَاحِهِ أو لِيُنَبِّهَ على ما يَقَعُ في الْبَيْتِ من مَفْسَدَةٍ أو تَعْلِيمِ الْبَازِي أو غَيْرِهِ الِاصْطِيَادَ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ ) أَيْ الِاصْطِيَادُ لِلَّهْوِ وهو عَطْفٌ على قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحُرِّمَ اصْطِيَادُ مَأْكُولٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا لَا يُؤْكَلُ ) أَيْ فَيَجُوزُ اصْطِيَادُهُ لَا بِنِيَّةِ ذَكَاتِهِ بَلْ بِنِيَّةِ قَتْلِهِ وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ ما قبل إلَّا في اصْطِيَادِ الْمَأْكُولِ وما بَعْدَهَا غَيْرُ مَأْكُولٍ وَأُدْخِلَ بِالْكَافِ في قَوْلِهِ إلَّا بِكَخِنْزِيرٍ الْفَوَاسِقُ الْخَمْسُ فإنه يَجُوزُ صَيْدُهَا بِنِيَّةِ قَتْلِهَا لَا ذَكَاتِهَا وَإِنْ جَازَ أَكْلُهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ من الْعَبَثِ ) أَيْ وَلَيْسَ صَيْدُهُ بِنِيَّةِ قَتْلِهِ من الْعَبَثِ 
قَوْلُهُ ( على الْقَوْلِ بِجَوَازِ أَكْلِهِ ) الذي ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ أَنَّ الْقِرْدَ على الْقَوْلِ بِجَوَازِ أَكْلِهِ يَجُوزُ التَّمَعُّشِ بِهِ بِتَلْعِيبِهِ وَالْفُرْجَةِ عليه وَإِنْ كان يُمْكِنُ التَّمَعُّشُ بِغَيْرِ ذلك وهو مُوَافِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ عن ح 
قَوْلُهُ ( كَذَكَاةٍ إلَخْ ) هذا تَشْبِيهٌ في الْجَوَازِ وقد اسْتَعْمَلَ الْمُصَنِّفُ الذَّكَاةَ هُنَا بِمَعْنَى الذَّبْحِ لَا بِمَعْنَاهَا الشَّرْعِيِّ وهو السَّبَبُ الْمُبِيحُ لِأَكْلِ الْحَيَوَانِ بَعْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ غَيْرُ مَأْكُولٍ 
قَوْلُهُ ( ما لَا يُؤْكَلُ ) أَيْ من الْحَيَوَانِ وَهَذَا في غَيْرِ الْآدَمِيِّ كَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَأَمَّا الْآدَمِيُّ فَلَا يَجُوزُ لِشَرَفِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَيِسَ منه ) أَيْ أَيِسَ من الِانْتِفَاعِ بِهِ حَقِيقَةً لِمَرَضٍ أو عَمًى أو حُكْمًا بِأَنْ كان في مَغَارَةٍ من الْأَرْضِ لَا عَلَفَ فيها وَلَا يُرْجَى أَخْذُ أَحَدٍ له 
قَوْلُهُ ( بِدَوْرٍ إلَخْ ) أَيْ كُرِهَ ذَبْحٌ اجْتَمَعُوا فيه على دَوْرٍ حُفْرَةٍ وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ بَلَغَ مَالِكًا أَنَّ الْجَزَّارِينَ يَجْتَمِعُونَ على الْحُفْرَةِ يَدُورُونَ بها فَيَذْبَحُونَ حَوْلَهَا فَنَهَاهُمْ عن ذلك وَأَمَرَهُمْ بِتَوْجِيهِهَا لِلْقِبْلَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلِنَظَرِ بَعْضِهَا بَعْضًا ) أَيْ فَالْكَرَاهَةُ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ فَتَشْتَدُّ الْكَرَاهَةُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا وَتَنْتَفِي عِنْدَ انْتِفَائِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ سَلْخٌ أو قَطْعٌ ) أَيْ وَكَذَا حَرْقٌ بِالنَّارِ 
قَوْلُهُ ( قبل الْمَوْتِ ) أَيْ قبل خُرُوجِ الرُّوحِ لِمَا في ذلك من التَّعْذِيبِ وقد وَرَدَ في الْخَبَرِ النَّهْيُ عن ذلك وَأَنْ تُتْرَكَ حتى تَبْرُدَ إلَّا السَّمَكَ فَيَجُوزُ تَقْطِيعُهُ وَكَذَلِكَ إلْقَاؤُهُ في النَّارِ قبل مَوْتِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ لَمَّا كان لَا يَحْتَاجُ لِذَكَاةٍ صَارَ ما وَقَعَ فيه من الْإِبْقَاءِ وما معه بِمَنْزِلَةِ ما وَقَعَ في غَيْرِهِ بَعْدَ تَمَامِ ذَكَاتِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ من فَضْلِك وَإِحْسَانِك ) أَيْ لَا من حَوْلِي وَقُوَّتِي 
وَقَوْلُهُ وَإِلَيْك التَّقَرُّبُ بِهِ أَيْ لَا إلَى من سِوَاك 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ قَصَدَ الدُّعَاءَ وَالشُّكْرَ ) أَيْ وَعَلَى هذا يُحْمَلُ قَوْلُ الْإِمَامِ عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ 
قَوْلُهُ ( وَتَعَمُّدُ إبَانَةِ رَأْسٍ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا تَعَمَّدَ إبَانَةَ الرَّأْسِ وَأَبَانَهَا فَهَلْ تُؤْكَلُ تِلْكَ الذَّبِيحَةُ مع الْكَرَاهَةِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ أو لَا تُؤْكَلُ أَصْلًا قَوْلَانِ في الْمُدَوَّنَةِ أَوَّلُهُمَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَإِنَّمَا حَكَمَ بِكَرَاهَةِ ذلك
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الْفِعْلِ لِأَنَّ إبَانَةَ الرَّأْسِ بَعْدَ تَمَامِ الذَّكَاةِ بِمَثَابَةِ قَطْعِ عُضْوٍ بَعْدَ انْتِهَاءِ الذَّبْحِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ وَهَذَا مَكْرُوهٌ 
وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِمَالِكٍ وَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ هل بين الْقَوْلَيْنِ خِلَافٌ أو وِفَاقٌ فَحَمَلَ بَعْضُهُمْ الْقَوْلَيْنِ على الْخِلَافِ وَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَحَمَلَهُمَا بَعْضُهُمْ على الْوِفَاقِ وَرُدَّ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ لِقَوْلِ مَالِكٍ فَحَمَلَهُ على ما إذَا لم يَتَعَمَّدْ الْإِبَانَةَ ابْتِدَاءً بَلْ تَعَمَّدَهَا بَعْدَ الذَّكَاةِ وَأَمَّا لو تَعَمَّدَهَا ابْتِدَاءً فَلَا تُؤْكَلُ كما يقول مَالِكٌ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَتَعَمُّدُ إبان ( ( ( إبانة ) ) ) رَأْسٍ هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ بِنَاءً على الْخِلَافِ وَقَوْلُهُ وَتُؤُوِّلَتْ هذا إشَارَةٌ لِلْقَوْلِ بِالْوِفَاقِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ لم يَتَعَمَّدْ أو لم يُبِنْهَا ) أَيْ فَلَا كَرَاهَةَ 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى انْفِصَالِهَا ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ ذَكَرَ الضَّمِيرَ الْعَائِدَ على الْإِبَانَةِ نَظَرًا لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الِانْفِصَالِ 
قَوْلُهُ ( وَدُونَ نِصْفٍ إلَخْ ) الصَّوَابُ أَنَّ دُونَ هُنَا لِلْمَكَانِ الْمَجَازِيِّ وَأَنَّهُ يَجُوزُ فيها الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ فَإِنْ رُفِعَ كان مُبْتَدَأً وَإِنْ نُصِبَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ صِلَةٌ لِمَوْصُولٍ مُقَدَّرٍ أَيْ وما هو دُونَ نِصْفِ مَيْتَةٍ اه بْن 
وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَدُونَ نِصْفٍ أَنَّهُ لو قَطَعَ الْجَارِحُ الطَّيْرَ نِصْفَيْنِ من وَسَطِهِ أُكِلَ لِأَنَّ فِعْلَهُ كَذَلِكَ فيه إنْفَاذُ مَقْتَلٍ كَذَا قالوا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ ليس الْأَكْلُ لِلنِّصْفِ من حَيْثُ أنه نِصْفٌ بَلْ من حَيْثُ أنه لَا يَخْلُو عن إنْفَاذِ مَقْتَلِهِ فَالْمَدَارُ على إنْفَاذِ الْمَقْتَلِ فَعَلَى هذا لو أَبَانَ الْجَارِحُ أو السَّهْمُ دُونَ النِّصْفِ وَأَنْفَذَ مَقْتَلًا أُكِلَ ذلك الدُّونُ كَالْبَاقِي كما قال الشَّارِحُ فَلَوْ أَبَانَ الْجَارِحُ أو السَّهْمُ ثُلُثًا ثُمَّ سُدُسًا فَهَلْ يُؤْكَلَانِ أو الْأَخِيرُ أو يَطْرَحَانِ لَا نَصَّ وقد يُقَالُ الْمَدَارُ على إنْفَاذِ الْمَقَاتِلِ فَاَلَّذِي نَفَذَ بِهِ مَقْتَلٌ يُؤْكَلُ وَإِلَّا فَلَا 
ثُمَّ إنَّ الْفَرْعَ مُقَيَّدٌ بِمَا له نَفْسٌ سَائِلَةٌ أَمَّا الْجَرَادُ مَثَلًا إذَا قُطِعَ جَنَاحُهُ فَمَاتَ أُكِلَ الْجَمِيعُ لِأَنَّ هذه ذَكَاتُهُ 
قَوْلُهُ ( لا الرَّأْسَ ) أَيْ وَحْدَهُ أو مع غَيْرِهِ أو نِصْفُ الرَّأْسِ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَمَلَكَ الصَّيْدَ ) أَيْ الذي لم يَسْبِقْ عليه مِلْكٌ لِأَحَدٍ 
قَوْلُهُ ( أو كَسَرَ رِجْلَهُ ) أَيْ أو قَفَلَ مَطْمُورَةً أو سَدَّ جُحْرَهُ عليه فَلَوْ سَدَّ جُحْرَهُ عليه ثُمَّ ذَهَبَ لِيَأْتِيَ بِمَا يَحْفِرُ بِهِ فَجَاءَ آخَرُ فَفَتَحَهُ وَأَخَذَهُ فَهُوَ لِمَنْ سَدَّهُ كما أَنَّ ما في الْحِبَالَةِ بِغَيْرِ طَرْدِ أَحَدٍ يَكُونُ لِمَالِكِهَا إلَّا لِمَنْ سَبَقَ بِالْأَخْذِ منها بَعْدَ أَنْ صَارَ مَحْجُورًا عليه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَآهُ غَيْرُهُ قَبْلَهُ إلَخْ ) فَإِنْ أَخَذَ الصَّيْدَ إنْسَانٌ فَنَازَعَهُ آخَرُ وَادَّعَى أَنَّهُ وَاضِعٌ يَدَهُ عليه قبل أَنْ يَأْخُذَهُ فَعَلَى مُدَّعِي وَضْعِ الْيَدِ إثْبَاتُ ذلك فَإِنْ لم يُثْبِتْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ كَمَالٍ تَنَازَعَهُ اثْنَانِ كَذَا قَالَهُ تت 
وقال بْن الْمُطَابِقُ لِلْقَوَاعِدِ أَنَّهُ يَكُونُ لِلْآخِذِ فَقَطْ لِحِيَازَتِهِ وَإِنَّمَا عليه الْيَمِينُ لِمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَاضِعٌ الْيَدَ أو يَرُدُّهَا عليه تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَنَازَعَ قَادِرُونَ ) أَيْ على الْمُبَادَرَةِ فَبَيْنَهُمْ يُقَسَّمُ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ قال ابن عَرَفَةَ هذا إذَا كان الصَّيْدُ بِمَحَلٍّ غَيْرِ مَمْلُوكٍ وَأَمَّا بِمَمْلُوكٍ فَلِرَبِّهِ اه 
وَهَذَا ما لم يَقَعْ في حِجْرِ شَخْصٍ جَالِسٍ في ذلك الْمَكَانِ الْمَمْلُوكِ وَإِلَّا كان له لِأَنَّ حَوْزَهُ أَخَصُّ وَصَاحِبُ الْحَوْزِ الْأَخَصِّ وهو ما انْتَقَلَ الْمَحُوزِ بِانْتِقَالِهِ يُقَدَّمُ على صَاحِبِ الْحَوْزِ الْأَعَمِّ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قال عبق وَأَخَصُّ من تَعْلِيلِ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورِ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ ما تَكَرَّرَتْ شَكْوَى شَخْصٍ لِآخَرَ فإن لِلْمَشْكُوِّ أَنْ يَرْفَعَ الشَّاكِيَ لِلْحَاكِمِ وَيَقُولَ إنْ كان له عِنْدِي شَيْءٌ فَيَدَّعِي بِهِ فَإِنْ أَبَى ذلك حُكِمَ عليه بِأَنَّهُ لَا حَقَّ له بَعْدَ ذلك وَلَيْسَ له عليه بَعْدَ ذلك شَكْوَى قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وقد حَكَمَ بها الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ وَالْبَرْمُونِيُّ وَقَالَا هِيَ مَشْهُورَةٌ في الْمُحَاكِمِ بِمَسْأَلَةِ قَطْعِ النِّزَاعِ الْمُخْتَصَّةِ بِمَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( لَا التَّنَازُعِ بِالْقَوْلِ ) أَيْ بِأَنْ رَآهُ اثْنَانِ فَحَازَهُ أَحَدُهُمَا وَتَنَازَعَا فَصَارَ الْحَائِزُ يَدَّعِي أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ لِحَوْزِهِ وَالثَّانِي يَدَّعِي أَنَّهُ أَحَقُّ لِأَنَّهُ رَآهُ أَوَّلًا وكان هَامًّا على أَخْذِهِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْمُسَابَقَةِ بِلَا تَدَافُعٍ ) أَيْ بِخِلَافِ ما إذَا تَسَابَقُوا من غَيْرِ تَدَافُعٍ فإن وَضْعَ يَدِ أَحَدِهِمَا عليه قبل الْآخَرِ من الْمُبَادَرَةِ 
قَوْلُهُ ( من صَاحِبِهِ ) أَيْ الذي مَلَكَهُ بِوَضْعِ يَدِهِ عليه أَوَّلًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ من مُشْتَرٍ ) رَدَّ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ الْكَاتِبِ إنَّهُ لِلْأَوَّلِ أَيْ الْمُشْتَرِي قِيَاسًا على من أَحْيَا أَرْضًا بَعْدَ انْدِرَاسِ بِنَاءِ الْأَوَّلِ فَإِنْ كان الْأَوَّلُ مَلَكَهَا بِإِحْيَاءٍ فَلِلثَّانِي وَإِنْ كان مَلَكَهَا بِاشْتِرَاءِ عَمَّنْ أَحْيَاهَا فَهِيَ لِذَلِكَ الْمُشْتَرِي
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وَانْدِرَاسُهَا لَا يُخْرِجُهَا عن مِلْكِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَلْتَحِقْ بِالْوَحْشِ ) أَيْ هذا إذَا اُلْتُحِقَ في حَالِ نُدُودِهِ بِالْوَحْشِ بِأَنْ تَطَبَّعَ بِطِبَاعِهَا بَلْ وَلَوْ لم يَلْتَحِقْ بِالْوَحْشِ وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ هذا التَّعْمِيمِ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ كما قال بَعْدُ أنه لم يَتَأَنَّسْ وإذا كان لم يَتَأَنَّسْ كان بَاقِيًا على تَطَبُّعِهِ بِطِبَاعِ الْوَحْشِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَاشْتَرَكَ طَارِدٌ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كان طَرْدُهُ لها بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهَا 
قَوْلُهُ ( وَأَيِسَ الطَّارِدُ منه أَيْ من الصَّيْدِ ) أَيْ وَذَلِكَ بِأَنْ أَعْيَا الصَّيْدُ الطَّارِدَ وَانْقَطَعَ الطَّارِدُ عنه فَهَرَبَ حَيْثُ شَاءَ فَسَقَطَ في الْحِبَالَةِ فَهُوَ لِرَبِّهَا وَلَوْ كان الطَّارِدُ قَصَدَهَا فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ لم يَقْصِدْهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان الطَّارِدُ إلَخْ ) وَذَلِكَ بِأَنْ أَعْيَا الصَّائِدَ الصَّيْدُ وَصَارَ الصَّائِدُ على تَحْقِيقٍ أو غَلَبَةِ ظَنٍّ من إمْسَاكِهِ بِغَيْرِ الْحِبَالَةِ فَقَدَّرَ اللَّهُ أَنَّهُ وَقَعَ فيها بِقَصْدِهِ أو بِغَيْرِ قَصْدِهِ فَهُوَ لِلطَّارِدِ خَاصَّةً وَلَا شَيْءَ عليه لِصَاحِبِ الْحِبَالَةِ نعم إذَا قَصَدَ الطَّارِدُ إيقَاعَهُ فيها لِأَجْلِ إرَاحَةِ نَفْسِهِ من التَّعَبِ لَزِمَهُ أُجْرَتُهَا لصاحبها ( ( ( لصاحبه ) ) ) 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَوْلَاهُمَا لم يَقَعْ مَفْهُومُهُ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ ما لو كان السَّبَبُ في الْوُقُوعِ الْحِبَالَةَ فَقَطْ وَهَذِهِ هِيَ الْمُشَارُ لها بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَيِسَ إلَخْ 
وَالثَّانِي أَنْ لَا تَكُونَ الْآلَةُ مُتَوَقِّفًا عليها الْوُقُوعُ وهو ما أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ هُنَا بِقَوْلِهِ وَعَلَى تَحْقِيقِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( كَالدَّارِ ) تَشْبِيهٌ في اخْتِصَاصِ الطَّارِدِ كَالَّتِي قَبْلَهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا شَيْءَ لِرَبِّ الدَّارِ ) أَيْ لَا يَلْزَمُ الطَّارِدَ أُجْرَتُهَا نَظَرًا لِمَا خَفَّفَتْهُ عنه من التَّعَبِ خِلَافًا لِابْنِ رُشْدٍ لِأَنَّهَا لم تُوضَعْ لِأَجْلِ الصَّيْدِ ولم يَقْصِدْ بَانِيهَا تَحْصِيلَهُ بها 
قَوْلُهُ ( أَيْ مَالِكُ ذَاتِ الدَّارِ ) أَرَادَ الْمَالِكُ وَلَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ الْوَاقِفَ وَنَاظِرَ الْوَقْفِ في الْبُيُوتِ الْمُرْصَدَةِ على عَمَلٍ فما يَقَعُ من الطَّيْرِ فيها وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ مَطْرُودٍ إلَيْهَا من أَحَدٍ يَكُونُ لِلْوَاقِفِ أو النَّاظِرِ يَصْرِفُهُ في مَصَالِحِ الْوَقْفِ وَلَا يَكُونُ لِلْمُرْصِدِ عليهم الْبَيْتَ من إمَامٍ وَمُؤَذِّنٍ مَثَلًا كَذَا يَنْبَغِي قَالَهُ عج 
قَوْلُهُ ( أو خَالِيَةً ) بَلْ وَلَوْ خَرَابًا كما في بْن قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ) أَيْ حَيْثُ قال فَلِمَالِك الدَّارِ أَيْ مَالِكِ مَنْفَعَتِهَا سَوَاءٌ مَلَكَ الذَّاتَ أَيْضًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَ مَارٌّ ) أَيْ تَعَلَّقَ ضَمَانُ الصَّيْدِ بِالْمَارِّ إذَا أَمْكَنَهُ ذَكَاتُهُ وَتَرَكَهَا وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ بِنَاءً على أَنَّ التَّرْكَ فِعْلٌ أَيْ ان التَّرْكَ كَفِعْلِ التَّفْوِيتِ وَقِيلَ لَا ضَمَانَ عليه بِنَاءً على أَنَّ التَّرْكَ ليس فِعْلًا وَلَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ وَعَلَى نَفْيِ الضَّمَانِ فَيَأْكُلُهُ رَبُّهُ وَعَلَى الْمَشْهُورِ من الضَّمَانِ فَلَا يَأْكُلُهُ رَبُّهُ وَلَا يَنْتَفِي الضَّمَانُ عن التَّارِكِ وَلَوْ أَكَلَهُ رَبُّهُ غَفْلَةً عن كَوْنِهِ مَيْتَةً أو عَمْدًا أو ضِيَافَةً لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَمَوَّلٍ وَهَذَا بِخِلَافِ ما لو أَكَلَ إنْسَانٌ مَالَهُ الْمَغْصُوبَ منه ضِيَافَةً فإنه لَا يَضْمَنُهُ الْغَاصِبُ كما اسْتَظْهَرَهُ عج واستظهره ( ( ( واستظهر ) ) ) بَعْضُ مَشَايِخِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ عَدَمَ ضَمَانِ الْمَارِّ إذَا أَكَلَهُ رَبُّهُ وَاعْتَمَدَ الْأَوَّلَ اللَّقَانِيُّ 
قَوْلُهُ ( أَمْكَنَتْهُ ذَكَاتُهُ ) أَنَّثَ الْفِعْلَ وَجَعَلَ الْفَاعِلَ الذَّكَاةَ وَضَمِيرَ الْمَارِّ مَفْعُولًا ولم يُجَرِّدْ الْفِعْلَ من التَّاءِ وَيَجْعَلُ الذَّكَاةَ مَفْعُولًا وَضَمِيرَ الْمَارِّ فَاعِلًا لِمَا تَقَرَّرَ من أَنَّهُ إذَا دَارَ الْأَمْرُ بين الْإِسْنَادِ لِلْمَعْنَى وَالذَّاتِ فَالْإِسْنَادُ لِلْمَعْنَى أَوْلَى من الْإِسْنَادِ لِلذَّاتِ فَيُقَالُ أَمْكَنَنِي السَّفَرُ دُونَ أَمْكَنْت السَّفَرَ 
قَوْلُهُ ( بِوُجُودِ آلَةٍ ) أَيْ بوجوده ( ( ( بوجود ) ) ) ما يذكى بِهِ فإذا كان ليس معه ما يذكى بِهِ إلَّا الظُّفُرَ أو السِّنَّ وَتَرَكَ التَّذْكِيَةَ بِهِمَا ضَمِنَ 
قَوْلُهُ ( وهو مِمَّنْ تَصِحُّ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عليه إذَا تَرَكَ نعم إذَا ذَكَّاهُ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ يَفُوتُهُ بِذَكَاتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كِتَابِيًّا ) أَيْ فَالْكِتَابِيُّ كَالْمُسْلِمِ في وُجُوبِ ذَكَاةِ ما ذُكِرَ لِأَنَّهَا ذَكَاةٌ لَا عَقْرٌ وَلَا يَأْتِي الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ في قَوْلِهِ وفي ذَبْحِ كِتَابِيٍّ لِمُسْلِمٍ قَوْلَانِ لِأَنَّ هذا من بَابِ حِفْظِ مَالِ الْغَيْرِ وهو وَاجِبٌ عليه يَضْمَنُ بِتَرْكِهِ 
قَوْلُهُ ( لِتَفْوِيتِهِ على رَبِّهِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَارَّ لَمَّا أَمْكَنَتْهُ ذَكَاتُهُ نُزِّلَ
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مَنْزِلَةَ رَبِّهِ وهو لو أَمْكَنَتْهُ ذَكَاتُهُ فَتَرَكَهُ حتى مَاتَ لم يُؤْكَلْ بَلْ يَكُونُ مَيْتَةً 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الضَّمَانَ من خِطَابِ الْوَضْعِ ) أَيْ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ التَّرْكَ سَبَبًا في الضَّمَانِ فَيَتَنَاوَلُ الْبَالِغَ وَغَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ضَمِنَهُ ) أَيْ وَإِلَّا يُذْكِهِ ضَمِنَهُ 
قَوْلُهُ ( على خَوْفِ مَوْتِهِ ) أَيْ فَالْوَاجِبُ تَرْكُهُ من غَيْرِ ذَكَاةٍ وَضَمِنَهُ إنْ ذَكَّاهُ وَلَا فَرْقَ بين الْمَارِّ وَالْوَدِيعِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يُصَدَّقُ ) أَيْ في دَعْوَاهُ أَنَّهُ خَافَ عليه الْهَلَاكَ فَذَبَحَ لِذَلِكَ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ قَامَتْ قَرِينَةٌ على صِدْقِهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( كَتَرْكِ تَخْلِيصِ مُسْتَهْلَكٍ ) أَيْ مُتَوَقَّعٍ لِلْهَلَاكِ وَلَوْ كان التَّارِكُ لِلتَّخْلِيصِ صَبِيًّا لِأَنَّ الضَّمَانَ من بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ كما عَلِمْتَ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ تَخْلِيصُ الْمُسْتَهْلَكِ من نَفْسٍ أو مَالٍ لِمَنْ قَدَرَ عليه وَلَوْ بِدَفْعِ مَالٍ من عِنْدِهِ وَيَرْجِعُ بِهِ على رَبِّهِ حَيْثُ تَوَقَّفَ الْخَلَاصُ على دَفْعِ الْمَالِ وَلَوْ لم يَأْذَنْ له رَبُّهُ في دَفْعِ الْمَالِ لِخَلَاصِهِ وهو من أَفْرَادِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالْأَحْسَنُ في الْمُفْدَى من لِصٍّ أَخْذُهُ بِالْفِدَاءِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
وقد عُلِمَ منه أَنَّ من دَفَعَ غَرَامَةً عن إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ كان لِلدَّافِعِ الرُّجُوعُ بِمَا دَفَعَهُ على الْمَدْفُوعِ عنه إنْ حَمَى بِتِلْكَ الْغَرَامَةِ مَالَهُ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ له عليه بِمَا دَفَعَهُ عنه 
قَوْلُهُ ( فَيَضْمَنُ في النَّفْسِ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ تَخْلِيصَ الْمَالِ مع قُدْرَتِهِ على خَلَاصِهِ بِجَاهِهِ أو مَالِهِ حتى ضَاعَ ذلك الْمَالُ على رَبِّهِ فإنه يَضْمَنُ له قِيمَةَ ذلك الْمَالِ إنْ كان مُقَوَّمًا وَمِثْلُهُ إنْ كان مِثْلِيًّا وَأَمَّا إذَا تَرَكَ تَخْلِيصَ النَّفْسِ حتى قُتِلَتْ فإنه يَضْمَنُ الدِّيَةَ في مَالِهِ إنْ تَرَكَ التَّخْلِيصَ عَمْدًا وَعَلَى عَاقِلَتِهِ إنْ تَرَكَهُ مُتَأَوِّلًا وَلَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَوْ تَرَكَ التَّخْلِيصَ عَمْدًا هذا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَحَكَى عِيَاضٌ عن مَالِكٍ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ قال الْأَبِيُّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ ما زال الشُّيُوخُ يُنْكِرُونَ حِكَايَتَهُ عن مَالِكٍ وَيَقُولُونَ إنَّهُ خِلَافُ الْمُدَوَّنَةِ نَقَلَهُ ح 
وفي التَّوْضِيحِ عن اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ خَرَجَ ذلك على الْخِلَافِ فِيمَنْ تَعَمَّدَ الزُّورَ في شَهَادَتِهِ حتى قُتِلَ بها الْمَشْهُودَ عليه قال فَقَدْ قِيلَ يُقْتَلُ الشَّاهِدُ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ لَا قَتْلَ عليه اه 
وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ خش وَلَوْ كان مُتَعَمِّدًا لِإِهْلَاكِهِ بِتَرْكِ تَخْلِيصِهِ قُتِلَ غَيْرُ صَوَابٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو عَلِمَ ) أَيْ ولم تُطْلَبْ منه وَلَكِنْ عَلِمَ إلَخْ 
وَقَوْلُهُ يُؤَدِّي لِلْهَلَاكِ أَيْ هَلَاكِ الْحَقِّ أو النَّفْسِ 
قَوْلُهُ ( أو تَقْطِيعُهَا ) قال طفي تَقْطِيعُ الْوَثِيقَةِ وَقَتْلُ شَاهِدَيْ الْحَقِّ لَيْسَا من الْمَسَائِلِ التي يَجْرِي فيها هل التَّرْكُ يُوجِبُ الضَّمَانَ أو لَا وهو ظَاهِرٌ فَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهُمَا كما فَعَلَ ابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ وَلَا يُخَلَّلُ بِهِمَا الْمَسَائِلُ الْجَارِيَةُ على الْقَانُونِ الْمَذْكُورِ 
قَوْلُهُ ( عَمْدًا أو خَطَأً ) أَيْ لِأَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ في أَمْوَالِ الناس سَوَاءٌ 
قَوْلُهُ ( وَيُعْلَمُ كَوْنُهُمَا شَاهِدَيْ حَقٍّ بِإِقْرَارِ الْقَاتِلِ بِذَلِكَ ) أَيْ وَكَذَا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ بِأَنَّهُمَا شَاهِدَا حَقٍّ حَيْثُ لَا يَشْهَدُ الِاثْنَانِ بِهِ لِعَدَمِ عِلْمِهِمَا بِقَدْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ قَتْلِهِمَا ) أَيْ في جَرَيَانِ التَّرَدُّدِ قَتْلُ من عليه الْحَقُّ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يُخَلِّفْ تَرِكَةً لِأَنَّهُ كان يُمْكِنُ اكْتِسَابُهُ فَفِي تَضْمِينِ الْقَاتِلِ له الْحَقُّ وَعَدَمُ تَضْمِينِهِ تَرَدُّدٌ وَالْأَظْهَرُ تَضْمِينُهُ قالوا وَمِثْلُ قَتْلِهِمَا قَتْلُ أَحَدِهِمَا حَيْثُ كان الْحَقُّ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ أَيْ فَيَكُونُ الْأَظْهَرُ غُرْمَهُ جَمِيعَ الْحَقِّ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( كُلُّ جُرْحٍ إلَخْ ) أَيْ فإذا جُرِحَ إنْسَانٌ جُرْحًا يُخْشَى منه الْمَوْتُ سَوَاءٌ كان جَائِفَةً أَفَضْت لِجَوْفِهِ أو غير جَائِفَةٍ وَاقْتَضَى الْحَالُ خِيَاطَتَهُ بِفَتْلَةِ خَيْطٍ أو حَرِيرٍ وَجَبَ على من كان معه ذلك إذَا كان مُسْتَغْنِيًا عنه حَالًا وَمَآلًا أو كان مُحْتَاجًا له الثَّوْبُ أو لِجَائِفَةِ دَابَّةٍ لَا يَمُوتُ بِمَوْتِهَا أو كان معه الْإِبْرَةُ وكان مُوَاسَاةُ الْمَجْرُوحِ بِذَلِكَ فَإِنْ تَرَكَ مُوَاسَاتَهُ بِمَا ذُكِرَ وَمَاتَ فإنه يَضْمَنُ وَمَحَلُّ الضَّمَانِ ما لم يَكُنْ الْمَجْرُوحُ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ بِتَرْكِ الْمُوَاسَاةِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْأَدَبُ بِتَرْكِهَا وَالدِّيَةُ أو الْقِصَاصُ على الْجَارِحِ كما أَنَّهُ لو كان رَبُّ الْخَيْطِ مُحْتَاجًا له في نَفْسِهِ أو دَابَّةٍ يَمُوتُ بِمَوْتِهَا وَتَرَكَ الْإِعْطَاءَ
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حتى مَاتَ فإنه لَا ضَمَانَ عليه لِعَدَمِ وُجُوبِ الْمُوَاسَاةِ عليه حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( وَتَرْكُ فَضْلٍ إلَخْ ) أَيْ وَتَرْكُ إعْطَاءِ طَعَامِ فَاضِلٍ وَزَائِدٍ عَمَّا يُمْسِكُ صِحَّتَهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا كان عِنْدَهُ من الطَّعَامِ أو الشَّرَابِ زِيَادَةٌ على ما يُمْسِكُ صِحَّتَهُ وكان معه مُضْطَرٌّ فإنه يَجِبُ عليه مُوَاسَاتُهُ بِذَلِكَ الزَّائِدِ فَإِنْ مَنَعَ ولم يَدْفَعْ له حتى مَاتَ ضَمِنَ 
قَوْلُهُ ( عَمَّا يُمْسِكُ الصِّحَّةَ ) قال خش أَيْ فَاضِلًا عَمَّا يُمْسِكُ الصِّحَّةَ حَالًا وَمَآلًا إلَى مَحَلٍّ يجد ( ( ( يوجد ) ) ) فيه الطَّعَامُ هذا هو الظَّاهِرُ كما أَنَّ الظَّاهِرَ اعْتِبَارُ الْفَضْلِ عنه وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَمَنْ في عِيَالِهِ لَا عنه فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( لَا فَاضِلَ عن الْعَادَةِ ) أَيْ عن عَادَتِهِ في الْأَكْلِ وهو الْفَاضِلُ بَعْدَ شِبَعِهِ 
قَوْلُهُ ( لِمُضْطَرٍّ ) أَيْ سَوَاءٌ كان آدَمِيًّا أو حَيَوَانًا غير آدَمِيٍّ وَلَا مَفْهُومَ لِطَعَامٍ أو شَرَابٍ بَلْ وَكَذَا فَضْلُ لِبَاسٍ أو رَكُوبٍ بِأَنْ كان لو لم يُدْفِئْهُ أو يُرْكِبْهُ بموت ( ( ( يموت ) ) ) وَانْظُرْ هل لَا بُدَّ في الضَّمَانِ من سُؤَالِ الْمُضْطَرِّ أو يَكْفِي الْعِلْمُ بِاضْطِرَارِهِ وَهَذَا هو الظَّاهِرُ 
قَوْلُهُ ( فَيَضْمَنُ ) هذا يُقَالُ في هذه الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي تَقَدَّمَتْ وَقَوْلُهُ دِيَةُ خَطَإٍ إنْ تَأَوَّلَ في الْمَنْعِ أَيْ انه إذَا تَأَوَّلَ في الْمَنْعِ لَزِمَهُ دِيَةُ خَطَإٍ فَتَكُونُ على عَاقِلَتِهِ وَالْمَانِعُ كَوَاحِدٍ منهم 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا اقْتَصَّ منه ) أَيْ وَإِلَّا يَتَأَوَّلُ في الْمَنْعِ بَلْ مَنَعَ عَمْدًا قَاصِدًا قَتْلَهُ اقْتَصَّ منه وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ الْمُعْتَمَدَةُ وقال اللَّخْمِيُّ لَا فَرْقَ بين التَّأْوِيلِ وَعَدَمِهِ وَأَنَّ على الْمَانِعِ الدِّيَةَ في الْحَالَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَيَضْمَنُ ما بين قِيمَتِهِ إلَخْ ) وَكَذَا يَضْمَنُ رَبُّ الْعُمُدِ وَالْخَشَبِ ما تَلِفَ بِسُقُوطِ الْجِدَارِ من نَفْسٍ أو مَالٍ لَكِنْ بِشَرْطَيْنِ أَنْ يُنْذِرَ عِنْدَ حَاكِمٍ أو غَيْرِهِ وَأَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ من حِينِ الْإِنْذَارِ إلَى حِينِ سُقُوطِ الْجِدَارِ يُمْكِنُ فيه إسْنَادُ الْجِدَارِ لو مَكَّنَ رَبُّ الْعُمُدِ وَالْخَشَبِ منها 
قَوْلُهُ ( من خَيْطٍ وما بَعْدَهُ ) أَيْ من فَضْلِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ الذي دَفَعَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَالْعُمُدُ وَالْخَشَبُ التي دَفَعَهَا لِمَنْ طَلَبَهَا منه لإسناد ( ( ( لإسناده ) ) ) جِدَارَهُ الْمَائِلِ 
قَوْلُهُ ( إنْ وُجِدَ الثَّمَنُ عِنْدَ الْمُضْطَرِّ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كان الْمَوْجُودُ معه عُرُوضًا أو حَيَوَانَاتٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَلْزَمْهُ ) أَيْ وَإِلَّا يُوجَدُ الثَّمَنُ عِنْدَ الْمُضْطَرِّ لِلْخَيْطِ أو الْإِبْرَةِ أو لِفَضْلِ الطَّعَامِ أو الشَّرَابِ أو الْعُمُدِ أو الْخَشَبِ وَقْتَ اضْطِرَارِهِ لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذلك لَا يُحَاسَبُ على ما مَضَى أَمَّا من وَقْتِ الْيَسَارِ فَقَدْ زَالَتْ الضَّرُورَةُ فَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْعُمُدِ وَالْخَشَبِ أَخْذًا من قَوْلِهِ وَلَهُ الثَّمَنُ إنْ وَجَدَ كَذَا ذَكَرَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ عبق تَبَعًا لِشَيْخِهِ عج أَنَّهُ إذَا لم تُوجَدْ الْأُجْرَةُ عِنْدَهُ وَقْتَ الِاضْطِرَارِ لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَصْلًا وَلَوْ أَيْسَرَ لَا عن مُدَّةِ الْإِعْسَارِ وَلَا عن مُدَّةِ الْيَسَارِ نَظَرًا لِكَوْنِهِ أَخَذَهُ مَجَّانًا بِوَجْهٍ مَأْذُونٍ فيه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَيِسَ من حَيَاتِهِ ) دخل فِيمَا قبل الْمُبَالَغَةِ مُحَقَّقُ الْحَيَاةِ وَمَرْجُوُّهَا وَمَشْكُوكُهَا وَلَوْ عَبَّرَ بِلَوْ لَأَفَادَ رَدَّ قَوْلِ مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ لَا تَصِحُّ ذَكَاةُ الميؤوس ( ( ( الميئوس ) ) ) من حَيَاتِهِ التَّوْضِيحِ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ 
قَوْلُهُ ( بِحَيْثُ لو تُرِكَ ) أَيْ من غَيْرِ تَذْكِيَةٍ لَمَاتَ 
قَوْلُهُ ( بِتَحَرُّكٍ قَوِيٍّ ) الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ أو بِمَعْنَى مع وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كان التَّحَرُّكُ من أَعَالِيهَا أو ( ( ( ومن ) ) ) من أَسَافِلِهَا سَوَاءٌ سَالَ دَمٌ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كان التَّحَرُّكُ قبل الذَّبْحِ أو معه أو بَعْدَهُ على ما لِابْنِ غَازِيٍّ وَسَوَاءٌ كانت صَحِيحَةً أو مَرِيضَةً 
قَوْلُهُ ( فَلَا عِبْرَةَ بِهِ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ سَوَاءٌ كان معه سَيَلَانُ دَمٍ أو لَا وَالْفَرْضُ أَنَّهُ ميؤوس ( ( ( ميئوس ) ) ) منها 
وَقَوْلُهُ بَعْدُ بَلْ قِيلَ إلَخْ مُقَابِلٌ لِلْمَشْهُورِ وَإِنْ كان هو الْأَظْهَرُ 
قَوْلُهُ ( وَسَيْلُ دَمٍ إلَخْ ) أَشَارَ بِذَلِكَ لِمَا في الْعُتْبِيَّةِ ونصه ( ( ( ونصها ) ) ) وَسُئِلَ ابن الْقَاسِمِ وابن وَهْبٍ عن شَاةٍ وُضِعَتْ لِلذَّبْحِ فَذُبِحَتْ وَسَالَ دَمُهَا فلم يَتَحَرَّكْ منها شَيْءٌ هل تُؤْكَلُ قَالَا نعم تُؤْكَلُ إذَا كانت حين تَذْبَحُ حَيَّةً فإن من الناس من يَكُونُ ثَقِيلَ الْيَدِ عِنْدَ الذَّبْحِ حتى لَا تَتَحَرَّكَ الذَّبِيحَةُ وَآخَرُ يَذْبَحُ فَتَقُومُ الذَّبِيحَةُ تَمْشِي 
ابن رُشْدٍ وَهَذَا في الصَّحِيحَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِلَا شَخْبٍ ) الشَّخْبُ خُرُوجُ الدَّمِ بِصَوْتٍ وَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَحْذِفَ قَوْلَهُ وَلَوْ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ سَيَلَانَ الدَّمِ بِالشَّخْبِ في الْمَرِيضَةِ لَا يَكْفِي في الْمَرِيضَةِ الميؤوس ( ( ( الميئوس ) ) ) منها وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ تَجْعَلَ الْوَاوَ لِلْحَالِ وَلَوْ زَائِدَةً 
قَوْلُهُ ( إنْ صَحَّتْ ) الْمُرَادُ بها غَيْرُ الميؤوس ( ( ( الميئوس ) ) ) منها فَالْمَرِيضَةُ إذَا كانت غير ميؤوس ( ( ( ميئوس ) ) ) منها فَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ تُؤْكَلُ بِسَيَلَانِ الدَّمِ أَيْ وَإِنْ لم تَتَحَرَّكْ وإذا كانت ميؤوسا ( ( ( ميئوسا ) ) ) منها فَفِي أعمال الذَّكَاةِ فيها خِلَافٌ وَعَلَى
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الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّ الذَّكَاةَ تَعْمَلُ فيها وهو الْمُشَارُ له بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَكْلُ المذكى وَإِنْ أَيِسَ من حَيَاتِهِ فَإِنْ شَخَبَ دَمُهَا أُكِلَتْ كما تُؤْكَلُ بِالْحَرَكَةِ الْقَوِيَّةِ وَإِنْ كان السَّيَلَانُ فَقَطْ لم تُؤْكَلْ لِأَنَّهُ قد يَسِيلُ منها بَعْدَ الْمَوْتِ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَكْفِي فيها سَيْلُ الدَّمِ ) أَيْ بَلْ لَا بُدَّ معه من التَّحَرُّكِ الْقَوِيِّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا من الْحَرَكَةِ الْقَوِيَّةِ وَشَخْبِ الدَّمِ يَكْفِي في الصَّحِيحَةِ وَالْمَرِيضَةِ كان مَرْجُوًّا حَيَاتُهَا أو مَشْكُوكًا في حَيَاتِهَا أو مأيوسا ( ( ( ميئوسا ) ) ) من حَيَاتِهَا وَالْحَالُ أنها غَيْرُ مَنْفُوذَةِ الْمَقَاتِلِ وَأَمَّا سَيَلَانُ الدَّمِ وَكَذَلِكَ الْحَرَكَةُ غَيْرُ الْقَوِيَّةِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا لَا يَكْفِي ذلك إلَّا في الصَّحِيحَةِ وَالْمُلْتَحَقِ بها وَهِيَ الْمَرِيضَةُ غَيْرُ الميؤوس ( ( ( الميئوس ) ) ) منها وَلَا يَكْفِي ذلك في الْمَرِيضَةِ الميؤوس ( ( ( الميئوس ) ) ) منها 
قَوْلُهُ ( الْمَنْفُوذَةَ الْمَقَاتِلِ ) صِفَةٌ لِلْمَوْقُوذَةِ وما مَعَهَا وَجَمْعُ الْمَقَاتِلِ نَظَرًا لِلْمَوْقُوذَةِ وما مَعَهَا فَهُوَ من مُقَابَلَةِ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ فَتَقْتَضِي انْقِسَامَ الْآحَادِ على الْآحَادِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم تَكُنْ مَنْفُوذَةَ مَقْتَلٍ عَمِلَتْ فيها ) أَيْ اتِّفَاقًا إنْ كانت مَرْجُوَّةَ الْحَيَاةَ وَكَذَا إنْ كانت مأيوسا ( ( ( ميئوسا ) ) ) منها أو مَشْكُوكًا فيها على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ وقال ابن الْمَاجِشُونِ وابن عبد الْحَكَمِ لَا تَعْمَلُ فيها الذَّكَاةُ ثَالِثُهَا تَعْمَلُ في الْمَشْكُوكِ فيها دُونَ المأيوس ( ( ( الميئوس ) ) ) منها وهو الذي يُفْهَمُ من الْعُتْبِيَّةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَالِاسْتِثْنَاءُ في قَوْله تَعَالَى { إلَّا ما ذَكَّيْتُمْ } مُتَّصِلٌ أَيْ إلَّا ما ذَكَّيْتُمْ منها وَعِنْدَنَا الاسثناء ( ( ( الاستثناء ) ) ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا أَيْ إلَّا ما كانت ذَكَاتُكُمْ عَامِلَةً فيه منها وَاَلَّذِي تَعْمَلُ فيه الذَّكَاةُ منها هو الذي لم تَنْفُذْ مَقَاتِلُهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُنْقَطِعًا وَالْمَعْنَى لَكِنَّ ما ذَكَّيْتُمْ من غَيْرِهَا فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْكُمْ إذَا كان ذلك الْغَيْرُ ليس مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ وَاعْلَمْ أَنَّ هذا الْمَنْسُوبَ لِلشَّافِعِيِّ من أنها تَعْمَلُ فيها الذَّكَاةُ مُطْلَقًا هو مَذْهَبُهُ حَقِيقَةً خِلَافًا لِمَا يَقَعُ في بَعْضُ الشُّرَّاحِ من نِسْبَةِ غَيْرِ ذلك له وَعَلَامَةُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ انْفِتَاحُ الْعَيْنِ وَحَرَكَةُ الْأَطْرَافِ وَأَمَّا الْحَيَاةُ الْمُسْتَمِرَّةُ فَهِيَ التي لو تُرِكَ صَاحِبُهَا بِلَا ذَكَاةٍ لَعَاشَ 
قَوْلُهُ ( بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ على رَدِّهِ في مَوْضِعِهِ على وَجْهٍ يَعِيشُ معه ) أَيْ بِأَنْ يُزِيلَ الْتِزَاقَ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ أو يُزِيلَ الْتِزَاقَهَا بمقعر ( ( ( بمعقر ) ) ) الْبَطْنِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ شَقِّ الْبَطْنِ وَظُهُورِ الْأَمْعَاءِ فَلَيْسَ بِمَقْتَلٍ لِحُصُولِ الْحَيَاةِ إذَا خُيِّطَتْ الْبَطْنُ 
قَوْلُهُ ( وَثَقْبُ مُصْرَانٍ ) خِلَافًا لِمَا في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ لُبَابَةَ من أَنَّ ثَقْبَ الْمُصْرَانِ وَشَقَّهُ ليس بِمَقْتَلٍ لِأَنَّهُ قد يَلْتَئِمُ وَإِنَّمَا الْمَقْتَلُ فيه قَطْعُهُ وَانْتِشَارُهُ هذا وكان الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَثَقْبُ مَصِيرٍ لِأَنَّ مُصْرَانًا جَمْعُ مَصِيرٍ كما قال الشَّارِحُ فَتَعْبِيرُهُ بِالْجَمْعِ يَقْتَضِي أَنَّ خَرْقَ الْوَاحِدِ لَا يَضُرُّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ اللِّيَّةَ الْوَاحِدَةَ يُقَالُ لها مَصِيرٌ وَاللِّيَّتَانِ يُقَالُ لَهُمَا مَصِيرَانِ بِالتَّثْنِيَةِ وَالثَّلَاثَةُ يُقَالُ لها مُصْرَانٌ وَخَرْقُ الْمَصِيرِ مُضِرٌّ مُطْلَقًا كان من أَسْفَلِهِ أو من أَعْلَاهُ أو من وَسَطِهِ 
قَوْلُهُ ( عن ثَقْبِ الْكَرْشِ ) أَيْ خَرْقِهَا وَأَوْلَى شَقِّهَا قَوْلُهُ ( وَأَنَّهُ في الْوَاحِدِ غَيْرُ مَقْتَلٍ ) أَيْ وَإِنْ كان الْخِلَافُ مَوْجُودًا في الْوَاحِدِ أَيْضًا كما في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ لُبَابَةَ وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَطْعِ في الْوَدَجِ الْوَاحِدِ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ مَقْتَلٌ قَوْلًا وَاحِدًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ في شَقِّ الْوَدَجَيْنِ قَوْلَيْنِ وَكَذَا في شَقِّ الْوَدَجِ وَالْأَظْهَرُ من الْخِلَافِ في كُلٍّ مِنْهُمَا ما عَلِمْته من الشَّارِحِ وهو أَنَّ الشَّقَّ في الْوَدَجَيْنِ مَقْتَلٌ وفي الْوَاحِدِ غَيْرُ مَقْتَلٍ بِخِلَافِ الْقَطْعِ فإنه مَقْتَلٌ اتِّفَاقًا وَلَوْ في وَدَجٍ وَاحِدٍ وفي الْمِعْيَارِ ولم يَعُدُّوا جُرْحَ الْقَلْبِ من الْمَقَاتِلِ وَاَلَّذِي انْفَصَلَ الْبَحْثُ عنه أَنَّهُ منها فإذا وُجِدَتْ الذَّبِيحَةُ مَجْرُوحَةَ الْقَلْبِ فَإِنَّهَا لَا تُؤْكَلُ وَالْكُلْيَتَانِ وَالرِّئَةُ في مَعْنَى الْقَلْبِ فإذا وُجِدَ شَيْءٌ منها مَجْرُوحًا
____________________
(2/113)



أو مُنْقَطِعًا أو مُفَرَّقًا لم تُؤْكَلْ 
قَوْلُهُ ( أُكِلَ ما دُقَّ عُنُقُهُ ) أَيْ بِضَرْبٍ بِعَصَا أو بِتَرَدٍّ من شَاهِقِ جَبَلٍ 
وَقَوْلُهُ أو ما عُلِمَ أَيْ أو أَصَابَهُ ما عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ منه 
قَوْلُهُ ( شَاهِدٌ لِلثَّانِي ) فَأَوَّلُ الْكَلَامِ دَلِيلٌ لِمَنْطُوقِهِ لِلْجَوَازِ وَآخِرُهُ دَلِيلٌ لِمَفْهُومِهِ لِلْمَنْعِ 
قوله ( ( ( وذكاة ) ) ) ( لَا إنْ كان مَيْتًا من قَبْلِ ) أَيْ من قَبْلِ ذَكَاةِ أُمِّهِ فَلَا يُؤْكَلُ 
قَوْلُهُ ( فَذَكَاةُ أُمِّهِ ذَكَاةٌ له ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُؤْكَلُ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ اكْتِفَاءً بِذَكَاةِ أُمِّهِ وفي الْمَشِيمَةِ وَهِيَ وِعَاؤُهُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا أنها تَبَعٌ لِلْوَلَدِ إنْ أُكِلَ الْوَلَدُ أُكِلَتْ وَإِلَّا فَلَا وَأَمَّا بَيْضُ الدَّجَاجَةِ الْمُذَكَّاةِ فإنه يُؤْكَلُ وَلَوْ لم يَتِمَّ قَوْلُهُ ( إنْ تَمَّ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا يُؤْكَلُ قَوْلُهُ ( أَيْ مع نَبَاتِ شَعْرِهِ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى مع وَالْقَيْدُ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لِأَنَّهُ مَتَى تَمَّ خَلْقُهُ نَبَتَ شَعْرُهُ عَادَةً فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ جَعْلُ الْبَاءِ لِلْمَعِيَّةِ يُؤْذِنُ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ انْفِرَادُ تَمَامِ الْخَلْقِ عن نَبَاتِ الشَّعْرِ وَانْفِرَادِ نَبَاتِ الشَّعْرِ عن تَمَامِ الْخَلْقِ مع أَنَّهُ مَتَى نَبَتَ شَعْرُهُ لَزِمَ تَمَامُ خَلْقِهِ وَالْعَكْسُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ) أَيْ بَعْدَ ذَكَاةِ أُمِّهِ قَوْلُهُ ( حَيَاةً مُحَقَّقَةً أو مَشْكُوكَةً ) لو قال كَغَيْرِهِ حَيَاةً مُحَقَّقَةً أو مَشْكُوكًا فيها أو مأيوسا ( ( ( ميئوسا ) ) ) منها كان أَوْلَى 
وَقَوْلُهُ ذكى وُجُوبًا أَيْ في الْمَرْجُوِّ وَالْمَشْكُوكِ وَاسْتِحْبَابًا في المأيوس ( ( ( الميئوس ) ) ) منه وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِلَّا يُذَكَّ لم يُؤْكَلْ أَيْ في الْأَوَّلَيْنِ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُبَادِرَ ) أَيْ إلَّا أَنْ يُبَادِرَ إلَيْهِ فَهُوَ من الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ وَهَذَا فِيمَا إذَا كانت حَيَاتُهُ ضَعِيفَةً بِأَنْ كانت مأيوسا ( ( ( ميئوسا ) ) ) منها 
قَوْلُهُ ( ما لو وُجِدَ مَيْتًا ) أَيْ بِمَنْزِلَةِ ما نَزَلَ مَيْتًا من بَطْنِ أُمِّهِ بَعْدَ ذَكَاتِهَا فَيُحْكَمُ عليه بِأَنَّ ذَكَاتَهُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ 
قَوْلُهُ ( لم يُدْرَكْ ) أَيْ وَأَمَّا لو كان بِحَيْثُ لو بُودِرَ لَأُدْرِكَ فَلَا يُؤْكَلُ وَذَلِكَ في حَالَةِ الرَّجَاءِ وَالشَّكِّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَنِينَ إذَا خَرَجَ حَيًّا بَعْدَ ذَكَاةِ أُمِّهِ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ حَيَاتُهُ مَرْجُوًّا بَقَاؤُهَا أو مَشْكُوكًا في بَقَائِهَا أو ميؤوسا ( ( ( ميئوسا ) ) ) من بَقَائِهَا فَفِي الْأَوَّلَيْنِ تَجِبُ ذَكَاتُهُ وَلَا يُؤْكَلُ إذَا مَاتَ بِدُونِهَا وفي الثَّالِثِ تُنْدَبُ ذَكَاتُهُ كما قال ابن رُشْدٍ في الْبَيَانِ وقال في الْمَبْسُوطِ نَقْلًا عن عِيسَى مَتَى خَرَجَ حَيًّا لَا يُؤْكَلُ إلَّا بِذَكَاةٍ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا شَامِلٌ لِلْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ أَيْ إنْ خَرَجَ حَيًّا حَيَاةً مَرْجُوًّا بَقَاؤُهَا أو مَشْكُوكًا في بَقَائِهَا أو مأيوسا ( ( ( ميئوسا ) ) ) من بَقَائِهَا 
وَقَوْلُهُ ذكى أَيْ وُجُوبًا في الْأَوَّلَيْنِ وَنَدْبًا في الثَّالِثِ 
وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُبَادِرَ خَاصٌّ بالميؤوس ( ( ( بالميئوس ) ) ) منه أَيْ إلَّا أَنْ يُبَادِرَ لِذَكَاتِهِ فَيَمُوتُ قبل أَنْ يُذَكَّى فَيَفُوتُ نَدْبُ ذَكَاتِهِ وَيُؤْكَلُ بِدُونِهَا فَإِنْ لم يُبَادِرْ إلَيْهِ حتى مَاتَ كُرِهَ أَكْلُهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ حَيِيَ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ كان مِثْلُهُ لَا يَحْيَا أو شُكَّ في أَمْرِهِ هل تَسْتَمِرُّ حَيَاتُهُ أَمْ لَا لم يُؤْكَلْ وَلَوْ ذُكِّيَ لِأَنَّ مَوْتَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ من الْإِزْلَاقِ 
وَقَوْلُهُ وَكَانَتْ حَيَاتُهُ مُحَقَّقَةً أو مَظْنُونَةً لَا مَشْكُوكَةً يَعْنِي أَنَّهُ تَحَقَّقَ اسْتِمْرَارُ حَيَاتِهِ أو ظَنَّ ذلك لَا إنْ شَكَّ في اسْتِمْرَارِهَا وَعَدَمِهِ وَأَوْلَى إذَا تَوَهَّمَ اسْتِمْرَارَهَا فَلَا يُؤْكَلُ وَلَوْ ذُكِّيَ قَوْلُهُ ( وَلَا يُؤْكَلُ ما قُطِعَ منه ) أَيْ لِأَنَّهُ دُونَ نِصْفٍ أُبِينَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّأْسُ فإنه يُؤْكَلُ لَكِنْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ السَّيِّدُ في حَاشِيَةِ عبق أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَدُونَ نِصْفٍ أُبِينَ مَيْتَةٌ مَخْصُوصٌ بِمَا له نَفْسٌ سَائِلَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَكِنْ لَا بُدَّ من تَعْجِيلِ الْمَوْتِ بِهِ ) أَيْ بِمَا شَأْنُهُ أَنْ يُعَجِّلَ الْمَوْتَ كَذَا قال الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لم يَرَ من ذَكَرَ هذا الْقَيْدَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْإِطْلَاقُ اه كَلَامُهُ 
وقد يُقَالُ إنَّهُ لم يُرِدْ التَّعْجِيلَ الْحَقِيقِيَّ بَلْ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمَوْتَ منه لَا من انزائه 
قَوْلُهُ ( كَذَا قَيَّدَهَا ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَكِنْ لَا بُدَّ من تَعْجِيلِ الْمَوْتِ
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بَابُ الْمُبَاحِ قَوْلُهُ ( حَالَ الِاخْتِيَارِ ) أَيْ الْمُبَاحُ تَنَاوُلُهُ حَالَ الِاخْتِيَارِ من جِهَةِ الْأَكْلِ أو الشُّرْبِ وَقَدَّرَ الشَّارِحُ ذلك لِأَجْلِ عَطْفِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلِلضَّرُورَةِ ما يَسُدُّ إلَخْ عليه 
قَوْلُهُ ( لم يَتَعَلَّقْ إلَخْ ) أَخْرَجَ الْمَغْصُوبَ فإنه وَإِنْ كان طاهرا ( ( ( ظاهرا ) ) ) لَكِنَّهُ غَيْرُ مُبَاحٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَالِكِ بِهِ وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ هذا الْقَيْدِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ الْمُبَاحِ في نَفْسِهِ لَا الْمُبَاحِ بِاعْتِبَارِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَالْمَغْصُوبُ مُبَاحٌ في ذاتح ( ( ( ذاته ) ) ) وَحُرْمَتُهُ عَارِضَةٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( مُسْتَعْمِلًا لِلنَّجَاسَةِ ) أَيْ كَالرَّخَمِ فَإِنَّهَا تَأْكُلُ الْعَذَرَةَ قَوْلُهُ ( إلَّا الْوَطْوَاطَ ) اسْتِثْنَاءٌ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَطَيْرٌ 
قَوْلُهُ ( فَلِذَا لم يَقُلْ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ ما صَحَّ وَذَلِكَ لِأَنَّ الذي لَا يَعْدُو قد ( ( ( وقد ) ) ) يَكُونُ مُفْتَرِسًا فَيَقْتَضِي إبَاحَتَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( بِنَاءً ) أَيْ فَلَيْسَ مُرَادُهُ بِالْوَحْشِ مُطْلَقَ وَحْشٍ بَلْ نَوْعٌ منه وقد يُقَالُ لَا مَانِعَ من إرَادَةِ مُطْلَقِ الْوَحْشِ وَيَكُونُ من تَشْبِيهِ الْخَاصِّ بِالْعَامِّ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّ الْأَخَصِّيَّةَ تَقْتَضِي التَّمْثِيلَ لَا التَّشْبِيهَ 
قَوْلُهُ ( يُكْرَهُ على الْمَشْهُورِ إلَخْ ) فيه نَظَرٌ وَاَلَّذِي في كِتَابِ الطَّهَارَةِ من التَّوْضِيحِ أَنَّ في الْفَأْرِ وَالْوَطْوَاطِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ وَأَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّحْرِيمِ هو الْمَشْهُورُ وَنَقَلَهُ ح 
وَذُكِرَ عن ابْنِ رُشْدٍ أَيْضًا أَنَّهُ اسْتَظْهَرَ التَّحْرِيمَ اه بْن 
وَقَوْلُهُ أَنَّ في الْفَأْرِ ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان يَصِلُ لِلنَّجَاسَةِ أو لَا وَأَمَّا بِنْتُ عِرْسٍ فذكر الشَّيْخُ عبد الرحمن الْأُجْهُورِيُّ أَنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُهَا لِأَنَّ كُلَّ من أَكَلَهَا عَمِيَ أَيْ فَحُرْمَتُهَا عَارِضَةٌ وَقَضِيَّتُهُ أنها تَحِلُّ لِلْأَعْمَى وَانْظُرْهُ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( سَمِّهَا ) بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِهَا وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ وَجَمْعُهُ سِمَامٌ وَسُمُومٌ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( إنْ ذُكِّيَتْ إلَخْ ) الذي يُفِيدُهُ كَلَامُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا بُدَّ في الذَّكَاةِ التي يُؤْمَنُ بها السُّمُّ أَنْ تَكُونَ في حَلْقِهَا وفي قَدْرٍ خَاصٍّ من ذَنَبِهَا بِأَنْ يَتْرُكَ قَدْرَ أَرْبَعَةِ قَرَارِيطَ من ذَنَبِهَا وَرَأْسِهَا وَلَا بُدَّ أَنْ تُطْرَحَ حَالَ ذَكَاتِهَا على ظَهْرِهَا وَأَمَّا لو طُرِحَتْ على بَطْنِهَا وَقُطِعَ حَلْقُهَا فَلَا يجزيء ( ( ( يجزي ) ) ) لِأَنَّ شَرْطَ الذَّكَاةِ أَنْ تَكُونَ من الْمُقَدَّمِ انْتَهَى خش 
قَوْلُهُ ( وَأَمِنَ سَمَّهَا ) أَيْ وَاعْتِبَارُ أَمْنِ سَمِّهَا بِالنِّسْبَةِ إلَخْ 
وَقَوْلُهُ فَيَجُوزُ أَكْلُهَا بِسَمِّهَا لِمَنْ يَضُرُّهُ ذلك أَيْ كَمَنْ بِهِ دَاءُ الْجُذَامِ أَيْ وَلَا يَجُوزُ أَكْلُهَا بِسَمِّهَا لِمَنْ يَضُرُّهُ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَخِشَاشُ أَرْضٍ ) أُضِيفَ لها لِأَنَّهُ يَخُشُّ أَيْ يَدْخُلُ فيها وَلَا يَخْرُجُ منها إلَّا بِمُخْرِجٍ وَيُبَادِرُ بِرُجُوعِهِ إلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( بِالرَّفْعِ عَطْفٌ على طَعَامٍ ) أَيْ لَا بِالْجَرِّ عَطْفًا على يَرْبُوعٍ لِأَنَّهُ ليس من أَمْثِلَةِ الْوَحْشِ الذي لم يَفْتَرِسْ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِشَاشَ وَإِنْ كان مُبَاحًا وَمَيْتَةً طَاهِرَةً لَكِنَّهُ يُفْتَقَرُ أَكْلُهُ لِذَكَاةٍ كما تَقَدَّمَ قَوْلُهُ ( شَرَابٌ يَمِيلُ إلَى الْحُمُوضَةِ ) أَيْ يُتَّخَذُ من الْقَمْحِ أو من الْأَرُزِّ 
قَوْلُهُ ( وَيَذْهَبُ إسْكَارُهُ ) أَيْ الذي حصل ( ( ( يحصل ) ) ) فيه عِنْدَ غَلَيَانِهِ على النَّارِ قبل انْعِقَادِهِ لَا إنه كان فيه ابْتِدَاءً 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُتَصَوَّرُ فيه سُكْرٌ ) أَيْ حتى تُقَيَّدَ إبَاحَتُهُ بِالْأَمْنِ من سُكْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلضَّرُورَةِ ما يَسُدُّ الرَّمَقَ )
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أَيْ ما يَحْفَظُ الْحَيَاةَ فَالْمُرَادُ بِالرَّمَقِ الْحَيَاةُ وَبِسَدِّهَا حِفْظِهَا قال الْمَوَّاقُ اُنْظُرْ هذا فإنه مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ولم يَعْزُهُ أبو مُحَمَّدٍ لِأَحَدٍ من أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَنَصِّ الموطأ وَمِنْ أَحْسَنِ ما سمعت في الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إلَى الْمَيْتَةِ أَنَّهُ يَأْكُلُ منها حتى يَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ منها فَإِنْ وَجَدَ عنها غِنًى طَرَحَهَا اه 
وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ عَزْوَ تت وخش ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لِمَالِكٍ فيه نَظَرٌ اه بْن 
لَكِنْ ابن نَاجِيٍّ في شَرْحِ الرِّسَالَةِ نَقَلَ عن عِيَاضٍ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ نَقَلَهُ رِوَايَةً عن مَالِكٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا نَظَرَ وَتَنَاوَلَ قَوْلَهُ وَلِلضَّرُورَةِ ما يَسُدُّ الْمُتَلَبِّسَ بِالْمَعْصِيَةِ كما هو مُخْتَارُ ابْنِ يُونُسَ وَشَهَرَهُ الْقَرَافِيُّ خِلَافًا لِمَنْ قال لَا يُبَاحُ له تَنَاوُلَ الْمَيْتَةِ وَتَمَسَّكَ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ اُضْطُرَّ غير بَاغٍ وَلَا عَادٍ } 
{ فَمَنْ اُضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غير مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ } 
وَأَجَابَ الْمَشْهُورُ بِأَنَّ الْمُرَادَ غير بَاغٍ في نَفْسِ الضَّرُورَةِ بِأَنْ يتحانف ( ( ( يتجانف ) ) ) وَيَمِيلَ في الْبَاطِنِ لِشَهْوَتِهِ وَيَتَمَسَّكَ في الظَّاهِرِ بِالضَّرُورَةِ كَأَنَّهُ قِيلَ فَمَنْ اُضْطُرَّ اضْطِرَارًا صَادِقًا فإذا عَصَى في نَفْسِ السَّبَبِ المبيع ( ( ( المبيح ) ) ) كان كَذَبَ في الضَّرُورَةِ وَبَغَى وَتَعَدَّى فيها وَتَجَانَفَ الْإِثْمَ كانت كَالْعَدَمِ 
قَوْلُهُ ( وَضَالَّةُ الْإِبِلِ ) وَدَخَلَ أَيْضًا جَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ الْمَيِّتَةِ قَوْلُهُ ( نعم تُقَدَّمُ الْمَيْتَةُ عليها ) أَيْ على ضَالَّةِ الْإِبِلِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا وَيُعْلَمُ منه أَنَّ ضَالَّةَ الْإِبِلِ تَتَعَيَّنُ عِنْدَ انْفِرَادِهَا وَتُقَدَّمُ عليها الْمَيْتَةُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا وَهَذَا ما يُفِيدُهُ نَقْلُ الْمَوَّاقِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْآدَمِيُّ فَلَا يَجُوزُ تَنَاوُلُهُ ) أَيْ سَوَاءٌ كان حَيًّا أو مَيْتًا وَلَوْ مَاتَ الْمُضْطَرُّ هذا هو الْمَنْصُوصُ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ وَتَقَدَّمَ آخِرَ الْجَنَائِزِ أَنَّ بَعْضَهُمْ صَحَّحَ أَكْلَهُ لِلْمُضْطَرِّ إذَا كان مَيْتًا وَلَا فَرْقَ بين الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ فِيمَا ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ عَدَمِ ما يُسِيغُهَا بِهِ ) وَيَصْدُقُ في أَنَّهُ فَعَلَ ذلك لِلْغُصَّةِ إنْ كان مَأْمُونًا وَإِلَّا فَلَا إلَّا لِقَرِينَةٍ فَيَعْمَلُ عليها اه خش 
قَوْلُهُ ( على خِنْزِيرٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان ذلك الْخِنْزِيرُ حَيًّا أو مَيْتًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَصَيْدٍ لِمُحْرِمٍ ) الْمُرَادُ بِالصَّيْدِ هُنَا الْمَصِيدُ يَعْنِي الْحَيَّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَّا لَحْمَهُ وَأَمَّا الِاصْطِيَادُ فَهُوَ أَحْرَى بِتَقْدِيمِ الْمَيْتَةِ عليه وَحَاصِلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُضْطَرَّ إذَا كان مُحْرِمًا وَوَجَدَ مَيْتَةً وَصَيْدًا حَيًّا صَادَهُ مُحْرِمٌ أو أَعَانَ على صَيْدِهِ فإنه يَجِبُ عليه أَنْ يُقَدِّمَ الْمَيْتَةَ على الصَّيْدِ الْحَيِّ الذي صَادَهُ الْمُحْرِمُ أو أَعَانَهُ عليه وَمَحِلُّهُ ما لم تَكُنْ الْمَيْتَةُ مُتَغَيِّرَةً يَخَافُ على نَفْسِهِ من أَكْلِهَا وَإِلَّا قَدَّمَ الصَّيْدَ الْمَذْكُورَ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ كما أَنَّهُ لو كان حَلَالًا فإنه يُقَدِّمُ صَيْدَ الْمُحْرِمِ عليها 
قَوْلُهُ ( ولم يُذَكَّ الصَّيْدُ ) أَيْ لِأَنَّهُ بِذَكَاتِهِ يَكُونُ مَيْتَةً 
قَوْلُهُ ( لَا لَحْمِهِ ) أَيْ إذَا وَجَدَ الْمُضْطَرُّ الْمُحْرِمُ مَيْتَةً وَصَيْدًا قد صَادَهُ مُحْرِمٌ أو صِيدَ له وَصَارَ لَحْمًا فَلَا يُقَدِّمُ الْمَيْتَةَ عليه بَلْ يُقَدِّمُهُ عليها وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الصُّوَرَ ثَلَاثٌ الْأُولَى الِاصْطِيَادُ تُقَدَّمُ الْمَيْتَةُ عليه لِمَا فيه من حُرْمَةِ الِاصْطِيَادِ وَحُرْمَةِ ذَبْحِ الصَّيْدِ 
الثَّانِيَةُ الصَّيْدُ الْحَيُّ الذي صَادَهُ الْمُحْرِمُ قبل اضْطِرَارِهِ تُقَدَّمُ الْمَيْتَةُ أَيْضًا عليه وَلَا يَجُوزُ له ذَبْحُهُ لِأَنَّهُ إذَا ذَبَحَهُ صَارَ مَيْتَةً فَلَا فَائِدَةَ في ارْتِكَابِ هذا الْمُحَرَّمِ 
الثَّالِثَةُ إذَا كان عِنْدَهُ صَيْدٌ صَادَهُ هو أو غَيْرُهُ لِمُحْرِمٍ وَذُبِحَ قبل اضْطِرَارِهِ فَهَذَا مُقَدَّمٌ على الْمَيْتَةِ وَلَا تُقَدَّمُ الْمَيْتَةُ عليه لِأَنَّ لَحْمَ صَيْدِ الْمُحْرِمِ حرمته ( ( ( وحرمته ) ) ) عَارِضَةٌ لِأَنَّهَا خَاصَّةٌ بِالْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الْمَيْتَةِ فَحُرْمَتُهَا أَصْلِيَّةٌ وَهَذِهِ الصُّورَةُ هِيَ الْمُشَارُ لها بِقَوْلِهِ لَا لَحْمِهِ هذا أَحْسَنُ ما يُقَرَّرُ بِهِ كَلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يُقَدِّمُ ) أَيْ طَعَامَ الْغَيْرِ نَدْبًا على الْمَيْتَةِ هذا عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا وَأَمَّا عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَيَتَعَيَّنُ ما وُجِدَ قال في الذَّخِيرَةِ وإذا أَكَلَ مَالَ مُسْلِمٍ اقْتَصَرَ على سَدِّ الرَّمَقِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ طُولَ الطَّرِيقِ فَلْيَتَزَوَّدْ لِأَنَّ مُوَاسَاتَهُ تَجِبُ إذَا جَاعَ 
وَاعْلَمْ أَنَّ اشْتِرَاطَ عَدَمِ خَوْفِ الْقَطْعِ إنَّمَا هو إذَا وَجَدَ الْمَيْتَةَ وَإِلَّا أَكَلَهُ وَلَوْ خَافَ الْقَطْعَ كما في عج لِأَنَّ حِفْظَ النُّفُوسِ مُقَدَّمٌ على حِفْظِ الْعُضْوِ خِلَافًا لِمَا في عبق وَحَيْثُ أَكَلَ طَعَامَ الْغَيْرِ فَلَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ كما نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عن الْأَكْثَرِ وقال ابن الْجَلَّابِ يَضْمَنُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كان الْمُضْطَرُّ مُعْدَمًا وَقْتَ الْأَكْلِ أَمَّا إنْ وُجِدَ معه الثَّمَنُ أُخِذَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَخَفْ الْقَطْعَ ) أَيْ فِيمَا في سَرِقَتِهِ الْقَطْعُ كَتَمْرِ الْجَرِينِ وَغَنَمِ الْمَرَاحِ 
وَقَوْلُهُ أو الضَّرْبَ أو الْأَذَى أي فِيمَا لَا قَطْعَ في سَرِقَتِهِ 
فَإِنْ قُلْت الْمُضْطَرُّ إذَا ثَبَتَ اضْطِرَارُهُ لَا يُقْطَعُ وَلَا يُضْرَبُ وَلَوْ كان معه ميتة فكيف يخاف القطع
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مَيْتَةٌ فَكَيْفَ يَخَافُ الْقَطْعَ قُلْت الْقَطْعُ قد يَكُونُ بِالتَّغَلُّبِ وَالظُّلْمِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مُسْلِمًا ) أَيْ وَلَوْ كان رَبُّهُ الْمُقَاتَلُ بِفَتْحِ التَّاءِ مُسْلِمًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ وَحْشِيًّا دَجَنَ ) أَيْ فَلَا يُؤْكَلُ نَظَرًا لِتِلْكَ الْحَالَةِ الْعَارِضَةِ وَهِيَ حَالَةُ التَّأَنُّسِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وقال ابن الْقَاسِمِ بِالْجَوَازِ وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ وَأَمَّا الْحِمَارُ الْإِنْسِيُّ إذَا تَوَحَّشَ فَتَوَحُّشُهُ لَا يَنْقُلُهُ وَحِينَئِذٍ فَيَجْرِي فيه الْخِلَافُ قبل التَّوَحُّشِ وهو التَّحْرِيمُ على الْمُعْتَمَدِ وَالْكَرَاهَةُ على مُقَابِلِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَكْرُوهُ سَبُعٌ إلَخْ ) ابن عَرَفَةَ الْبَاجِيَّ في كَرَاهَةِ أَكْلِ السِّبَاعِ وَمَنْعِ أَكْلِهَا ثَالِثُهَا حُرْمَةُ عَادِيهَا كَالْأَسَدِ وَالْفَهْدِ وَالنَّمِرِ وَالذِّئْبِ وَكَرَاهَةُ غَيْرِهِ كَالدُّبِّ وَالثَّعْلَبِ وَالضَّبُعِ وَالْهِرِّ مُطْلَقًا الْأَوَّلُ لِرِوَايَةِ الْعِرَاقِيِّينَ مَعَهَا 
وَالثَّانِي لِابْنِ كِنَانَةَ مع ابْنِ الْقَاسِمِ 
وَالثَّالِثُ لابن حَبِيبٍ عن الْمَدَنِيِّينَ 
قَوْلُهُ ( وَفِيلٌ ) تَشْهِيرُهُ الْكَرَاهَةَ في الْفِيلِ فيه نَظَرٌ فَقَدْ ذَكَرَ ابن الْحَاجِبِ فيه قَوْلَيْنِ بِالْإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيمِ وَصَحَّحَ في التَّوْضِيحِ الْإِبَاحَةَ فيه وفي كل ما قِيلَ أنه مَمْسُوخٌ كَالْقِرْدِ وَالضَّبِّ وَلِذَا قال الشَّارِحُ بَهْرَامُ لَا أَعْرِفُ من شَهَرَ الْكَرَاهَةَ كما هو ظَاهِرُ كَلَامِهِ وقال الْبِسَاطِيُّ تَشْهِيرُ الْكَرَاهَةِ في الْفِيلِ في عُهْدَةِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( ما عَدَا الْهِرَّ ) فيه أَنَّهُ من جُمْلَةِ الْمُفْتَرِسِ لِافْتِرَاسِهِ نحو الْفَأْرِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ حَرَامٌ ) الذي حَصَّلَهُ ح في الْكَلْبِ قَوْلَانِ الْحُرْمَةُ وَالْكَرَاهَةُ وَصَحَّحَ ابن عبد الْبَرِّ التَّحْرِيمَ قالح ولم أَرَ في الْمَذْهَبِ من نَقَلَ إبَاحَةَ أَكْلِ الْكِلَابِ اه 
لَكِنْ نُقِلَ قَبْلَهُ الْقَوْلُ بِإِبَاحَتِهِ وَاعْتَرَضَهُ فانظر ( ( ( فانظره ) ) ) اه بْن 
قَوْلُهُ ( شُرْبُ شَرَابِ خَلِيطَيْنِ ) إنَّمَا قَدَّرَ الشَّارِحُ شُرْبُ لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ وَمِنْ جُمْلَةِ الْخَلِيطَيْنِ الْمَكْرُوهِ شُرْبُهُ ما يُبَلُّ لِلْمَرِيضِ إذَا كان نَوْعَيْنِ كَزَبِيبٍ وَتِينٍ نحوهما ( ( ( ونحوهما ) ) ) فَقَوْلُهُ وَشُرْبُ شَرَابِ خَلِيطَيْنِ أَيْ لِصَحِيحٍ أو لِمَرِيضٍ وَكَمَا يُكْرَهُ شُرْبُ شَرَابِ الْخَلِيطَيْنِ يُكْرَهُ أَيْضًا نَبْذُهُمَا مَعًا خِلَافًا لِمَا في عبق من الْحُرْمَةِ وَالْخِلَافُ في نَبْذِهِمَا مَعًا لِلشُّرْبِ وَأَمَّا لِلتَّخْلِيلِ فَلَا كَرَاهَةَ في نَبْذِهِمَا مَعًا على الْمَشْهُورِ كما نَصَّ عليه ابن رُشْدٍ وَغَيْرُهُ وَنَصَّ في الْجَلَّابِ على الْكَرَاهَةِ خِيفَةَ التَّطَرُّقِ لِخَلْطِهِمَا مَعًا لِغَيْرِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( خَلْطًا عِنْدَ الِانْتِبَاذِ أو الشُّرْبِ ) أَمَّا الْكَرَاهَةُ إذَا كان الْخَلْطُ عِنْدَ الشُّرْبِ فَلَا كَلَامَ فيها وَأَمَّا إذَا كان عِنْدَ الِانْتِبَاذِ فَهُوَ مَبْنِيٌّ على أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ في قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يَجُوزُ شُرْبُ شَرَابِ الْخَلِيطَيْنِ إنْ نَبَذَهُمَا مَعًا قال الْبَاجِيَّ ظَاهِرُهَا التَّحْرِيمُ وَحَمَلَهَا قَوْمٌ على الْكَرَاهَةِ فَعَلَى الثَّانِي يُعَمَّمُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اه بْن 
وَالثَّانِي هو الْمُعَوَّلُ عليه كما قال شَيْخُنَا 
فَعُلِمَ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ الْخَلْطُ عِنْدَ الشُّرْبِ كان كُلٌّ من الْخَلْطِ وَالشُّرْبِ مَكْرُوهًا وَإِنْ وَقَعَ عِنْدَ الِانْتِبَاذِ كان كُلٌّ مِنْهُمَا فيه خِلَافٌ بِالْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ أَمْكَنَ الْإِسْكَارُ ) أَيْ لِطُولِ الْمُدَّةِ فَإِنْ لم يُمْكِنُ لِقِصَرِ مُدَّةِ الِانْتِبَاذِ فَلَا كَرَاهَةَ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ احْتِمَالُ الْإِسْكَارِ 
وقال ابن رُشْدٍ ظَاهِرُ الموطأ أَنَّ النَّهْيَ عن هذا تَعَبُّدٌ لَا لِعِلَّةٍ وَعَلَيْهِ فَيُكْرَهُ شُرْبُ شَرَابِ الْخَلِيطَيْنِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ إسْكَارُهُ أَمْ لَا اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ وَاسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وَإِنْ اسْتَصْوَبَ بْن الثَّانِيَ 
تَنْبِيهٌ إذَا طُرِحَ الشَّيْءُ في نَبِيذِ نَفْسِهِ كَطَرْحِ الْعَسَلِ في نَبِيذِ نَفْسِهِ أو التَّمْرِ في نَبِيذِ نَفْسِهِ كان شُرْبُهُ جَائِزًا وَلَيْسَ من شَرَابِ الْخَلِيطَيْنِ الذي يُكْرَهُ شُرْبُهُ كما أَنَّ اللَّبَنَ الْمَخْلُوطَ بِالْعَسَلِ كَذَلِكَ اُنْظُرْ عبق 
قَوْلُهُ ( وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ إلَخْ ) تَبِعَ الشَّارِحُ في ذلك تت وَاعْتَرَضَهُ طفي قَائِلًا الصَّوَابُ قَصْرُ الْكَافِ على إدْخَالِ الْمُزَفَّتِ فَقَطْ وهو الْمُقَيَّرِ وَعَدَمِ إدْخَالِ الْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ لِيُوَافِقَ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ والموطأ وَإِدْخَالُهُمَا يُوجِبُ إجْرَاءِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على غَيْرِ الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهُمَا لَا تُعْرَفُ كَرَاهَتُهُمَا إلَّا من رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ وفي الْمَوَّاقِ عن الْمُدَوَّنَةِ لَا يُنْبَذُ في الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَلَا أَكْرَهُ غير ذلك من الْفَخَّارِ وَغَيْرِهِ من الظُّرُوفِ انْتَهَى وقد قَرَّرَهُ خش على الصَّوَابِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُكْرَهُ ) أَيْ نَبْذُ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ فيها وَقَوْلُهُ وَإِنْ طَالَتْ مُدَّتُهُ
____________________
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مُبَالَغَةً في مَحْذُوفٍ أَيْ فَلَا يُكْرَهُ نَبْذُ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ فيها وَلَا يُكْرَهُ شُرْبُ شَرَابِهِ وَإِنْ طَالَتْ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( أَرْجَحُهُمَا في الطِّينِ الْمَنْعُ ) أَيْ وَمِثْلُهُ التُّرَابُ وَالْعِظَامُ وَالْخُبْزُ الْمُحْرَقُ بِالنَّارِ فَفِيهَا الْخِلَافُ بِالْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ وَالرَّاجِحُ الْحُرْمَةُ وَمَحَلُّ مَنْعِ الطِّينِ ما لم تَكُنْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا وَتَشْتَاقُ لِأَكْلِهِ وَتَخَافُ على ما في بَطْنِهَا وَإِلَّا رُخِّصَ لها أَكْلُهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَظْهَرُهُمَا في الْقِرْدِ الْكَرَاهَةُ ) أَيْ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالْمَنْعِ فَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ ليس من بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ قال الْبَاجِيَّ وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ } الْآيَةَ وَمُرَاعَاةُ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَالْآيَةُ تَدُلُّ على عَدَمِ حُرْمَتِهِ مراعاة ( ( ( ومراعاة ) ) ) قَوْلِ الْمُخَالِفِ بِالْمَنْعِ تَقْتَضِي كَرَاهَتَهُ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ بِإِبَاحَتِهِ ) أَيْ مُطْلَقًا وَقِيلَ بِإِبَاحَتِهِ إنْ أَكَلَ الْكَلَأَ وَإِلَّا كان مَكْرُوهًا فَجُمْلَةُ الْأَقْوَالِ فيه أَرْبَعَةٌ حَكَاهَا في الشَّامِلِ قَوْلُهُ ( بَلْ صُحِّحَ قَوْلٌ بِالْإِبَاحَةِ ) أَيْ مُطْلَقًا كان يَرْعَى الْكَلَأَ أو لَا في تَوْضِيحِهِ قَوْلُهُ ( على الْقَوْلِ بِجَوَازِ أَكْلِهِ ) أَيْ وَيُكْرَهُ على الْقَوْلِ بِكَرَاهَتِهِ وَيَحْرُمُ على الْقَوْلِ بِحُرْمَتِهِ كَذَا ذَكَرَهُ عبق وَغَيْرُهُ وقد حَمَلَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ النَّفْرَاوِيُّ وَغَيْرُهُ التَّكَسُّبَ على الصَّيْدِ بِهِ مَثَلًا وَأَمَّا اللَّعِبُ الْمَعْلُومُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا رَابَطَ بين الْأَكْلِ وَالصَّيْدِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُصَادُ بِالْكَلْبِ إجْمَاعًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الِاكْتِسَابُ بِلَعِبِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قوله ( وَكَانَتْ الذَّكَاةُ من مُتَعَلِّقَاتِ الْأُضْحِيَّةِ ) أَيْ من الْأُمُورِ التي تَتَعَلَّقُ بِالْأُضْحِيَّةِ 



بَابٌ في الضَّحَايَا قَوْلُهُ ( سُنَّ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ وَقِيلَ إنَّهَا وَاجِبَةٌ 
قَوْلُهُ ( عَيْنًا ) أَيْ عن كل أَحَدٍ بِعَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ نِيَّةَ الْإِدْخَالِ ) أَيْ لِأَنَّ نِيَّةَ دُخُولِ الْغَيْرِ معه في الْأَجْرِ كَفِعْلِهَا عن ذلك الْغَيْرِ 
قَوْلُهُ ( الْأَوْلَى حَذْفُهُ ) أَيْ سَوَاءٌ جَعَلْتَهُ حَالًا من غَيْرِ حَاجٍّ أو صِفَةً لِحَاجٍّ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا جُعِلَ صِفَةً لِحَاجٍّ انْحَلَّ الْمَعْنَى لِقَوْلِنَا سُنَّ لِحُرٍّ غَيْرِ حَاجٍّ كَائِنٍ في مِنًى وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا كان غير حَاجٍّ أَصْلًا أو حَاجًّا في غَيْرِ مِنًى وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو كان حَاجًّا بِمِنًى لَا تُسَنُّ في حَقِّهِ وَهَذَا فَاسِدٌ لِأَنَّ الْحَاجَّ لَا يُطَالَبُ بها كان بِمِنًى أو بِغَيْرِهَا وَإِنْ جُعِلَ حَالًا من غَيْرِ حَاجٍّ انْحَلَّ الْمَعْنَى لِقَوْلِنَا سُنَّ لِحُرٍّ غَيْرِ حَاجٍّ حَالَةَ كَوْنِ ذلك الْغَيْرِ في مِنًى فَيُرَدُّ عليه أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ غير الْحَاجِّ إذَا كان في غَيْرِ مِنًى لَا تُسَنُّ في حَقِّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ غَيْرُ الْحَاجِّ تُسَنُّ في حَقِّهِ مُطْلَقًا كان بِمِنًى أو غَيْرِهَا وَإِنْ كان قد يُجَابُ على هذا بِأَنَّ مَفْهُومَ بِمِنًى أَحْرَى بِالْحُكْمِ وقد يُقَالُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ صِفَةٌ الحاج ( ( ( لحاج ) ) ) أَيْ غَيْرُ حَاجٍّ مَطْلُوبٍ كَوْنُهُ بِمِنًى فَيَشْمَلُ غير الْحَاجِّ صلا ( ( ( أصلا ) ) ) وَلَوْ مُعْتَمِرًا وَالْحَاجُّ الذي لَا يُطْلَبُ كَوْنُهُ بِمِنًى وهو من فَاتَهُ الْحَجُّ وَتَحَلَّلَ منه قبل يَوْمِ النَّحْرِ وَيَخْرُجُ الْحَاجُّ الْبَاقِي على إحْرَامِهِ سَوَاءٌ كان بِمِنًى يَوْمَئِذٍ أَمْ لَا كَذَا قَرَّرَهُ الْمِسْنَاوِيُّ قَوْلُهُ ( ضَحِيَّةٌ ) هِيَ بِمَعْنَى التَّضْحِيَةِ إذْ لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ وَضَمِيرٍ لَا تُجْحِفُ يَعُودُ عليها بهذا الْمَعْنَى إذْ الذي يُوصَفُ بِكَوْنِهِ يُجْحِفُ أو لَا يُجْحِفُ إنَّمَا هو الْفِعْلُ لَا الذَّاتُ وَالْمَعْنَى لَا تتبعه ( ( ( تتعبه ) ) ) وَلَا تُكَلِّفُهُ فَوْقَ وُسْعِهِ وَالْإِجْحَافُ الْإِتْعَابُ 
قَوْلُهُ ( حتى يَبْلُغَ الذَّكَرُ وَيَدْخُلَ بِالْأُنْثَى زَوْجُهَا ) ظَاهِرُهُ سُقُوطُهَا عنه بِمُجَرَّدِ احْتِلَامِ الذَّكَرِ وَلَوْ فَقِيرًا عَاجِزًا عن الْكَسْبِ وَبِمُجَرَّدِ دُخُولِ الزَّوْجِ بِالْأُنْثَى وَإِنْ طَلُقَتْ قبل الْبُلُوغِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي على النَّفَقَةِ فَكَمَا أَنَّ النَّفَقَةَ على الِابْنِ الذي بَلَغَ فَقِيرًا عَاجِزًا على الْكَسْبِ لَازِمَةٌ لأبيه وَكَذَا نَفَقَةُ الْأُنْثَى التي طَلُقَتْ قبل الْبُلُوغِ فَكَذَا الضَّحِيَّةُ عنهما مَطْلُوبَةٌ من أَبِيهِمَا خِلَافًا لِمَا في عبق من سُقُوطِهَا فإنه لَا يَظْهَرُ وَنَصُّ التَّوْضِيحِ عن ابْنِ حَبِيبٍ يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ أَنْ يُضَحِّيَ من ( ( ( عمن ) ) ) تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ من وَلَدٍ أو وَالِدٍ وَهَذَا يُفِيدُ أنها لَا تَسْقُطُ إلَّا بِسُقُوطِ النَّفَقَةِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُخَاطَبُ بها فَقِيرٌ قَدَرَ عليها في أَيَّامِهَا وَكَذَا يُخَاطَبُ بها
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عَمَّنْ وُلِدَ يوم النَّحْرِ أو في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا عَمَّنْ في الْبَطْنِ وَكَذَا يُخَاطَبُ بها من أَسْلَمَ يوم النَّحْرِ أو بَعْدَهُ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لبقاه ( ( ( لبقائه ) ) ) وَقْتَ الْخِطَابِ بِالتَّضْحِيَةِ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ نَقَلَهُ اللَّخْمِيُّ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقٌ بِضَحِيَّةٍ ) وَيَصِحُّ تَعَلُّقُهُ أَيْضًا بِسِنٍّ أَيْ التَّضْحِيَةُ تُسَنُّ بِجَذَعٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( بِالسَّنَةِ الْعَرَبِيَّةِ ) أَيْ وَهِيَ ثلاثمائة ( ( ( ثلثمائة ) ) ) وَأَرْبَعَةُ وَخَمْسُونَ يَوْمًا لَا بِالسَّنَةِ الْقِبْطِيَّةِ وَقَدْرُهَا ثَلَثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ أو سِتَّةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا 
قَوْلُهُ ( وَدَخَلَ في السَّادِسَةِ ) أَيْ وَلَوْ كان الدُّخُولُ غير بَيِّنٍ 
قوله ( بِلَا شِرْكٍ في ثَمَنِهَا أو لَحْمِهَا ) هذا حِلٌّ بِالنَّظَرِ لِلْفِقْهِ وَلَيْسَ مُرَادُهُ بَيَانَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ وَحِينَئِذٍ فما قبل الا يُجْعَلُ عَامًّا وَقَوْلُهُ بِلَا شِرْكٍ حَالٌ من ضَحِيَّةٍ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا مُلْتَبِسَةً بِعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ فيها 
قَوْلُهُ ( فَلَا تجزىء ( ( ( تجزي ) ) ) عن وَاحِدٍ منهم ) أَيْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا مِثْلَ ما إذَا ذَبَحَ مَعِيبًا جَهْلًا 
قَوْلُهُ ( وَعَنْ كل من أَدْخَلَهُ معه ) أَيْ وَلَوْ كان غَنِيًّا وَهَلْ يُشْتَرَطُ في سُقُوطِ الطَّلَبِ عَمَّنْ أَشْرَكَهُمْ معه إعْلَامُهُ لهم بِالتَّشْرِيكِ أو لَا قَوْلَانِ الْبَاجِيَّ وَعِنْدِي أَنَّهُ يَصِحُّ له التَّشْرِيكُ وَإِنْ لم يُعْلِمْهُمْ بِذَلِكَ وَلِذَلِكَ يَدْخُلُ فيها صِغَارُ وَلَدِهِ وَهُمْ لَا يَصِحَّ منهم قَصْدُ الْقُرْبَةِ 
قَوْلُهُ ( بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ ) أَيْ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ منها فَلَا تجزىء عن الْمُشْرِكِ بِالْكَسْرِ وَلَا عن الْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ جَوَازِ بَيْعِهَا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا إلَخْ ) مِثْلُهُ في عبق وخش قال بْن وَانْظُرْ من أَيْنَ لَهُمَا هذا الْقَيْدُ ولم أَرَ من ذَكَرَهُ غَيْرُ ما نَقَلَهُ الطِّخِّيخِيُّ عن الْعَوْفِيِّ مُسْتَدِلًّا بِكَلَامِ ابْنِ حَبِيبٍ الذي في الْمَوَّاقِ وَلَا دَلَالَةَ فيه أَصْلًا وَالظَّاهِرُ من كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْبَاجِيِّ وَاللَّخْمِيِّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ السُّكْنَى معه شَرْطٌ مُطْلَقًا اه 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من اشْتِرَاطِ الْمُسَاكَنَةِ هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَهُ الْبَاجِيَّ وَاللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ وَعَزَاهُ ابن حَبِيبٍ وَخَالَفَ ابن بَشِيرٍ فَجَعَلَ الْمُسَاكَنَةَ لَغْوًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ الْقَرِيبِ الزَّوْجَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ ) قال شَيْخُنَا الْأَوْلَى حَذْفُ أُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّهَا رَقِيقَةٌ لَا يُطَالَبُ بِالضَّحِيَّةِ عنها وَالْكَلَامُ فِيمَنْ يَسْقُطُ عنه الطَّلَبُ بِالضَّحِيَّةِ وقد يُقَالُ إنَّ الشَّارِحَ أَرَادَ التَّنْبِيهَ على صِحَّتِهَا عنها وَأَنَّ لها مُجَرَّدُ ثَوَابٍ قال بْن وما ذَكَرَهُ من جَوَازِ إدْخَالِ الزَّوْجَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ هو الصَّوَابُ خِلَافًا لتت وَبَهْرَامَ في إخْرَاجِهَا وَإِخْرَاجِ ما فيه بَقِيَّةُ رِقٍّ وقد اعْتَرَضَهُ ح بِقَوْلِهِ ابن عَرَفَةَ رَوَى عِيَاضٌ لِلزَّوْجَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ حُكْمُ الْقَرِيبِ ابن حَبِيبٍ ذُو الرِّقِّ كَأُمِّ الْوَلَدِ في صِحَّةِ إدْخَالِهَا اه 
ولم يذكر له مُقَابِلًا وقال في الْبَيَانِ ما نَصُّهُ وَأَهْلُ بَيْتِ الرَّجُلِ الَّذِينَ يَجُوزُ له أَنْ يُدْخِلَهُ معه في أُضْحِيَّتِهِ على مَذْهَبِ مَالِكٍ أَزْوَاجُهُ وَمَنْ في عِيَالِهِ من ذَوِي رَحِمِهِ كَانُوا مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ أو مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ غير أَنَّ من كان مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُضَحِّيَ عنه إنْ لم يُدْخِلْهُ في أُضْحِيَّتِهِ حَاشَا الزَّوْجَةَ اه منه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَجْزَأَتْ ) أَيْ التَّضْحِيَةُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ جَمَّاءُ إلَخْ ) اعْلَمْ أنها إذَا كانت جَمَّاءَ من أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَإِنَّهَا تجزىء بِاتِّفَاقٍ وقد نَقَلَ الْإِجْمَاعَ على إجْزَائِهَا ابن مَرْزُوقٍ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا إنْ كانت مُسْتَأْصَلَةَ الْقَرْنَيْنِ غير خِلْقَةٍ فَفِيهَا قَوْلَانِ بِالْإِجْزَاءِ وهو نَقْلُ الشَّيْخِ عن كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَعَدَمُ الإجزاء ( ( ( الجزاء ) ) ) وهو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ ليس هُنَاكَ إجْمَاءٌ وَإِلَّا فَلَا تجزىء اتِّفَاقًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( كَالْبَقَرِ ) أَيْ وَالْغَنَمِ
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قَوْلُهُ ( أَيْ لم يَبْرَأْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِدْمَاءِ عَدَمُ الْبُرْءِ وَإِنْ لم يَسِلْ منه دَمٌ لَا سَيَلَانُ الدَّمِ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ إنْ برىء وَيُدْخِلُ لَا على قَوْلِهِ كَبَيِّنِ مَرَضٍ لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَخْصَرَ 
قَوْلُهُ ( وَبَيِّنِ جَرَبٍ إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَيْدَ الْبَيْنِيَّةِ مُعْتَبَرٌ في الْمَعْطُوفَاتِ فَلَا يَضُرُّ الْخَفِيفُ من جَمِيعِهَا كما ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ 
قَوْلُهُ ( وَبَيِّنِ جُنُونٍ ) قال ح كان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَدَائِمِ جُنُونٍ لِأَنَّ الْجُنُونَ غير الدَّائِمِ لَا يَضُرُّ كما في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَفَائِتِ جُزْءٍ ) هذا عَطْفٌ على قَوْلِهِ كَبَيِّنِ مَرَضٍ فَأَوَّلًا ذَكَرَ الْمَعْطُوفَاتِ على الْمُضَافِ إلَيْهِ ثُمَّ شَرَعَ في ذِكْرِ الْمَعْطُوفَاتِ على الْمُضَافِ 
وَقَوْلُهُ أَصَالَةً أَيْ سَوَاءٌ كان فَوَاتُ الْجُزْءِ أَصَالَةً أَيْ خِلْقَةً أو كان طَارِئًا بِقَطْعٍ وَسَوَاءٌ كان الْجُزْءُ الْفَائِتُ بِالْقَطْعِ أَصْلِيًّا أو زَائِدًا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا بِخُصْيَةٍ ) أَيْ وَأَمَّا فَوَاتُ الْجُزْءِ بِخُصْيَةٍ فيجزىء ( ( ( فيجزي ) ) ) سَوَاءٌ كان فَوَاتُهُ خِلْقَةً أو كان بِقَطْعٍ 
وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَجْزَأَ أَيْ فَائِتُ الْخُصْيَةِ 
قَوْلُهُ ( جِدًّا ) أَيْ بِأَنْ تُقْبَحَ بها الْخِلْقَةُ اه خش 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان ) أَيْ الشَّقُّ 
وَقَوْلُهُ ثُلُثًا أَجْزَأَ أَيْ بِالْأَوْلَى من مقطوعه ثُلُثِ الْأُذُنِ كما يَأْتِي قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لَهُمَا فتجزىء ( ( ( فتجزئ ) ) ) ) حَاصِلُهُ أَنَّ قَلْعَ الْأَسْنَانِ كُلًّا أو بَعْضًا لَا يَضُرُّ إذَا كان لِإِثْغَارٍ أو كِبَرٍ وَأَمَّا لِغَيْرِهِمَا فَقَلْعُ الْوَاحِدَةِ لَا يَضُرُّ وَيَضُرُّ قَلْعُ ما زَادَ عليها 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ هو الْعَبَّاسِيُّ إلَخْ ) الْأَوْلَى إمَامُ الطَّاعَةِ إلَّا أنه تَبَعَ في التَّعْبِيرِ بِالْعَبَّاسِيِّ اللَّخْمِيَّ وَابْنَ الْحَاجِبِ فَإِنَّهُمَا عَبَّرَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا كَانَا في زَمَنِ وِلَايَةِ بَنِي الْعَبَّاسِ بِخِلَافِ الْمُصَنِّفِ وقد أَوْهَمَتْ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ الشَّارِحَ بَهْرَامَ في بَابِ الْقَضَاءِ فقال يُسْتَحَبُّ في الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ كَوْنُهُ عَبَّاسِيًّا وَتَبِعَهُ عج وقد خَرَجَا بِذَلِكَ عن أَقْوَالِ الْمَالِكِيَّةِ فإن الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ يُشْتَرَطُ فيه كَوْنُهُ قُرَشِيًّا وَأَمَّا كَوْنُهُ عَبَّاسِيًّا فَلَا يُشْتَرَطُ وَلَا يُسْتَحَبُّ اه طفي 
قَوْلُهُ ( أو نَائِبُهُ ) أَيْ كَالْبَاشَا في بَلَدٍ ليس فيها إمَامُ الطَّاعَةِ بَلْ نَائِبُهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَتَعَيَّنُ إمَامُ الطَّاعَةِ أو عَامِلُهُ على الْبَلَدِ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) صَوَابُهُ تَرَدُّدٌ لِأَنَّ الْخِلَافَ بين اللَّخْمِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ فَالْأَوَّلُ لِلَّخْمِيِّ وَالثَّانِي لِابْنِ رُشْدٍ فَهُوَ من تَرَدُّدِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ ثُمَّ إنَّهُ على ما قال ابن رُشْدٍ من أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إمَامُ الصَّلَاةِ فَإِنْ كان وَاحِدًا في الْبَلَدِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ فَيُعْتَبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ النَّاحِيَةِ التي صلى فيها إمَامًا 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّهُمَا إلَخْ ) أَيْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا وُجِدَا مَعًا في الْبَلَدِ ولم يُخْرِجْ إمَامُ الطَّاعَةِ ضَحِيَّتَهُ للمصلي وَإِلَّا اُعْتُبِرَ هو كما أَنَّهُ إذَا لم يَكُنْ في الْبَلَدِ إمَامُ الطَّاعَةِ وَلَا نَائِبُهُ كان الْمُعْتَبَرُ إمَامَ الصَّلَاةِ قَوْلًا وَاحِدًا فَإِنْ كانت الْبَلَدُ ليس فيها وَاحِدٌ من الْإِمَامَيْنِ تَحَرَّوْا ذَبْحَ إمَامِ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ وهو وَاضِحٌ إنْ كان في أَقْرَبِ الْبِلَادِ إمَامٌ وَاحِدٌ فَإِنْ تَعَدَّدَ تَحَرَّوْا أَقْرَبَ الْأَئِمَّةِ لِبَلَدِهِمْ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ سَابِقُ الْإِمَامِ بِالذَّبْحِ ) أَيْ بِابْتِدَائِهِ سَوَاءٌ خَتَمَ الذَّبْحَ قبل خَتْمِ الْإِمَامِ أو بَعْدَ خَتْمِهِ أو معه فَلَا تجزىء حَيْثُ ابْتَدَأَ قبل الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( وَكَذَا مسويه ( ( ( مساويه ) ) ) ) أَيْ في ابْتِدَاءِ الذَّبْحِ فَلَا تُجْزِيهِ هذا إذَا خَتَمَ قَبْلَهُ أو معه
____________________
(2/120)



بَلْ وَلَوْ خَتَمَ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أو معه لَا بَعْدَهُ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ من عَدَمِ الإجزاء ( ( ( الجزاء ) ) ) في صُورَةِ ما إذَا ابْتَدَأَ بَعْدَهُ وَخَتَمَ معه فيه نَظَرٌ إذْ قد تَقَدَّمَ صِحَّةُ الصَّلَاةِ فِيمَا إذَا ابْتَدَأَ بَعْدَهُ وَخَتَمَ معه فَالْإِجْزَاءُ في الضَّحِيَّةِ أَوْلَى اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَقْرَبُ إمَامٍ ) أَيْ أَقْرَبُ إمَامِ بَلَدٍ يَذْبَحُ إمَامُهَا بَعْدَ خُطْبَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَقْرَبَ بَلَدٍ لها إمَامٌ وَإِنْ لم يَذْبَحْ بِحَيْثُ يَتَحَرَّوْنَ ذَبْحَهُ أن لو ذَبَحَ لِأَنَّ هذا بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ فَلَا يُعْتَبَرُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا على كَفَرْسَخٍ ) أَيْ ولم يَكُنْ هُنَاكَ إمَامٌ خَارِجٌ عن بَلَدِهِ على كَفَرْسَخٍ أَيْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَرُبُعٍ بَلْ الْمَوْجُودُ إمَامٌ خَارِجٌ عن بَلَدِهِ بِأَزْيَدَ من ذلك فَتَحَرَّى ذَبْحَهُ وذبح ( ( ( وذبيح ) ) ) فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ سَبَقَهُ وَأَمَّا لو كان هُنَاكَ إمَامٌ خَارِجٌ عن بَلَدِهِ بِكَفَرْسَخٍ فَقَطْ فَأَقَلَّ فإنه كَإِمَامِ الْبَلَدِ لِمُخَاطَبَةِ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلَدِ الْخَالِيَةِ من الْإِمَامِ بِالسَّعْيِ لِذَلِكَ الْإِمَامِ وَالصَّلَاةِ خَلْفَهُ وَحِينَئِذٍ فإذا تَحَرَّى وَتَبَيَّنَ خَطَؤُهُ لم تُجْزِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ من على ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ حُكْمُهُ كَالْبَلَدِ الذي له إمَامٌ فَلَا يُذْبَحُ إلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ ذَبْحِهِ لِأَنَّهُ مُطَالَبٌ بِالصَّلَاةِ معه على وَجْهِ السُّنِّيَّةِ وَإِنَّمَا الْمُتَحَرِّي وَيُجْزِئُهُ تَحَرِّيهِ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ سَبَقَ الْإِمَامَ من كان على أَبْعَدَ من ذلك 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَوَانَى ) أَيْ الْإِمَامُ قَوْلُهُ ( بِسَبَبِ عُذْرٍ ) أَيْ كَقِتَالِ عَدُوٍّ أو إغْمَاءٍ أو جُنُونٍ وَهَلْ من الْعُذْرِ طَلَبُ الْإِمَامِ لِلْأُضْحِيَّةِ بِشِرَاءِ وَنَحْوِهِ أو لَا ينظر ( ( ( ينتظر ) ) ) في ذلك وقد عُلِمَ من الْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّحَرِّيَ لِذَبْحِ الْإِمَامِ حَيْثُ لم يُبْرِزْ أُضْحِيَّتَهُ وَأَمَّا إنْ أَبْرَزَهَا فَلَا يُعْتَبَرُ التَّحَرِّي من أَحَدٍ من أَهْلِ الْبَلَدِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِإِبْرَازِهَا أو لَا وَتَحَرِّيهِ وَعَدَمُهُ على حَدٍّ سَوَاءٍ في عَدَمِ الإجزاء ( ( ( الجزاء ) ) ) إنْ بَانَ سَبْقُهُ لَا إنْ بَانَ تَأَخُّرُهُ 
قوله ( ( ( والنهار ) ) ) ( وَلَا يُكْرَهُ عَدَمُ الْإِبْرَازِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ ) أَيْ وَأَمَّا عَدَمُ الْإِبْرَازِ له فَيُكْرَهُ 
قَوْلُهُ ( فَأُنْثَاهُ ) كان عليه أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ ذلك فَخُنْثَاهُ فَمَرَاتِبُ الضَّأْنِ أَرْبَعَةٌ وَكَذَا الْمَعْزُ وَالْبَقَرُ وَالْإِبِلُ 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) ابْنِ غَازِيٍّ صَرَّحَ ابن عَرَفَةَ بِمَشْهُورِيَّةِ الْأَوَّلِ وَلَا أَعْلَمُ من شَهَرَ الثَّانِيَ وَنَقَلَ عن الْمُؤَلِّفِ بطرة ( ( ( بطريق ) ) ) نُسْخَتِهِ وَشَهَرَ الرَّجْرَاجِيُّ الْأَوَّلَ وَشَهَرَ ابن بَزِيزَةَ الثَّانِيَ اه 
وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ وفي فَضْلِ الْبَقَرِ على الْإِبِلِ وَعَكْسُهُ ثَالِثُهَا لِغَيْرِ من بِمِنًى الْأَوَّلُ لِلْمَشْهُورِ مع رِوَايَةِ الْمُخْتَصَرِ وَالْقَابِسِيِّ وَالثَّانِي لِابْنِ شَعْبَانَ وَالثَّالِثُ لِلشَّيْخِ عن أَشْهَبَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وهو خِلَافٌ في حَالٍ إلَخْ ) الْحَقُّ أَنَّ ذلك يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ فَالْإِبِلُ في بِلَادِ الْحِجَازِ أَطْيَبُ لَحْمًا من الْبَقَرِ وفي مِصْرَ بِالْعَكْسِ 
قَوْلُهُ ( وَمُرَادُهُ التِّسْعُ ) أَيْ مُرَادُهُ بِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ التِّسْعَةُ أَيَّامٍ قبل يَوْمِ النَّحْرِ فَهُوَ مَجَازٌ من إطْلَاقِ اسْمِ الْكُلِّ على الْجُزْءِ وَلَيْسَ هذا تَغْلِيبًا كما في عبق وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّغْلِيبُ في عَكْسِهِ 
قَوْلُهُ ( وَضَحِيَّةٌ على صَدَقَةٍ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى وَنُدِبَ تَقْدِيمُ ضَحِيَّةٍ على صَدَقَةٍ بِثَمَنِهَا وَأَوْرَدَ عليه أَنَّ الضَّحِيَّةَ سُنَّةٌ فَتَقْدِيمُهَا على الصَّدَقَةِ التي هِيَ مَنْدُوبَةٌ سُنَّةٌ وقد أَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ ضَحِيَّةً فَاعِلٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَفَضَلَتْ ضَحِيَّةٌ وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ على جُمْلَةِ وَنُدِبَ إبْرَازُهَا وَلَيْسَ قَوْلُهُ وَضَحِيَّةٌ عَطْفًا على إبْرَازِهَا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ زَادَ ثَمَنُ الرَّقَبَةِ إلَخْ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ إحْيَاءَ السُّنَنِ أَفْضَلُ من التَّطَوُّعِ وَإِنَّمَا نَصَّ الْمُصَنِّفُ على ذلك مع الْعِلْمِ بِأَنَّ السُّنَّةَ أَفْضَلُ من الْمُسْتَحَبِّ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ هُنَا أَفْضَلُ من السُّنَّةِ لِأَنَّ السُّنَّةَ وَالْمَنْدُوبَ قد يَكُونَانِ أَفْضَلَ من الْفَرْضِ كَالتَّطَهُّرِ قبل الْوَقْتِ وَالِابْتِدَاءِ بِالسَّلَامِ وَإِبْرَاءِ الْمُعْسِرِ وإذا كان الْمَنْدُوبُ قد يَكُونُ أَفْضَلَ من الْفَرْضِ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ هُنَا أَفْضَلُ من السُّنَّةِ تَأَمَّلْ
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قوله ( وَتُكْرَهُ الِاسْتِنَابَةُ مع الْقُدْرَةِ على الذَّبْحِ ) أَيْ فَإِنْ كان لَا يُحْسِنُ الذَّبْحَ أو لَا يَقْدِرُ عليه اسْتَنَابَ من غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَيُنْدَبُ له أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَ نَائِبِهِ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ لِلْوَارِثِ إنْفَاذُهَا ) أَيْ إذَا عَيَّنَهَا مُوَرِّثُهُ قبل مَوْتِهِ بِغَيْرِ النَّذْرِ وَإِلَّا وَجَبَ عليه إنْفَاذُهَا كما لو مَاتَ بَعْدَ ذَبْحِهَا وإذا أَنْفَذَهَا الْوَارِث فَلَا تجزىء عنه 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ لَا دَيْنَ عليه ) أَيْ على الْمَيِّتِ أَمَّا إذَا كان عليه دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهَا فَإِنَّهَا تُبَاعُ فِيمَا عليه من الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَجَمْعُ أَكْلٍ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْجَمْعَ بين الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ من الصَّدَقَةِ جَمِيعِهَا وَإِنْ كان أَشَقَّ على النَّفْسِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَحَدِيثُ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحَمْزُهَا ليس كُلِّيًّا وقال عج الْقَوْلُ بِأَنَّ التَّصَدُّقَ بِجَمِيعِهَا أَفْضَلُ مُتَّجَهٌ إذْ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحَمْزُهَا أَيْ أَشَقُّهَا على النَّفْسِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجِبُ ) أَيْ بِنَاءً على الْمُعْتَمَدِ من أنها لَا تَتَعَيَّنُ إلَّا بِالذَّبْحِ وَلَا تَتَعَيَّنُ بِالنَّذْرِ وإذا عَمِلَ بِالْمَنْدُوبِ وَذَبَحَ ذلك الْوَلَدَ مع أُمِّهِ فَحُكْمُ لَحْمِهِ وَجِلْدِهِ حُكْمُهَا من جَوَازِ الْأَكْلِ وَالتَّصَدُّقِ وَالْإِهْدَاءِ وَنُدِبَ الْجَمْعُ بين الثَّلَاثَةِ وَمُنِعَ الْبَيْعُ وإذا لم يَعْمَلْ بِالْمَنْدُوبِ وَأَبْقَى ذلك الْوَلَدَ من غَيْرِ ذَبْحٍ لِعَامٍ آخَرَ صَحَّ أَنْ يُضَحِّيَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ جَزُّ صُوفِهَا ) أَيْ سَوَاءٌ جَزَّهُ لِيَتَصَرَّفَ فيه أو لَا خِلَافًا لعبق ( ( ( فالعبق ) ) ) حَيْثُ قَيَّدَهُ بِمَا إذَا كان الْجَزُّ لِيَتَصَرَّفَ فيه التَّصَرُّفَ الْمَمْنُوعَ وَإِلَّا جَازَ مُطْلَقًا وَنَسَبَ ذلك لتت وح وَرُدَّ عليه بِأَنَّهُ ليس فِيهِمَا ذلك 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَبَتَ مِثْلُهُ لِلذَّبْحِ أو نَوَاهُ حين الْأَخْذِ لم يُكْرَهْ ) أَيْ كما أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْجَزُّ إذَا تَضَرَّرَتْ بِبَقَاءِ الصُّوفِ لِحَرٍّ وَنَحْوِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ مَنْطُوقِ الْمُصَنِّفِ وَمَفْهُومِهِ سَوَاءٌ كانت الضَّحِيَّةُ مَنْذُورَةً أَمْ لَا وَارْتَضَاهُ عج وَقَيَّدَهُ بَعْضُ شُيُوخِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ بِغَيْرِ الْمَنْذُورَةِ وَأَمَّا الْمَنْذُورَةُ فَيَحْرُمُ جَزُّهَا سَوَاءٌ نَوَاهُ أَمْ لَا وَارْتَضَاهُ اللَّقَانِيُّ قَوْلُهُ ( ولم يَكُنْ لها وَلَدٌ ) أَيْ وَلَوْ لم يَكُنْ إلَخْ قَوْلُهُ ( وَالْإِنْسَانُ لَا يَعُودُ ) أَيْ يُكْرَهُ له الْعَوْدُ على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( كما قال ابن حَبِيبٍ ) الْأَوْلَى كما قال ابن الْحَاجِبِ لِأَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ من الْمُتَقَدِّمِينَ فَلَا يُشِيرُ الْمُصَنِّفُ لِلْخِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِالتَّرَدُّدِ فَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِالتَّرَدُّدِ لِطَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدٍ وَطَرِيقَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَبَيَانُ ذلك أَنَّ الْإِمَامَ روى عنه إبَاحَةُ أَكْلِ الْكَافِرِ منها ثُمَّ رَجَعَ عنها إلَى الْكَرَاهَةِ وَهِيَ الْأَشْهَرُ فقال ابن رُشْدٍ اخْتِلَافُ قَوْلَيْ مَالِكٍ إذَا لم يَكُنْ في عِيَالِهِ أَمَّا إنْ كان فِيهِمْ أو غَشِيَهُمْ وَهُمْ يَأْكُلُونَ فَلَا بَأْسَ بِهِ دُونَ خِلَافٍ 
وقال ابن الْحَاجِبِ الْخِلَافُ الْمَرْوِيُّ عن الْإِمَامِ مُطْلَقٌ أَيْ سَوَاءٌ كان في عِيَالِهِ أو بُعِثَ إلَيْهِ وَأَمَّا ابن حَبِيبٍ فَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بين قَوْلَيْ مَالِكٍ فَالْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ مَحْمُولٌ على ما إذَا لم يَكُونُوا في عِيَالِهِ وَبُعِثَ إلَيْهِمْ وَالْقَوْلُ بِالْإِبَاحَةِ مَحْمُولٌ على ما إذَا كَانُوا في عِيَالِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ شَأْنَ ذلك الْمُبَاهَاةُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَخَافُ منه قَصْدَهَا فَإِنْ تَحَقَّقَ قَصْدُهَا بِالتَّغَالِي حُرِّمَ وَإِنْ تَحَقَّقَ من نَفْسِهِ عَدَمُ قَصْدِهَا وَإِنَّمَا قَصَدَ كَثْرَةَ اللَّحْمِ أو الْأَجْرِ كان التَّغَالِي مَنْدُوبًا لِلْحَدِيثِ فَالصُّوَرُ ثَلَاثٌ خَوْفُ قَصْدِ الْمُبَاهَاةِ وَقَصْدِهَا بِالْفِعْلِ وَتَحَقُّقِ عَدَمِ قَصْدِهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ في التَّغَالِي فيها وفي زِيَادَةِ عَدَدِهَا 
قَوْلُهُ ( وَفَعَلَهَا عن مَيِّتٍ ) فَإِنْ فُعِلَتْ عنه وَعَنْ الْمَيِّتِ لم يُكْرَهْ قَالَهُ عبق وَفِيهِ أَنَّ هذا غَيْرُ صَوَابٍ لِأَنَّهُمْ قد عَلَّلُوا كَرَاهَةَ فِعْلِهَا عن الْمَيِّتِ بِعَدَمِ الْوَارِدِ في ذلك وَهَذَا شَامِلٌ لِصُورَةِ الْإِفْرَادِ وَالتَّشْرِيكِ وَأَيْضًا شُرُوطُ التَّشْرِيكِ
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الْمُتَقَدِّمَةِ غَيْرُ مُجْتَمَعَةٍ هُنَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا نُدِبَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان عَيَّنَهَا نُدِبَ إلَخْ أَيْ والمراد ( ( ( المراد ) ) ) أَنَّهُ عَيَّنَهَا بِغَيْرِ الذَّبْحِ وَالنَّذْرِ أَمَّا لو عَيَّنَهَا بِالنَّذْرِ أو بِالذَّبْحِ بِأَنْ ذَبَحَهَا ثُمَّ مَاتَ تَعَيَّنَ على الْوَارِثِ إنْفَاذُهَا كما مَرَّ وَقَوْلُهُ إنْ لم يَكُنْ عَيَّنَهَا أَيْ ولم يَكُنْ وَقَفَ وَقْفًا وَشَرَطَهَا فيه وَإِلَّا وَجَبَ فِعْلُهَا عنه لِمَا يَأْتِي من أَنَّهُ يَجِبُ اتِّبَاعُ شَرْطِ الْوَاقِفِ إنْ جَازَ أو كُرِهَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَرَاهَةَ فِعْلِهَا عن الْمَيِّتِ مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدَيْنِ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( شَاةٍ كانت تُذْبَحُ في الْجَاهِلِيَّةِ ) أَيْ يَتَقَرَّبُونَ بها لِأَصْنَامِهِمْ 
قَوْلُهُ ( وَكَانَتْ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ ) أَيْ تُذْبَحُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على جِهَةِ النَّدْبِ كما صَرَّحُوا بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِبْدَالُهَا ) أَيْ وَكُرِهَ إبْدَالُهَا بِدُونٍ فإذا أَبْدَلَ الشَّاةَ بِبَقَرَةٍ تَعَلَّقَتْ الْكَرَاهَةُ بِأَخْذِ الشَّاةِ بَدَلًا عن الْبَقَرَةِ وَيُسْتَحَبُّ لها إبْدَالُهَا بِالْأَفْضَلِ وَإِنْ بِزَائِدِ شَيْءٍ في ثَمَنِهَا وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ إذَا لم تَكُنْ مُعَيَّنَةً بِالنَّذْرِ وَإِلَّا كان الْإِبْدَالُ مَمْنُوعًا وَلَا يُنَافِي هذا ما يَأْتِي من أَنَّ الْمَشْهُورَ أنها لَا تَتَعَيَّنُ بِالنَّذْرِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ على عَدَمِ إلْغَاءِ الْعَيْبِ الطارىء فَلَا يُنَافِي ان تَعَيُّنَهَا بِالنَّذْرِ يَمْنَعُ من الْبَدَلِ وَمِنْ الْبَيْعِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا بِمُسَاوٍ على الرَّاجِحِ ) سَنَدُهُ في هذا قَوْلُ الْإِمَامِ وَلَا يُبَدِّلُهَا إلَّا بِخَيْرٍ منها وَلِأَنَّهُ لَا مُوجِبَ لِلْمُعَاوَضَةِ مع التَّسَاوِي لَكِنْ في بْن عن التَّوْضِيحِ أَنَّ إبْدَالَهَا بِمِثْلِهَا جَائِزٌ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِقُرْعَةٍ فَلَا يُكْرَهُ ) كَذَا في ح وهو مُشْكِلٌ إذْ الْقُرْعَةُ لَا تَجُوزُ مع التَّسَاوِي فَتَأَمَّلْ اه بْن إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهَا قُرْعَةٌ في الْجُمْلَةِ لِضَرُورَةِ الِالْتِبَاسِ 
قَوْلُهُ ( فيه كَرَاهَتَانِ ) أَيْ وَأَمَّا أَخْذُ الدُّونِ بِقُرْعَةٍ وَذَبْحُهُ فَفِيهِ كَرَاهَةٌ وَاحِدَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ ) أَيْ من دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ أو عُرُوضٍ مَثَلًا وَلَا إشْكَالَ في إجْزَائِهَا عن رَبِّهَا مع أَخْذِ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ جَرَّ إلَيْهِ الْحَالُ 
قَوْلُهُ ( وَمُقَابِلُ الْأَحْسَنِ ) أَيْ وهو الْقَوْلُ بِعَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الْعِوَضِ من غَيْرِ الْجِنْسِ وَقَوْلُهُ الظَّاهِرُ أَيْ لِأَنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ عنها بَيْعٌ لها وهو مَمْنُوعٌ وَعَلَى هذا الْقَوْلِ فَيَتَعَيَّنُ عِنْدَ الِاخْتِلَاطِ أَخْذُ إحْدَاهُمَا إمَّا بِالْقُرْعَةِ أو بِدُونِهَا وَأَجْزَأَتْ الضَّحِيَّتَانِ عن صاحبيهما ( ( ( صاحبهما ) ) ) وفي وُجُوبِ تَصَدُّقِهِمَا بِهِمَا وَجَوَازِ أَكْلِهِمَا مِنْهُمَا قَوْلَا يحيى بن عُمَرَ وَاللَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( وتجزىء ( ( ( وتجزئ ) ) ) عن رَبِّهَا ) أَيْ سَوَاءٌ كانت مُعَيَّنَةً بِالنَّذْرِ أو مَضْمُونَةً على الصَّوَابِ خِلَافًا لِمَا في عبق وَسَوَاءٌ كان النَّائِبُ ذَبَحَهَا عن نَفْسِهِ عَمْدًا أو خَطَأً لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ نِيَّةُ رَبِّهَا كما في ح عن ابْنِ رُشْدٍ لَا نِيَّةُ الذَّابِحِ فَهُوَ كَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُوَضِّئَهُ فَالْمُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْآمِرِ المتوضىء لَا نِيَّةُ الْمَأْمُورِ الموضىء ( ( ( الموضئ ) ) ) وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من إجْزَائِهَا عن رَبِّهَا إذَا نَوَى النَّائِبُ ذَبْحَهَا عن نَفْسِهِ قَوْلُ مَالِكٍ وَصَوَّبَهُ ابن رُشْدٍ وَقِيلَ لَا تجزىء رَبَّهَا وتجزىء ( ( ( وتجزئ ) ) ) النَّائِبَ الذَّابِحَ لها وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا لِرَبِّهَا كَمَنْ تَعَدَّى على أُضْحِيَّةِ رَجُلٍ وَذَبَحَهَا عن نَفْسِهِ وَقِيلَ لَا تجزىء وَاحِدًا مِنْهُمَا وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ تَجْرِي في الضَّحِيَّةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كانت مَضْمُونَةً أو مُعَيَّنَةً 
قَوْلُهُ ( أو بِعَادَةٍ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ بِلَفْظٍ 
قَوْلُهُ ( أو أَجْنَبِيًّا ) أَيْ أو كان الذَّابِحُ لها أَجْنَبِيًّا له عَادَةٌ أَيْ كَجَارٍ وَأَجِيرٍ وَغُلَامٍ لهم عَادَةٌ بِالْقِيَامِ بِأُمُورِهِ 
قَوْلُهُ ( فَتَرَدُّدٌ ) أَيْ طَرِيقَتَانِ إحْدَاهُمَا تَحْكِي الِاتِّفَاقَ على الْإِجْزَاءِ في الْقَرِيبِ وَأَنَّ الْخِلَافَ في غَيْرِ الْقَرِيبِ وهو مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ بَشِيرٍ وَالْأُخْرَى تَحْكِي اتفاق ( ( ( اتفاقا ) ) ) على عَدَمِ الإجزاء ( ( ( الجزاء ) ) ) في غَيْرِ الْقَرِيبِ وَالْخِلَافِ في
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الْقَرِيبِ وَنَقَلَهُمَا ابن عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ عن اللَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تجزىء عن وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) ثُمَّ إنْ أَخَذَ الْمَالِكُ قِيمَتَهَا مِمَّنْ ذَبَحَهَا غَلَطًا فقال ابن الْقَاسِمِ في سَمَاعِ عِيسَى ليس لِلذَّابِحِ في اللَّحْمِ إلَّا الْأَكْلُ أو الصَّدَقَةُ لِأَنَّ ذَبْحَهُ على وَجْهِ التَّضْحِيَةِ وَإِنْ أَخَذَ الْمَالِكُ اللَّحْمَ فقال ابن رُشْدٍ يَتَصَرَّفُ فيه كَيْفَ شَاءَ لِأَنَّهُ لم يَذْبَحْهُ على التَّضْحِيَةِ بِهِ قال شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ خش نَقْلًا عن الشَّيْخِ سَالِمٍ وَمَحَلُّ كَوْنِهَا لَا تجزىء عن وَاحِدٍ إذَا ذُبِحَتْ غَلَطًا إذَا لم يَكُنْ رَبُّهَا نَاذِرًا لها وَإِلَّا أَجْزَأَتْ عن نَذْرِهِ سَوَاءٌ كانت مُعَيَّنَةً أو مَضْمُونَةً اه 
بَقِيَ ما إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ عَمْدًا عن نَفْسِهِ من غَيْرِ اسْتِنَابَةٍ وَفِيهَا تَفْصِيلٌ فَإِنْ كان رَبُّهَا نَذَرَهَا وَكَانَتْ مُعَيَّنَةً أَجْزَأَتْهُ وَسَقَطَ النَّذْرُ وَإِنْ كانت مَضْمُونَةً فَالنَّذْرُ بَاقٍ في ذِمَّتِهِ وَإِنْ كان رَبُّهَا لم يَحْصُلْ منه نَذْرٌ فَقِيلَ لَا تجزىء وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْأَوْلَى من الْغَالِطِ 
وَرَوَى ابن مُحْرِزٍ عن ابْنِ حَبِيبٍ عن أَصْبَغَ إجْزَاءَهَا عن الذَّابِحِ وَضَمِنَ قِيمَتَهَا لِرَبِّهَا وَالْفَرْقُ على هذا بين الْعَامِدِ وَالْغَالِطِ أَنَّ الْمُتَعَمِّدَ دَاخِلٌ على ضَمَانِهَا فَكَأَنَّهُ مَلَكَهَا قبل الذَّبْحِ بِالِاسْتِيلَاءِ عليها وَالْحَاصِلُ أَنَّ الضَّحِيَّةَ إذَا ذَبَحَهَا غَيْرُ رَبِّهَا فَإِمَّا بِوَكَالَتِهِ أو لَا الْأَوَّلُ هو قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَصَحَّ إنَابَةً إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ نَوَى عن نَفْسِهِ 
وَالثَّانِي إمَّا أَنْ يَنْوِيَ عن رَبِّهَا أو عن نَفْسِهِ الْأَوَّلُ هو مَحَلُّ التَّفْصِيلِ في قَوْلِهِ أو بِعَادَةٍ كَقَرِيبٍ إلَخْ وَالثَّانِي وهو ما إذَا نَوَى عن نَفْسِهِ فَإِمَّا غَلَطًا وهو قَوْلُهُ لَا إنْ غَلِطَ وَإِمَّا عَمْدًا وهو ما ذَكَرْنَاهُ لَك بِقَوْلِنَا بَقِيَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَذَبَحَهَا ) أَيْ عَالِمًا بِالْعَيْبِ وَحُكْمُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ ذَبَحَهَا غير عَالِمٍ بِالْعَيْبِ ولم يَطَّلِعْ عليه إلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ وَإِلَّا كان مُكَرَّرًا مع قَوْلِهِ أو ذَبَحَ مَعِيبًا جَهْلًا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَعَلَ بها ما شَاءَ ) أَيْ وَإِلَّا يَذْبَحُهَا وَالْفَرْضُ أنها تَعَيَّبَتْ فَعَلَ بها ما شَاءَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَبِيعُ منها شيئا في ذلك ) أَيْ فِيمَا ذَكَرَ من الْمَسَائِلِ الْمُشَارِ لها بِقَوْلِهِ وَإِنْ ذَبَحَ قبل الْإِمَامِ إلَى هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ ) أَيْ جَوَازُ إجَارَتِهَا قبل الذَّبْحِ وَأَمَّا إجَارَةُ جِلْدِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ فَالْمَذْهَبُ الْمَنْعُ عِنْدَ ابْنِ شَاسٍ كما في الْمَوَّاقِ وَجَعَلَ قَوْلَ سَحْنُونٍ بِالْجَوَازِ مُقَابِلًا وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ ما قَالَهُ سَحْنُونٌ من الْجَوَازِ 
قَوْلُهُ ( وَالْبَدَلُ ) عَطْفٌ على الْبَيْعِ فَيَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ فَالْبَدَلُ ليس بَيْعًا لَكِنَّهُ يُشْبِهُهُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَدَلَ بَعْدَ الذَّبْحِ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَوْجَبَهَا بِالنَّذْرِ أو لَا وَأَمَّا قبل الذَّبْحِ فَلَيْسَ بِمَمْنُوعٍ ما لم تَكُنْ مَنْذُورَةً كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَمْنَعُ ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْجَوَازِ هو قَوْلُ أَصْبَغَ وَشَهَّرَهُ ابن غَلَّابٍ قال اللَّخْمِيُّ وهو الْأَحْسَنُ وَمُقَابِلُهُ الْمَنْعُ لِمَالِكٍ وَشَهَّرَهُ في التَّوْضِيحِ في بَابِ السَّرِقَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَلِمَ رَبُّهَا ) هذا مُبَالَغَةٌ في مَحْذُوفٍ أَيْ وَلَا إثْمَ على رَبِّهَا وَلَوْ عَلِمَ حَالَ التَّصَدُّقِ عليه بِذَلِكَ أَيْ بِأَنَّهُ يَبِيعُ ما يُعْطِيهِ له خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ فَاتَ اللَّحْمُ أو الْجِلْدُ الْمَبِيعُ تَصَدَّقَ بِالْعِوَضِ وُجُوبًا أَيْ وَقَضَى بِهِ على الظَّاهِرِ قال عج وَيُسْتَفَادُ من جَعْلِهِمْ تَغَيُّرَ السُّوقِ فَوْتًا أَنَّ الدَّبْغَ لِلْجِلْدِ وَالطَّبْخَ لِلَّحْمِ وَلَوْ من غَيْرِ إبزار ( ( ( إبراز ) ) ) فَوْتٍ إذْ هو أَشَدُّ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ تَفْصِيلٍ ) أَيْ سَوَاءٌ تَوَلَّى الْبَيْعَ المضحى أو غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ أو بِغَيْرِ إذْنِهِ قَوْلُهُ ( أَيْ بِبَدَلِهِ ) أَيْ من قِيمَةٍ أو مِثْلٍ 
قَوْلُهُ ( وَحَمَلْنَاهُ على ذلك ) أَيْ على التَّصَدُّقِ بِبَدَلِ الْعِوَضِ في فَوَاتِ الْعِوَضِ أَيْ ولم نَحْمِلْهُ على التَّصَدُّقِ بِالْعِوَضِ في فَوَاتِ الْمَبِيعِ وَقِيَامِ الْعِوَضِ وَقَوْلُهُ لِلْقَيْدِ إلَخْ أَيْ فإن قَوْلَهُ وَبِلَا صَرْفٍ فِيمَا لَا يَلْزَمُ يَقْتَضِي أَنَّ الْعِوَضَ صَرْفٌ فِيمَا يَلْزَمُ ولم يَكُنْ بَاقِيًا هذا كَلَامُهُ وَفِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ وَبِلَا صَرْفٍ فِيمَا لَا يَلْزَمُ صَادِقٌ بِمَا إذَا لم يُصْرَفْ أَصْلًا وَبِمَا إذَا صُرِفَ فِيمَا يَلْزَمُ فَالْأَوْلَى جَعْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَامًّا لِلتَّصَدُّقِ بِالْعِوَضِ إذَا فَاتَ الْمَبِيعُ وكان الْعِوَضُ بَاقِيًا وللتصدق بِبَدَلِ الْعِوَضِ إذَا فَاتَ الْعِوَضُ كما فَعَلَ بْن وَغَيْرُهُ بِجَعْلِ الْعِوَضِ شَامِلًا لِعِوَضِ الْمَبِيعِ وَلِبَدَلِ الْعِوَضِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَتَوَلَّ إلَخْ ) أَيْ إنْ عُدِمَتْ
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تَوْلِيَةُ غَيْرِهِ لِلْعَقْدِ الْمُلْتَبِسَةِ بِعَدَمِ الْإِذْنِ وَبِعَدَمِ الصَّرْفِ فِيمَا لَا يَلْزَمُ وَلَا شَكَّ أَنَّ انْتِفَاءَ تَوْلِيَةِ الْغَيْرِ الملتبسة ( ( ( المتلبسة ) ) ) بِعَدَمِ الْإِذْنِ وَبِعَدَمِ الصَّرْفِ فِيمَا لَا يَلْزَمُ صَادِقٌ بِمَا إذَا تَوَلَّى الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ أو تَوَلَّاهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ أو بِغَيْرِ إذْنِهِ وَصَرَفَهُ فِيمَا يَلْزَمُ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ إنْ تَوَلَّى الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ أو تَوَلَّاهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ أو صَرَفَ الْعِوَضَ فِيمَا يَلْزَمُهُ لَكَانَ مُفِيدًا لِلْمُرَادِ بِلَا كُلْفَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَصَرَفَهُ في غَيْرِ لَازِمِهِ ) أَيْ وَحَالُ عَدَمِ صَرْفِهِ في غَيْرِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( لَا يَمْنَعُ الإجزاء ( ( ( الجزاء ) ) ) ) هذه النُّسْخَةُ التي فيها إثْبَاتٌ لَا نُسْخَةُ ابْنِ غَازِيٍّ قال ح وَاَلَّذِي في غَالِبِ النُّسَخِ وَشَرَحَ عليه الْبِسَاطِيُّ وَبَهْرَامُ إسْقَاطُ لَا فَعَلَى الْأَوْلَى يَكُونُ تَشْبِيهًا بِمَنْطُوقِ قَوْلِهِ وَتَصَدَّقَ بِالْعِوَضِ وَعَلَى الثَّانِيَةِ يَكُونُ تَشْبِيهًا بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ إنْ لم يَتَوَلَّ إلَخْ في عَدَمِ وُجُوبِ التَّصَدُّقِ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْأَرْشَ إنْ مَنَعَ عَيْبُهُ الإجزاء ( ( ( الجزاء ) ) ) صَنَعَ بِهِ ما شَاءَ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ وَأَمَّا الشَّاةُ فَإِنْ لم يَمْنَعْ الْعَيْبُ الْإِجْزَاءَ فَوَاضِحٌ وَإِنْ مَنَعَ فَالْمَذْهَبُ عَدَمُ جَوَازِ بَيْعِهَا كما في التَّوْضِيحِ 
قوله ( ( ( وإنما ) ) ) ( لَكِنْ اعْتَمَدُوا أنها لَا تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَإِنَّمَا تَجِبُ بِالذَّبْحِ فَقَطْ ) هذا صَحِيحٌ وَنَحْوُهُ قَوْلُ الْمُقَدِّمَاتِ لَا تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ إلَّا بِالذَّبْحِ وهو الْمَشْهُورُ في الْمَذْهَبِ اه 
وَهَذَا في الْوُجُوبِ الذي يلغى طُرُوُّ الْعَيْبِ بَعْدَهُ كما ذَكَرَهُ ابن رُشْدٍ وابن عبد السَّلَامِ فإذا نَذَرَهَا ثُمَّ أَصَابَهَا عَيْبٌ قبل الذَّبْحِ فَإِنَّهَا لَا تجزىء كما قال ابن عبد السَّلَامِ لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمُكَلَّفِ وَالْتِزَامَهُ لَا يَرْفَعُ ما طَلَبَ منه الشَّارِعُ فِعْلَهُ يوم الْأَضْحَى من ذَبْحِ شَاةٍ سَلِيمَةٍ من الْعُيُوبِ اه بِخِلَافِ طُرُوِّ الْعَيْبِ في الْهَدْيِ بَعْدَ التَّقْلِيدِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ عَدَمَ وُجُوبِ الضَّحِيَّةِ بِالنَّذْرِ مُطْلَقًا بَلْ نَذْرُهَا يُوجِبُ ذَبْحَهَا وَيَمْنَعُ بَيْعَهَا وَبَدَلَهَا اه 
وكان على الْمُؤَلِّفِ إسْقَاطُ النَّذْرِ وَالِاقْتِصَارُ على وُجُوبِهَا بِالذَّبْحِ فَقَطْ كما فَعَلَ غَيْرُهُ لِأَنَّ كَلَامَهُ في الْوُجُوبِ الذي لَا يَعْتَبِرُ طُرُوُّ الْعَيْبِ بَعْدَهُ وقد عَلِمْت ما في النَّذْرِ وَكَأَنَّهُ غَرَّهُ ما في التَّوْضِيحِ عن الذَّخِيرَةِ الْمَشْهُورُ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَالذَّبْحِ مع أَنَّ كَلَامَ الذَّخِيرَةِ يُحْمَلُ على الْوُجُوبِ الذي مَنَعَ الْبَيْعَ لَا طُرُوُّ الْعَيْبِ وَبِمَا تَقَدَّمَ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ ح فَلَوْ نَذَرَهَا ثُمَّ تَعَيَّبَتْ قبل الذَّبْحِ لم أَرَ فيه نَصًّا قصور اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( قبل شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ) أَيْ من النَّذْرِ وَالذَّبْحِ 
قَوْلُهُ ( وَصَنَعَ بها ما شَاءَ ) أَيْ من بَيْعٍ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( فما مَرَّ ) أَيْ من قَوْلِهِ وَمُنِعَ الْبَيْعُ وَإِنْ ذَبَحَ قبل الْإِمَامِ أو تَعَيَّبَتْ حَالَةَ الذَّبْحِ أو قَبْلَهُ قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَنْذُورًا ) فيه نَظَرٌ فَقَدْ نَظَرَ ح في الْمَنْذُورَةِ إذَا ضَلَّتْ أو حَبَسَهَا حتى فَاتَ الْوَقْتُ ما يَفْعَلُ بها 
وَنَقَلَ ابن عَرَفَةَ عن الْجَلَّابِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا وَنَقَلَهُ طفي وَيُفِيدُهُ ما تَقَدَّمَ من أَنَّ النَّذْرَ يَمْنَعُ الْبَدَلَ وَالْبَيْعَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّ هذا ) أَيْ الذي حَبَسَهَا اخْتِيَارًا حتى فَاتَ الْوَقْتُ آثم 
وَقَوْلُهُ دُونَ الْأَوَّلِ أَيْ وهو من عَيْبِهَا قبل الذَّبْحِ 
وَقَوْلُهُ آثم أَيْ مُرْتَكِبٌ لِلْإِثْمِ قبل ذلك وَحَبْسُهُ لها حتى فَاتَ الْوَقْتُ دَلِيلٌ على ذلك أو الْمُرَادُ بآثم أَنَّهُ فَاتَ ثَوَابُ السُّنَّةِ فَعَبَّرَ عن الْمَكْرُوهِ بِالْإِثْمِ لِأَنَّهُ عَرَّضَ نَفْسَهُ له كما قالوا إنَّ الْمَكْرُوهَ حِجَابٌ بين الْعَبْدِ وَرَبِّهِ وَهَذَا الْجَوَابُ الثَّانِي أَحْسَنُ من الْأَوَّلِ الذي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لِأَنَّهُ يُبْعِدُ قَصْدَ الْفَقِيهِ إلَيْهِ على أَنَّهُ يُقَالُ أَيْضًا في الْأَوَّلِ فَلَا يَصِحُّ قَوْلٌ دُونَ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ لِلْوَارِثِ الْقَسْمُ ) أَيْ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ من الْوَرَثَةِ الْبَيْعُ وَلَا الْبَدَلُ على ما مَرَّ 
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ في الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا ابن رُشْدٍ وَلَخَّصَهَا ابن عَرَفَةَ فقال ابن رُشْدٍ في أَكْلِهَا أَهْلَ بَيْتِهِ على نَحْوِ أَكْلِهِمْ في حَيَاتِهِ وَقِسْمَتُهَا على الْمِيرَاثِ ثَالِثُهَا يُقَسِّمُونَهَا على قَدْرِ ما يَأْكُلُونَ سَمَاعُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَمَاعُ عِيسَى وَظَاهِرُ الْوَاضِحَةِ 
قُلْت وَالْأَوَّلُ هو الذي اسْتَظْهَرَهُ ابن رُشْدٍ قال ح وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ مَشَى على الْقَوْلِ بِأَنَّهُمْ يُقَسِّمُونَهَا على الرؤوس وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالزَّوْجَةِ سَوَاءٌ لَا على الْمِيرَاثِ لِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال التُّونُسِيُّ إنه أَشْبَهُ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ اه 
وَهَذَا الْقَوْلُ الذي اخْتَارَهُ التُّونُسِيُّ وَعَزَاهُ ح لِابْنِ الْقَاسِمِ هو ثَالِثُ الْأَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ الذي عَزَاهُ ابن رُشْدٍ لِظَاهِرِ
____________________
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الْوَاضِحَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا بَيْعٌ ) أَيْ وَالْبَيْعُ لَا يَجُوزُ في الْأُضْحِيَّةِ لَا في كُلِّهَا وَلَا بَعْضِهَا قَوْلُهُ ( وَلَوْ ذُبِحَتْ ) يَعْنِي أَنَّ لِلْوَرَثَةِ الْقَسْمَ سَوَاءٌ مَاتَ بَعْدَ أَنْ ذُبِحَتْ أو مَاتَ قبل أَنْ تُذْبَحَ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَوْجَبَهَا قبل مَوْتِهِ أو مَاتَ قبل أَنْ يُوجِبَهَا وَفَعَلَ الْوَرَثَةُ ما يُسْتَحَبُّ لهم من الذَّبْحِ وَأَمَّا إنْ مَاتَ قبل أَنْ يُوجِبَهَا ولم يَفْعَلْ الْوَارِثُ الْمُسْتَحَبَّ فَهِيَ كَمَالٍ من أَمْوَالِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا بَيْعَ بَعْدَهُ في دَيْنٍ ) يَعْنِي أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَا تُبَاعُ بَعْدَ الذَّبْحِ في دَيْنٍ على مُفْلِسٍ حَيٍّ أو مَيِّتٍ فَلَا مَفْهُومَ لِلْمَيِّتِ في كَلَامِ الشَّارِحِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بَعْدَهُ أنها إذَا لم تُذْبَحْ فَلِلْغُرَمَاءِ أَخْذُهَا في الدَّيْنِ وَلَوْ كانت مَنْذُورَةً وَلَا فَرْقَ بين كَوْنِ الدَّيْنِ سَابِقًا على نَذْرِهَا أو طَارِئًا عليه 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ ذَبْحُ وَاحِدَةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْمَوْلُودُ ذَكَرًا أو أُنْثَى خِلَافًا لِمَنْ كان يَعُقُّ عن الْأُنْثَى بِوَاحِدَةٍ وَعَنْ الذَّكَرِ بِاثْنَيْنِ فَلَوْ وُلِدَ تَوْأَمَانِ في بَطْنٍ واحد ( ( ( واحدة ) ) ) عَقَّ عن كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِوَاحِدَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَتْ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كان الْأَبُ مُوسِرًا فيه وَقِيلَ إنَّهَا لَا تَفُوتُ بِفَوَاتِ الْأُسْبُوعِ الْأَوَّلِ بَلْ تُفْعَلُ في الْأُسْبُوعِ الثَّانِي فَإِنْ لم تُفْعَلْ فَفِي الْأُسْبُوعِ الثَّالِثِ وَلَا تُفْعَلْ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( من طُلُوعِ الْفَجْرِ ) في ح نَقْلًا عن أبي الْحَسَنِ جَعَلَ ابن رُشْدٍ الْوَقْتَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ مُسْتَحَبٌّ وهو من الضَّحْوَةِ لِلزَّوَالِ وَمَكْرُوهٌ بَعْدَ الزَّوَالِ لِلْغُرُوبِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَمَمْنُوعٌ وهو الذَّبْحُ بِاللَّيْلِ فَلَا تجزىء ( ( ( تجزي ) ) ) إذَا ذُبِحَتْ فيه قَوْلُهُ ( إنْ سَبَقَ ) أَيْ الْمَوْلُودُ بِالْفَجْرِ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ التَّصَدُّقُ بِزِنَةِ شَعْرِهِ ) أَيْ في سَابِعِ الْوِلَادَةِ وَيَفْعَلُ ذلك في الْيَوْمِ السَّابِعِ قبل الْعَقِيقَةِ فِيمَنْ يُعَقُّ عنه 
قَوْلُهُ ( لِمُخَالَفَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ) فيه أَنَّ الْمُخَالَفَةَ تَحْصُلُ بِجَوَازِ الْكَسْرِ نعم في النَّدْبِ شِدَّةُ مُخَالَفَةٍ وَقَوْلُهُ مَخَافَةَ ما يُصِيبُ الْوَلَدَ أَيْ من كَسْرِ عِظَامِهِ 
وَقَوْلُهُ بِنَقِيضِ ذلك أَيْ وهو جَوَازُ الْكَسْرِ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ عَمَلُهَا وَلِيمَةً ) أَيْ وَأَمَّا ذَبْحُ شَاةٍ أُخْرَى وَغَيْرِهَا وَعَمَلُهَا وَلِيمَةً فَلَا كَرَاهَةَ فيه 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرُهُمْ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانُوا فُقَرَاءَ أو أَغْنِيَاءَ جِيرَانًا أو لَا 
قَوْلُهُ ( وَيَتَصَدَّقُ وَيُهْدِي بِمَا شَاءَ ) أَيْ نيا ( ( ( نيئا ) ) ) أو مَطْبُوخًا وَالْجَمْعُ بين الثَّلَاثَةِ أَوْلَى فَلَوْ اقْتَصَرَ على أَكْلِهَا في الْبَيْتِ كَفَى 
قَوْلُهُ ( من تَلْطِيخِ رَأْسِهِ ) أَيْ تَفَاؤُلًا بِأَنَّهُ يَصِيرُ شُجَاعًا سَفَّاكًا لِلدِّمَاءِ 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ الْخِتَانُ 
قَوْلُهُ ( في قَطْعِهَا الْجِلْدَةَ ) أَيْ لِأَجْلِ تَمَامِ اللَّذَّةِ 



بَابُ الْأَيْمَانِ قَوْلُهُ ( لم يَجِبْ ) أَيْ لم يَجِبْ وُقُوعُهُ 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا يُتَصَوَّرُ هُنَا إلَخْ ) فيه أَنَّ الْعَزْمَ على الضِّدِّ يصور ( ( ( يتصور ) ) ) كَأَنْ يَعْزِمَ على عَدَمِ شُرْبِ الْبَحْرِ وَعَلَى عَدَمِ صُعُودِ السَّمَاءِ لَكِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ فَالْأَوْلَى حَذْفُ ذلك وَيَقُولُ من أَوَّلِ الْأَمْرِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ على الْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى إزْهَاقِ رُوحِهِ ) أَيْ لِأَنَّ قَتْلَهُ بهذا الْمَعْنَى مُمْتَنِعٌ عَقْلًا لِأَنَّهُ تَحْصِيلٌ
____________________
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لِلْحَاصِلِ وَأَمَّا قَتْلُهُ بِمَعْنَى حَزِّ رَقَبَتِهِ فَهُوَ مُمْكِنٌ عَادَةً 
قَوْلُهُ ( وَخَرَجَ الْوَاجِبُ ) أَيْ خَرَجَ ما وُقُوعُهُ وَاجِبٌ عَقْلًا أو عَادَةً فَلَا يَكُونُ تَحْقِيقُ وُقُوعِهِ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ أو صِفَتِهِ يَمِينًا لِأَنَّ الْوَاجِبَ مُحَقَّقٌ في نَفْسِهِ وَالْمُرَادُ تَحْقِيقُ وُقُوعِ ما لم يَجِبْ في الْمُسْتَقْبَلِ خَاصَّةً 
وَأَوْرَدَ تت على الْمُصَنِّفِ عَدَمَ شُمُولِهِ لِلَّغْوِ وَالْغَمُوسِ إذَا تَعَلَّقَا بِغَيْرِ الْمُسْتَقْبَلِ مع أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَمِينٌ وَرَدَّهُ طفي بِأَنَّ تَعْرِيفَهُ الْمَذْكُورَ لِلْيَمِينِ الْمُوجِبَةِ لِلْكَفَّارَةِ لَا لِمُطْلَقِ الْيَمِينِ وَاللَّغْوُ وَالْغَمُوسُ إذَا تَعَلَّقَا بِغَيْرِ الْمُسْتَقْبَلِ كَالْمَاضِي لَا كَفَّارَةَ فِيهِمَا قَوْلُهُ ( وَشَمَلَ كُلُّ اسْمٍ من أَسْمَائِهِ تَعَالَى ) لِأَنَّ اسْمَ في كَلَامِهِ مُفْرَدٌ مُضَافٌ يَعُمُّ وَأَرَادَ بِالِاسْمِ ما دَلَّ على الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ سَوَاءٌ دَلَّ عليها وَحْدَهَا كَالْجَلَالَةِ أو مع صِفَةٍ كَالْخَالِقِ وَالْقَادِرِ وَالرَّازِقِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( غَيْرِ مَقْصُودٍ بِهِ الْقُرْبَةَ ) أَيْ بَلْ الْمَقْصُودُ بِهِ امْتِنَاعُ النَّفْسِ من الْفِعْلِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ غَيْرِ مَقْصُودٍ بِهِ الْقُرْبَةَ النَّذْرُ كَلِلَّهِ عَلَيَّ دِينَارٌ صَدَقَةً فإن الْمَقْصُودَ بِهِ الْقُرْبَةُ بِخِلَافِ الْيَمِينِ نحو إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَعَبْدِي حُرٌّ فإنه إنَّمَا قَصَدَ الِامْتِنَاعَ من دُخُولِ الدَّارِ 
قَوْلُهُ ( وما يَجِبُ بِإِنْشَاءٍ ) هذا يَشْمَلُ الْمَنْدُوبَ نحو أنت حُرٌّ إنْ فَعَلَتْ كَذَا وقد تَقَدَّمَ فَيُقَيَّدُ الْإِنْشَاءُ بِمَا ليس بِمَنْدُوبٍ بِأَنْ يُقَالَ وما يَجِبُ بِإِنْشَاءٍ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ ليس بِمَنْدُوبٍ وَإِلَّا تَدَاخَلَ مع ما قَبْلَهُ وقوله وما يَجِبُ بِإِنْشَاءِ حَالَ كَوْنِهِ مُعَلَّقًا على أَمْرٍ مَقْصُودٍ عَدَمُهُ 
قَوْلُهُ ( كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ) أَيْ فإذا دَخَلَتْ وَجَبَ الطَّلَاقُ بِسَبَبِ إنْشَاءِ الْيَمِينِ وَلَيْسَ لِلطَّلَاقِ كَفَّارَةٌ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ أُرِيدَ بِهِ حَقُّهُ ) أَيْ لَا إنْ أَرَادَ الْحَالِفُ بِهِ الْحُقُوقَ التي له على عباده من الْعِبَادَاتِ فَلَا يَكُونُ يَمِينًا وَأَمَّا إذَا لم يُرِدْ بِهِ شيئا فَفِي عبق أَنَّهُ يَكُونُ يَمِينًا مِثْلَ ما إذَا أَرَادَ بِهِ الصِّفَةَ كَالْعَظَمَةِ أو اسْتِحْقَاقِهِ الْأُلُوهِيَّةَ وَاَلَّذِي في عج إنه إذَا لم يُرِدْ شيئا لَا يَكُونُ يَمِينًا وَتَبِعَهُ شب 
وَاعْلَمْ أَنَّ أَيْمَنَ اللَّهِ قَسَمٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ ذَكَرَ معه حَرْفَ الْقَسَمِ وهو الْوَاوُ أو لَا بِخِلَافِ حَقِّ اللَّهِ وما أَشْبَهَهُ فَلَا يَكُونُ يَمِينًا لَا إذَا ذَكَرَ معه حَرْفَ الْقَسَمِ لِأَنَّ أَيْمَنَ تُعُورِفَ في الْيَمِينِ بِخِلَافِ حَقِّ اللَّهِ قَالَهُ بَعْضُهُمْ وهو الظَّاهِرُ وفي بْن الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين حَقِّ اللَّهِ وَأَيْمُ اللَّهِ في جَوَازِ إثْبَاتِ الْوَاوِ وَحَذْفِهَا فَتَكُونُ مُقَدَّرَةً 
قَوْلُهُ ( وَعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ ) هَاتَانِ الصفان ( ( ( الصفتان ) ) ) رَاجِعَتَانِ لِلْقُدْرَةِ وَقِيلَ إنَّهُمَا من الصِّفَاتِ الْجَامِعَةِ لِلصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ وَالْوُجُودِيَّةِ وَهَذَا هو الْأَوْلَى 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِعَظَمَةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ إلَّا إذَا أُرِيدَ بِهِمَا الْمَعْنَى الْقَدِيمُ الْقَائِمُ بِهِ تَعَالَى وَأَمَّا لو أَرَادَ الْحَالِفُ بِهِمَا الْعَظَمَةَ وَالْجَلَالَ أَيْ الْمَهَابَةَ اللَّتَيْنِ جَعَلَهُمَا اللَّهُ في خَلْقِهِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِمَا يَمِينٌ 
قَوْلُهُ ( أو هِيَ مع الْأَوْرَاقِ ) وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ في تَسْمِيَةِ الْحَادِثِ من الْأَصْوَاتِ وَالْحُرُوفِ قُرْآنًا وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الْخِلَافَ في تَسْمِيَةِ الْقَدِيمِ قُرْآنًا 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ الْيَمِينُ ) أَيْ وَلَوْ تَحَقَّقَ سَبْقُ لِسَانِهِ 
قَوْلُهُ ( كما في قَوْله تَعَالَى إلَخْ ) الْأَوْلَى كَأَنْ يُرِيدَ بِالْعِزَّةِ الْمَنَعَةَ وَالْقُوَّةَ التي خَلَقَهَا في السَّلَاطِينِ وَالْجَبَابِرَةِ وَيُرِيدُ بِأَمَانَةِ اللَّهِ أَمَانَتُهُ التي خَلَقَهَا في زَيْدٍ الْمُضَادَّةِ لِلْخِيَانَةِ وَيُرِيدُ بِالْعَهْدِ ما عَاهَدَهُمْ عليه كَتَطْهِيرِ الْبَيْتِ الذي عَاهَدَ عليه إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
قَوْلُهُ ( إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ إلَخْ ) فيه أَنَّهُمْ فَسَرُّوا
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الْأَمَانَةَ بِالتَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ التي هِيَ الْإِلْزَامَاتُ نَحْوُ الْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ إلَخْ 
وَهِيَ تَرْجِعُ لِكَلَامِهِ تَعَالَى الْقَدِيمِ الذي يَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ وَكَذَا قَوْلُهُ { وَعَهِدْنَا إلَى إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا } إلَخْ إذْ مَعْنَاهُ أَلْزَمْنَاهُمَا بالتطهير ( ( ( بالتظهير ) ) ) وَحِينَئِذٍ فَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِذَلِكَ نَظَرٌ وقد يُقَالُ إنَّ الِاسْتِدْلَالَ مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمَانَةِ الْأَعْمَالُ الْمُكَلَّفُ بها أو الشَّهْوَةُ كما هو أَحَدُ التَّفَاسِيرِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِزَّةِ الْقُوَّةُ وَالشِّدَّةُ التي خَلَقَهَا في بَعْضِ خَلْقِهِ أو أنها حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ مُحِيطَةٌ بِالْعَرْشِ أو بِجَبَلِ قَافٍ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَهْدِ الْأُمُورُ التي عَاهَدَهُمْ عليها وَأَمَرَهُمْ بها كما قِيلَ 
قَوْلُهُ ( إنْ نَوَى بِاَللَّهِ ) أَيْ وَأَوْلَى إذَا نَطَقَ بِهِ والمراد ( ( ( المراد ) ) ) بِنِيَّتِهِ تَقْدِيرُهُ أَيْ إنْ قَدَّرَ هذا اللَّفْظَ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لم يُقَدِّرْهُ وَيُلَاحِظْهُ فَلَا يَمِينَ عليه 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ لم يَقُلْ وَلَوْ نَوَى ) أَيْ بِخِلَافِ ما قَبْلَهُ فإن النِّيَّةَ فيه كَافِيَةٌ وَأَشَارَ الشَّارِحُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ لِأَنَّ مَعْنَى أَعْزِمُ إلَخْ 
وَحَاصِلُهُ أَنْ أَعْزِمَ لَمَّا كان مَعْنَاهُ اسأل وهو غَيْرُ مَوْضُوعٍ لِلْقَسَمِ احْتَاجَ في كَوْنِهِ قَسَمًا إلَى التَّصْرِيحِ بِلَفْظِ الْجَلَالَةِ بِخِلَافِ ما قَبْلَهُ فإنه لَمَّا كان مَوْضُوعًا لِلْقَسَمِ كانت نِيَّةُ الْجَلَالَةِ وما يَقُومُ مَقَامَهَا بِمَنْزِلَةِ التَّصْرِيحِ بها فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى كُلٍّ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ نَوَى بِهِمَا الْيَمِينَ وَبِهِ قِيلَ وفي التَّوْضِيحِ عن النَّوَادِرِ مَحَلُّ كَوْنِهِمَا غير يَمِينٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِمَا الْيَمِينَ 
قَوْلُهُ ( وهو صَادِقٌ ) أَيْ وإلا يَكُنْ صَادِقًا كان حَرَامًا قَطْعًا 
قَوْلُهُ ( وَكَالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ ) عَطْفٌ على مَدْخُولِ الْبَاءِ في قَوْلِهِ لَا بِلَكَ على عَهْدٌ وَفَصَلَهُ بِالْكَافِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ غَيْرُ ما سَبَقَ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْيَمِينَ تَحْقِيقُ ما لم يَجِبْ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ أو صِفَتِهِ لَا بِلَكَ على عَهْدٌ وَلَا بِالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَنَحْوِهِمَا من صِفَاتِ الْأَفْعَالِ فَتَحْقِيقُ ما لم يَجِبْ بها ليس يَمِينًا وقد تَقَدَّمَ أَنَّ ما دَلَّ على صِفَاتِ الْأَفْعَالِ من الْأَسْمَاءِ كَالْخَالِقِ وَالرَّازِقِ يَمِينٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَا شَيْءَ عليه ) أَيْ وَلَا يَرْتَدُّ بِذَلِكَ وَلَوْ كان كَاذِبًا فِيمَا عَلَّقَ عليه لِقَصْدِهِ بِذَلِكَ إنْشَاءَ الْيَمِينِ لَا إخْبَارَهُ بِذَلِكَ عن نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان في غَيْرِ يَمِينٍ فَرِدَّةٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ في هذه الْحَالَةِ يُخْبِرُ عن نَفْسِهِ بِأَنَّهُ على هذه الْحَالَةِ 
وَقَوْلُهُ وَلَوْ هَازِلًا أي أو جَاهِلًا 
قَوْلُهُ ( وَغَمُوسٌ ) قال اللَّقَانِيُّ مُخْرَجٌ مِمَّا فيه الْكَفَّارَةُ وَكَأَنَّهُ قال الْيَمِينُ الْمُوجِبَةُ لِلْكَفَّارَةِ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ أو صِفَتِهِ لَا بِلَكَ على عَهْدٌ وَلَا بِغَمُوسٍ 
قَوْلُهُ ( تَعَلَّقَتْ بِمَاضٍ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ تَعَلَّقَتْ بِالْحَالِ أو بِالْمُسْتَقْبَلِ فَفِيهَا الْكَفَّارَةُ وَعَلَى كل حَالٍ تُسَمَّى غَمُوسًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْغَمُوسَ تُطْلَقُ على هذا الْمَفْهُومِ سَوَاءٌ وَجَبَتْ فيها كَفَّارَةُ أَمْ لَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ أَيْضًا وَكَذَلِكَ اللَّغْوُ اسْمٌ لِلْمَفْهُومِ الْآتِي وَجَبَتْ فيه كَفَّارَةٌ أَمْ لَا كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ عَرَفَةَ كَذَا نَقُلْ شَيْخُنَا عن عج قَوْلُهُ ( بِأَنْ شَكَّ أو ظَنَّ ) أَيْ كما لو شَكَّ في مَجِيءِ زَيْدٍ أَمْسِ وَعَدَمِ مَجِيئِهِ ثُمَّ حَلَفَ مع شَكِّهِ أَنَّهُ قد جاء أو ظَنَّ أَنَّهُ جاء وَحَلَفَ أَنَّهُ جاء ولم يَتَبَيَّنْ صِدْقُهُ بِأَنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْأَمْرَ على خِلَافِ ما حَلَفَ وَأَنَّهُ لم يجىء ( ( ( يجئ ) ) ) أو بَقِيَ على شَكِّهِ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى ما إذَا عَلِمَ عَدَمَ مَجِيئِهِ وَحَلَفَ أَنَّهُ قد جاء 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَبَيَّنَ صِدْقُهُ لم يَكُنْ غَمُوسًا ) أَيْ وَلَا إثْمَ عليه مُسْتَمِرٌّ قال عج وهو الْمُتَبَادَرُ من الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَيْهِ حَمَلَهَا ابن الْحَاجِبِ قال ابن عبد السَّلَامِ وَعَلَيْهِ حَمَلَ ابن عَتَّابٍ لَفْظَ الْعُتْبِيَّةِ فِيمَا يُشْبِهُ مَسْأَلَةَ الْمُدَوَّنَةِ وَحَمَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْمُدَوَّنَةَ على أَنَّهُ وَافَقَ الْبَرِّ في الظَّاهِرِ لَا أَنَّ إثْمَ الْجَرَاءَةِ يَسْقُطُ عنه لِأَنَّ ذلك لَا يُزِيلُهُ إلَّا الثوبة ( ( ( التوبة ) ) ) قال وهو ظَاهِرٌ من جِهَةِ الْفِقْهِ إلَّا أَنَّهُ بَعِيدٌ من لَفْظِ الْمُدَوَّنَةِ اه بْن 
فَقَوْلُ الشَّارِحِ لم تَكُنْ غَمُوسًا أَيْ فَلَا حُرْمَةَ عليه مُسْتَمِرَّةٌ بَلْ تَنْقَطِعُ 
وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْ فإن إثْمَ الْجَرَاءَةِ
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لَا يَسْقُطُ عنه إذَا تَبَيَّنَ صِدْقُهُ وَإِنَّمَا تُزِيلُهُ التَّوْبَةُ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ قَوِيَ الظَّنُّ ) أَيْ لم يَكُنْ غَمُوسًا وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لم يَتَبَيَّنْ صِدْقُهُ فِيمَا حَلَفَ عليه قَوْلُهُ ( وَكَذَا إذَا قال إلَخْ ) أَيْ وَكَذَا لَا يَكُونُ غَمُوسًا إذَا لم يَقْوَ ظَنُّهُ ولم يَتَبَيَّنْ صِدْقُهُ وَلَكِنْ قال في يَمِينِهِ في ظَنِّي وقد عُلِمَ من كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ قَوْلَهُ بِأَنْ شَكَّ مُقَيَّدٌ بِقَيْدٍ وهو تَعَلُّقُهَا بِمَاضٍ 
وَقَوْلُهُ أو ظَنَّ مُقَيَّدٌ بِثَلَاثِ قُيُودٍ تَعَلُّقُهَا بِمَاضٍ وَعَدَمُ قُوَّةِ الظَّنِّ وَعَدَمُ قَوْلِهِ في يَمِينِهِ في ظَنِّي 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَصَدَ بَكَالْعُزَّى التَّعْظِيمَ إلَخْ ) أَدْخَلَ بِالْكَافِ كُلَّ ما عُبِدَ من دُونِ اللَّهِ مِثْلُ الْلَاتِ وَالْمَسِيحِ وَالْعُزَيْرِ وما نُسِبَ له فِعْلٌ كَالْأَزْلَامِ وَهِيَ الْأَقْدَاحُ وَاحِدُهَا زَلَمٌ كَجَمَلٍ فَكَانُوا إذَا قَصَدُوا فِعْلًا ضَرَبُوا ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ مَكْتُوبٌ على أَوَّلِهَا أَمَرَنِي رَبِّي وَعَلَى الثَّانِي نَهَانِي رَبِّي 
وَعَلَى الثَّالِثِ غُفْلَ 
وَالْمُرَادُ بِضَرْبِهَا تَحْرِيكُهَا في كِيسٍ من جِلْدٍ فَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ مَضَى وَإِنْ خَرَجَ الثَّانِي تَرَكَ وَإِنْ خَرَجَ الثَّالِثُ أَعَادُوا الضَّرْبَ 
قَوْلُهُ ( من هذه الْحَيْثِيَّةِ ) وَأَمَّا إنْ قَصَدَ بِالْحَلِفِ بها تَعْظِيمَهَا لَا من هذه الْحَيْثِيَّةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَفَرَ في الْأَصْنَامِ 
قَوْلُهُ ( ولم يُفِدْ في غَيْرِ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَالنَّذْرِ الْمُبْهَمِ ) الْمُرَادُ بِهِ النَّذْرُ الذي لم يُسَمِّ له مَخْرَجًا فإذا قال إنْ لم يَكُنْ زَيْدٌ في الدَّارِ فَعَلَيَّ نَذْرٌ وَالْحَالُ أَنَّ الْحَالِفَ مُعْتَقِدٌ أَنَّهُ في الدَّارِ وَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ فَلَا شَيْءَ عليه 
قَوْلُهُ ( فإذا حَلَفَ بِشَيْءٍ من ذلك ) أَيْ من الطَّلَاقِ وما بَعْدَهُ على شَيْءٍ يَعْتَقِدُهُ فَظَهَرَ خِلَافُهُ لَزِمَهُ 
ابن رُشْدٍ من حَلَفَ بِطَلَاقٍ لقد دَفَعَ ثَمَنَ سِلْعَتِهِ لِبَائِعِهَا فَبَانَ أَنَّهُ إنَّمَا دَفَعَهُ لِأَخِيهِ فقال ما كُنْت ظَنَنْت أَنِّي دَفَعْته إلَّا لِلْبَائِعِ قال مَالِكٌ يَحْنَثُ بِخِلَافِ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ فَيُفِيدُ اللَّغْوَ فيها فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ } الْمُرَادُ بها الْأَيْمَانَ الشَّرْعِيَّةَ وَهِيَ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ وَأَمَّا الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ وَالْمَشْيُ وَالصَّدَقَةُ فَلَيْسَتْ أَيْمَانًا شَرْعِيَّةً وَإِنَّمَا هِيَ إلْزَامَاتٌ وَلِذَلِكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمَا حُرُوفُ الْقَسَمِ وكان الْحَلِفُ بها مَمْنُوعًا 
قَوْلُهُ ( كَالِاسْتِثْنَاءِ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ ) إطْلَاقُ الِاسْتِثْنَاءِ على إنْ شَاءَ اللَّهُ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ وَإِنْ كان مَجَازًا في الْأَصْلِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ 
قَوْلُهُ ( وَيُفِيدُ في اللَّهِ ) أَيْ وَلَوْ كان الْيَمِينُ بِاَللَّهِ غَمُوسًا وَفَائِدَتُهُ رَفْعُ الْإِثْمِ 
قَوْلُهُ ( إنْ قَصَدَهُ ) هذا شَرْطٌ في الْمَفْهُومِ وهو الْإِفَادَةُ في الْيَمِينِ بِاَللَّهِ 
قَوْلُهُ ( في الْأَخِيرَيْنِ ) خِلَافًا لِمَنْ قال إلَّا أَنْ يُرِيدَ اللَّهُ أو يَقْضِي اللَّهُ لَا يَنْفَعُ في الْيَمِينِ بِاَللَّهِ وَلَا في غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( بِكَإِلَّا ) أَيْ بِإِلَّا وما مَاثَلَهَا من بَقِيَّةِ أَدَوَاتِ الِاسْتِثْنَاءِ نحو لَا أَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أو ما خَلَا اللَّهَ أو ما حَاشَا اللَّهَ أو ما عَدَا اللَّهَ أو ليس اللَّهُ أو لَا يَكُونُ اللَّهُ 
قَوْلُهُ ( من شَرْطٍ ) نَحْوُ لَا أَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ إنْ كان فيها أو لَا أَدْخُلُ دَارِهِ الْفُلَانِيَّةَ أو مُدَّةَ غَيْبَتِهِ أو مَرَضِهِ أو في هذا الشَّهْرِ 
قَوْلُهُ ( مُسْتَقْبَلَةً ) أَيْ نحو وَاَللَّهِ لَا تَطْلُعُ
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الشَّمْسُ غَدًا إلَّا أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً 
قَوْلُهُ ( كان مَشِيئَةً ) أَيْ كان الِاسْتِثْنَاءُ مشيئة ( ( ( مشيئته ) ) ) أَيْ كان بأن شَاءَ اللَّهُ أو بِإِلَّا وأخوتها ( ( ( وأخواتها ) ) ) 
قَوْلُهُ ( لَا لِتَذَكُّرِ ) أَيْ لَا إنْ فَصَلَ لِتَذَكُّرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا قَصَدَ حِلَّ الْيَمِينِ من أَوَّلِ النُّطْقِ بِالْيَمِينِ أو في أَثْنَائِهِ بَلْ وَلَوْ قَصَدَ حِلَّ الْيَمِينِ بَعْدَ فَرَاغِهِ بِاتِّفَاقٍ في الْأَوَّلَيْنِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ في الْأَخِيرِ كما قال ابن عَرَفَةَ وَنَصُّهُ في اشْتِرَاطِ نِيَّتِهِ قبل تَمَامِهِ نَقْلًا ابن رُشْدٍ مع اللَّخْمِيِّ وَالْبَاجِيِّ عن مُحَمَّدٍ وَالْمَشْهُورُ اه 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ بَقِيَ من شُرُوطِ الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ لَا يَنْوِيَ أَوَّلًا إدْخَالَ ما أَخْرَجَهُ آخِرًا بِالِاسْتِثْنَاءِ فَإِنْ نَوَى إدْخَالَهُ أَوَّلًا ثُمَّ إخْرَاجَهُ ثَانِيًا فإنه لَا يَنْفَعُهُ كما ذَكَرَهُ عبد الْحَقِّ وَنَصُّهُ لو قَصَدَ أَوَّلًا إدْخَالَ الزَّوْجَةِ مع غَيْرِهَا لم يُفِدْ اسْتِثْنَاؤُهُ إيَّاهَا بِحَالٍ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ فَصْلٍ وَلَوْ بِتَذْكِيرِ غَيْرِهِ ) أَيْ وَلَوْ كان قَوْلُهُ بِتَذْكِيرٍ إلَخْ أَيْ كما يَقَعُ لِمَنْ يقول لِلْحَالِفِ قُلْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَيُوصِلُ النُّطْقَ بها عَقِبَ فَرَاغِهِ من الْمَحْلُوفِ عليه من غَيْرِ فَصْلٍ امْتِثَالًا لِلْأَمْرِ فَيَنْفَعُهُ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سِرًّا ) لو قال وَلَوْ سِرًّا إشَارَةٌ إلَى الْخِلَافِ كان أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ نَفْعِهِ ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ بِحَرَكَةِ اللِّسَانِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَنْفَعُهُ ) أَيْ عِنْدَ سَحْنُونٍ وَأَصْبَغَ وَابْنِ الْمَوَّازِ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ 
وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْيَمِينَ حِينَئِذٍ على نِيَّةِ الْمُحَلِّفِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ وهو لَا يَرْضَى بِاسْتِثْنَائِهِ وَخَالَفَ ابن الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّةِ وقال يَنْفَعُ الِاسْتِثْنَاءُ فِيمَا ذَكَرَ فَلَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ كان يَحْرُمُ عليه بِمَنْعِهِ حَقَّ الْغَيْرِ وما قَالَهُ ابن الْقَاسِمِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ كما قال الْبَرْمُونِيُّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَعْزِلَ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَخْرُجَ بِنِيَّتِهِ قبل حَلِفِهِ شيئا من يَمِينِهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلنُّطْقِ بِمَا أَخْرَجَهُ بِنِيَّتِهِ وَتَكْفِي النِّيَّةُ في الْإِخْرَاجِ وَلَوْ مع قِيَامِ الْبَيِّنَةِ وَاخْتُلِفَ هل يَحْلِفُ على ما ادَّعَاهُ من الْعَزْلِ وَالْإِخْرَاجِ أو لَا يَحْلِفُ وَيُصَدَّقُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ الْعَزْلَ 
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ في هذا الِاسْتِثْنَاءِ الِانْقِطَاعُ إذْ لو كان مُتَّصِلًا لَكَانَ الْمُرَادُ بِالْمُحَاشَاةِ إخْرَاجَهُ أو لَا بِأَدَاةِ الِاسْتِثْنَاءِ لَكِنْ نِيَّةً لَا نُطْقًا وَلَيْسَ بِمُرَادٍ بَلْ الْمُرَادُ إخْرَاجُهُ بِالْقَلْبِ وَلِذَا قال ابن عَرَفَةَ وَلَوْ كانت الْمُحَاشَاةُ بِأَدَاةِ الِاسْتِثْنَاءِ لم تَكْفِ النِّيَّةُ على الْمَشْهُورِ أَيْ فَمَتَى نَوَى الْإِخْرَاجَ بِالْأَدَاةِ فَلَا بُدَّ من النُّطْقِ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ في جَعْلِ الِاسْتِثْنَاءِ قبل الْيَمِينِ مُحَاشَاةً 
قَوْلُهُ ( في يَمِينِهِ أولا ) اعْلَمْ أَنَّ ما فَسَّرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ الْمُحَاشَاةَ أَصْلُهُ لِابْنِ مُحْرِزٍ وَتَبِعَهُ اللَّخْمِيُّ وَفَسَّرَ بِهِ عبد الْحَقِّ الْمُدَوَّنَةَ وَقَبِلَهُ ابن نَاجِيٍّ عليها وَاقْتَصَرَ عليه ح 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ النِّيَّةَ الْمُخَصِّصَةَ إنْ كانت أَوَّلًا نَفَعَتْ وَإِنْ كانت في الْأَثْنَاءِ لم تَنْفَعْهُ وَلَا بُدَّ من لَفْظِ الِاسْتِثْنَاءِ وَاعْتَرَضَهُ طفي بِأَنَّ ما ذَكَرُوهُ من اشْتِرَاطِ الْأَوَّلِيَّةِ خِلَافُ الْمَذْهَبِ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ النِّيَّةَ إذَا كانت في الْأَثْنَاءِ فَإِنَّهَا تَنْفَعُ قال الْقَرَافِيُّ وَالْمُحَاشَاةُ هِيَ التَّخْصِيصُ بِعَيْنِهِ من غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانَ فَلَيْسَتْ الْمُحَاشَاةُ شيئا غير التَّخْصِيصِ وقال ابن رُشْدٍ شَرْطُ النِّيَّةِ الْمُخَصِّصَةِ حُصُولُهَا قبل تَمَامِ الْيَمِينِ وَهِيَ بَعْدَهُ لَغْوٌ وَلَوْ وُصِلَتْ بِهِ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ بِهِ وقد جَعَلَ ابن عبد السَّلَامِ قَوْلَ ابْنِ مُحْرِزٍ مُقَابِلًا لِلْمَشْهُورِ وَأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ النِّيَّةَ تَنْفَعُهُ إنْ وَقَعَتْ أَوَّلًا أو في الْأَثْنَاءِ وَنَسَبَ ابن هرون ( ( ( هارون ) ) ) هذا الْمَشْهُورَ لِلْمُدَوَّنَةِ وسلم ابن عَرَفَةَ لها ذلك وَنَقَلَ شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ خش هذا الْقَوْلَ عن عبد الْحَقِّ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا عَمَّا إذَا طَرَأَتْ إلَخْ فيه مَيْلٌ لِذَلِكَ الْقَوْلِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ اللَّفْظَ الْعَامَّ ) أَيْ وهو الْحَلَالُ عليه 
وَقَوْلُهُ أُرِيدُ بِهِ الْخُصُوصَ أَيْ وهو ما عَدَا الزَّوْجَةَ فَهُوَ كُلِّيٌّ اُسْتُعْمِلَ ابْتِدَاءً في جُزْئِيٍّ 
قَوْلُهُ ( كما يَأْتِي ) أَيْ في قَوْلِهِ وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ في غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ لَغْوٌ 
قَوْلُهُ ( فَالْكَافُ في كَالزَّوْجَةِ زَائِدَةٌ ) أَيْ وَالْأَصْلُ إلَّا أَنْ يَعْزِلَ في يَمِينِهِ أَوَّلًا الزَّوْجَةَ في حَلِفِهِ بِقَوْلِهِ الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ وَهَذَا مَبْنِيٌّ على أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمُحَاشَاةِ خَاصَّةٌ بِمَسْأَلَةِ الْحَلَالُ على حَرَامٌ وَلَكِنَّ الزِّيَادَةَ لِلْكَافِ خِلَافُ الْأَصْلِ فَالظَّاهِرُ أنها لِلتَّمْثِيلِ وَأَنَّ مَفْعُولَ يَعْزِلُ وهو الْمُمَثِّلُ له مَحْذُوفٌ وَالْأَصْلُ إلَّا أَنْ يَعْزِلَ
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بِنِيَّتِهِ قبل حَلِفِهِ شيئا من يَمِينِهِ كَالزَّوْجَةِ في حَلِفِهِ بِقَوْلِهِ الْحَلَالُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ الْمُحَاشَاةُ ) ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ مُحْرِزٍ أَنَّ الْمُحَاشَاةَ قَاعِدَةٌ مُطَّرِدَةٌ وَأَنَّ مَسْأَلَةَ الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ فَرْدٌ من أَفْرَادِهَا قال طفي وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أنها خَاصَّةٌ بِمَسْأَلَةِ الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِإِطْلَاقِهِمْ في أَنَّ النِّيَّةَ الْمُخَصِّصَةَ لَا تُقْبَلُ مع الْمُرَافَعَةِ وَقَالُوا في الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ تُقْبَلُ الْمُحَاشَاةُ وَلَوْ رَفَعَتْهُ النِّيَّةُ قُلْت قد يُرَدُّ اسْتِدْلَالُهُ هذا بِقَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ في سَمَاعِ أَصْبَغَ الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ الْقَائِلُ الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ ادَّعَى مُحَاشَاةَ زَوْجَتِهِ مع قِيَامِ الْبَيِّنَةِ لِادِّعَاءِ خِلَافِ ظَاهِرِ لَفْظِهِ كَحَالِفٍ لَا كَلَّمْت زَيْدًا وقال نَوَيْت شَهْرًا وَتَصْدِيقُهُ في الزَّوْجَةِ اسْتِحْسَانٌ لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ في أَصْلِ الْيَمِينِ اه 
فَانْظُرْ قَوْلَهُ لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ في أَصْلِ الْيَمِينِ فإنه رُبَّمَا يُفِيدُ قَبُولَ النِّيَّةِ الْمُخَصِّصَةِ في كل يَمِينٍ 
وَقَوْلُهُ لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ إلَخْ إشَارَةٌ لِمَا قُلْنَاهُ سَابِقًا من أَنَّ الْحَالِفَ إذَا عَزَلَ في يَمِينِهِ أَوَّلًا هل يَحْلِفُ ما ادَّعَاهُ من الْعَزْلِ أو لَا يَحْلِفُ وَيُصَدَّقُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ الْعَزْلَ قَوْلَانِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ ما أَفَادَهُ ابن مُحْرِزٍ وَمَنْ تَبِعَهُ من أَنَّ الْمُحَاشَاةَ قَاعِدَةٌ مُطَّرِدَةٌ في الْمَحْلُوفِ بِهِ وَالْمَحْلُوفُ عليه ليس بِظَاهِرٍ لِإِطْلَاقِهِمْ قَبُولَ الْمُحَاشَاةِ وَتَفْصِيلُهُمْ في النِّيَّةِ الْمُخَصِّصَةِ كما يَأْتِي وما ادَّعَاهُ طفي من تَخْصِيصِهَا بِالْحَلَالِ عَلَيَّ حَرَامٌ فلم يَقُمْ عليه دَلِيلٌ وَإِنْ ادَّعَى اطِّرَادَهَا في الْمَحْلُوفِ بِهِ لم يَبْعُدْ اُنْظُرْ بْن 
قوله ( أَيْ الذي لم يُسَمَّ له مَخْرَجًا ) أَيْ لم يُعَيِّنْ فيه الْمَنْذُورَ أَمَّا لو عَيَّنَ مَخْرَجَهُ بِاللَّفْظِ أو النِّيَّةِ لَزِمَهُ ما عَيَّنَهُ 
قَوْلُهُ ( كَعَلَيَّ نَذْرٌ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ لله ( ( ( الله ) ) ) عَلَيَّ صِيغَةُ نَذْرٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ عَلَّقَ أو لم يُعَلِّقْ وَعَلَيَّ كَذَا صِيغَةُ نَذْرٍ إنْ لم يُعَلِّقْ أو عَلَّقَ على أَمْرٍ غَيْرِ مُكْتَسَبٍ لِلشَّخْصِ فَإِنْ عَلَّقَ على مُكْتَسَبٍ لِلشَّخْصِ فَهُوَ نَذْرٌ وَيَمِينٌ بِاعْتِبَارَيْنِ فَهُوَ نَذْرٌ من حَيْثُ أنه الْتِزَامُ مَنْدُوبٍ وَيَمِينٌ من حَيْثُ أنه غَيْرُ مَقْصُودٍ بِهِ الْقُرْبَةَ بَلْ الِامْتِنَاعُ من الْفِعْلِ وَالْأَرْبَعَةُ دَاخِلَةٌ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وفي النَّذْرِ الْمُبْهَمِ 
وَقَوْلُهُ وَالْيَمِينُ وَالْكَفَّارَةُ أَيْ وفي نَذْرِ الْيَمِينِ وَنَذْرِ الْكَفَّارَةِ فَيَنْدَرِجُ في كُلٍّ مِنْهُمَا الصُّوَرُ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ في النَّذْرِ الْمُبْهَمِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ وفي الْحَلِفِ بِالْيَمِينِ وَالْكَفَّارَةِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ في الْحَلِفِ بِالْيَمِينِ ما لم يَكُنْ الْعُرْفُ في الْيَمِينِ الطَّلَاقَ وَإِلَّا لَزِمَهُ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ كما في بْن عن الوانشريسي ( ( ( الونشريسي ) ) ) وَغَيْرِهِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَرْجِعُ لِعُرْفِ الْبُلْدَانِ الذي تَعَارَفُوهُ في الطَّلَاقِ فَإِنْ كان عُرْفُهُمْ الْبَتَاتَ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ وَإِنْ كان عُرْفُهُمْ اسْتِعْمَالَهُ في الطَّلَاقِ فَقَطْ حُمِلَ على الرَّجْعِيِّ 
وَعُرْفُ مِصْرَ إذَا قال يَمِينُ سَفَهٍ كان طَلَاقًا فَلَوْ جَمَعَ الْأَيْمَانَ كَلِلَّهِ عَلَيَّ أَيْمَانٌ تَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَةُ وفي الْمَوَّاقِ نَقْلًا عن ابْنِ الْمَوَّازِ قَوْلٌ بِاتِّحَادِهَا لِتَكَرُّرِ صِيغَةِ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ عَلَيَّ أَيْمَانٌ يَمِينًا وَاحِدَةً لم يُقْبَلْ لِأَنَّ الْجَمْعَ نَصٌّ وَإِنْ أَرَادَ اثْنَيْنِ فَتَرَدُّدٌ بِاعْتِبَارِ أَقَلِّ الْجَمْعِ 
قَوْلُهُ ( أو إنْ لم أَفْعَلْ كَذَا ما أَقَمْتُ في هذه الدَّارِ ) ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ أَنَّ إنْ نَافِيَةٌ في صِيغَةِ الْبِرِّ وَشَرْطِيَّةٌ في صِيغَةِ الْحِنْثِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ نَافِيَةٌ في الصِّيغَتَيْنِ إنْ لم يُذْكَرْ لها جَوَابٌ نَحْوُ وَاَللَّهِ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا أو وَاَللَّهِ إنْ لم أُكَلِّمْ زَيْدًا وَمَعْنَى الصِّيغَةِ الْأُولَى لَا أُكَلِّمُهُ وَمَعْنَى الثَّانِيَةِ لَا كَلَّمْته لِأَنَّ إنْ نَافِيَةٌ ولم نَافِيَةٌ وَنَفْيُ النَّفْيِ إثْبَاتٌ فَالْفِعْلُ في الصِّيغَتَيْنِ وَإِنْ كان مَاضِيًا لَكِنَّ مَعْنَاهُ الِاسْتِقْبَالُ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَقْبَلِ وَاَلَّذِي صَرَفَ الْمَاضِيَ لِلِاسْتِقْبَالِ الْإِنْشَاءُ إذا الْحَلِفُ إنْشَاءٌ وَإِنْ ذُكِرَ لها جَوَابٌ فَهِيَ شَرْطِيَّةٌ فِيهِمَا نَحْوُ وَاَللَّهِ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَلَا أُقِيمُ في هذه الْبَلْدَةِ ولم أَضْرِبْ زَيْدًا ما أَقَمْت في هذه الدَّارِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يُؤَجِّلْ ) هذا شَرْطٌ في كَوْنِ الصِّيغَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ صِيغَتَيْ حِنْثٍ لَا شَرْطَ في تَنْجِيزِ الْحِنْثِ عليه وَلَا في قَوْلِهِ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِأَنَّ وُجُوبَ الْإِطْعَامِ في لَأَفْعَلَنَّ أو إنْ لم أَفْعَلْ ليس مَشْرُوطًا بِعَدَمِ التَّأْجِيلِ 
وَحَاصِلُ ما أَرَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْحَالِفَ بِهَاتَيْنِ الصِّيغَتَيْنِ إنَّمَا يَكُونُ على حِنْثٍ إذَا لم يَضْرِبْ لِيَمِينِهِ أَجَلًا أَيْ بِأَنْ أَطْلَقَ في يَمِينِهِ نحو وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت زَيْدًا أو وَاَللَّهِ إنْ لم أُكَلِّمْهُ لَكِنْ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْمَوْتِ وَمِنْ هذا ما نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ وَاَللَّهِ لَأُطَلِّقَنَّكِ فَلَا يُجْبَرُ على الْكَفَّارَةِ وَلَا يُمْنَعُ من وَطْئِهَا وَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِمَوْتِهَا
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قَوْلُهُ ( حتى يَمْضِيَ الْأَجَلُ ) أَيْ فإذا مَضَى الْأَجَلُ ولم يَفْعَلْ فإنه يَحْنَثُ هذا إنْ لم يَكُنْ هُنَاكَ مَانِعٌ يَمْنَعُ من الْفِعْلِ بَلْ وَلَوْ كان هُنَاكَ مَانِعٌ يَمْنَعُ منه شَرْعِيٌّ أو عَادِيٌّ لَا إنْ كان عَقْلِيًّا فَلَا حِنْثَ 
قَوْلُهُ ( عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) أَيْ فَإِنْ انْتَهَبُوهَا فَإِنْ عَلِمَ ما أَخَذَ كُلٌّ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً فَأَقَلَّ بَنَى على وَاحِدٍ اه شب 
قَوْلُهُ ( وَشَرْطُهُ الْحُرِّيَّةُ إلَخْ ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ من مَحَلِّ الْحِنْثِ وقد نَظَرَ في ذلك عج وَالظَّاهِرُ أَنَّ المدار ( ( ( الدار ) ) ) على أَيِّ مَسَاكِينَ كَانُوا 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ لُزُومِ نَفَقَتِهِ على الْمُخْرِجِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ منها الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ أو وَلَدِهِ الْفَقِيرِ وَيَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ الزَّوْجَةُ منها لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا الْفَقِيرَيْنِ قَوْلُهُ ( مِمَّا يُخْرَجُ في زَكَاةِ الْفِطْرِ ) وَهِيَ الْأَنْوَاعُ التِّسْعَةُ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالزَّبِيبُ وَالدُّخْنُ وَالذُّرَةُ وَالْأَرُزُّ وَالْعَلْسُ وَالتَّمْرُ انْتَهَى 
وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ لِبَعْضِهِمْ 
وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ الْمُدَّ إنَّمَا يُعْتَبَرُ إذَا أَخْرَجَ من الْبُرِّ قال أبو الْحَسَنِ وَأَمَّا إذَا أَخْرَجَ من الشَّعِيرِ أو التَّمْرِ أو غَيْرِ ذلك فَلْيُخْرِجْ وَسَطَ الشِّبَعِ منه اه 
وَنَقَلَ ابن عَرَفَةَ عن اللَّخْمِيِّ أَنَّ هذا هو الْمَذْهَبُ اُنْظُرْ طفي 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ ) أَيْ وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَلَا تُنْدَبُ لهم الزِّيَادَةُ لِقِلَّةِ الْقُوتِ فيها 
وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ شَامِلٌ لِمَكَّةَ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( وَعِنْدَ الْإِمَامِ إلَخْ ) لَكِنَّ ظَاهِرَ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ مَالِكًا يقول بِوُجُوبِ الزِّيَادَةِ 
قَوْلُهُ ( مُتَسَاوِينَ في الْأَكْلِ أَمْ لَا ) وَاشْتَرَطَ التُّونُسِيُّ تَقَارُبَهُمْ في الْأَكْلِ كَذَا في الْبَدْرِ لَا تَسَاوِيهِمْ فيه خِلَافًا لِمَا في عبق 
قَوْلُهُ ( وَيَكْفِي الْمَلْبُوسُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ في الْكِسْوَةِ أَنْ تَكُونَ جَدِيدَةً 
قَوْلُهُ ( ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَ جَسَدِهِ ) عِبَارَةُ ح عن ابْنِ فَرْحُونٍ يُعْطَى لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ وفي مَعْنَى الثَّوْبِ الْإِزَارُ الذي يُمْكِنُ الِاشْتِمَالُ بِهِ في الصَّلَاةِ اه فَقَوْلُ شَارِحِنَا لَا إزَارَ أو عِمَامَةَ أَيْ زَائِدٌ على الثَّوْبِ أو الْمُرَادُ لَا إزَارَ فَقَطْ يَعْنِي لَا يُمْكِنُ الِاشْتِمَالُ بِهِ في الصَّلَاةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ غير إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كانت تِلْكَ الْكِسْوَةُ لَيْسَتْ من كِسْوَةِ وَسَطِ أَهْلِ بَلَدِهِ بَلْ دُونَ كِسْوَتِهِمْ وَهَذَا بِخِلَافِ الطَّعَامِ فإن الْمُعْتَبَرَ فيه عَيْشُ أَهْلِ الْبَلَدِ على الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ الْمُعْتَبَرُ عَيْشُ الْمُكَفِّرِ وَقِيلَ الْمُعْتَبَرُ الْأَعْلَى مِنْهُمَا إنْ قَدَرَ على الْأَعْلَى 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَكْفِي إشْبَاعُهُ الْمَرَّتَيْنِ إلَّا إذَا اسْتَغْنَى عن اللَّبَنِ إلَخْ ) صَوَابُهُ وَلَوْ اسْتَغْنَى عن اللَّبَنِ فَفِي طفي قال ابن حَبِيبٍ وَلَا يجزىء أَنْ يُغَدِّيَ الصِّغَارَ وَيُعَشِّيَهُمْ 
وفي التَّوْضِيحِ عن الْمُدَوَّنَةِ يعطى الرَّضِيعَ في الْكَفَّارَةِ إذَا كان قد أَكَلَ الطَّعَامَ بِقَدْرِ ما يعطى الْكَبِيرَ ثُمَّ قال وَحَكَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلًا بِأَنَّ الصَّغِيرَ يُعْطَى ما يَكْفِيهِ خَاصَّةً اه 
وَنَحْوُهُ لِابْنِ عبد السَّلَامِ وَاعْتَرَضَهُ ابن عَرَفَةَ فقال نَقْلُهُ عن بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ إعْطَاءُ الصَّغِيرِ ما يَكْفِيهِ لَا أَعْرِفُهُ بَلْ تَوْجِيهُ الْبَاجِيَّ كَوْنُ كَسَوْته كَكَبِيرٍ بِالْقِيَاسِ على كَوْنِ إطْعَامِهِ كَذَلِكَ دَلِيلٌ على الِاتِّفَاقِ عليه في الْإِطْعَامِ 
قَوْلُهُ ( ويعطى كِسْوَةَ كَبِيرٍ ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ وَعَزَاهُ في التَّوْضِيحِ لِمَالِكٍ في الْعُتْبِيَّةِ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُحَمَّدٍ وَقِيلَ إنَّ الصَّغِيرَ يُعْتَبَرُ في نَفْسِهِ فَيُعْطَى ثَوْبًا بِقَدْرِهِ وَنَقَلَهُ ابن الْمَوَّازِ عن أَشْهَبَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ في كِسْوَةِ الصَّغِيرِ قَوْلَيْنِ كما عَلِمْت وَأَمَّا الْإِطْعَامُ فَإِنْ كان يستغنى بِهِ عن اللَّبَنِ كَفَى إشْبَاعُهُ وَإِنْ كان لَا يستغنى بِهِ عن اللَّبَنِ فَلَا يَكْفِي إشْبَاعُهُ بَلْ لَا بُدَّ من الْمُدِّ أو رِطْلَيْنِ خُبْزًا كَذَا قال الشَّارِحُ وَالنَّقْلُ كما في التَّوْضِيحِ خِلَافُهُ كما عَلِمْت وهو أَنَّ الصَّغِيرَ إذَا أَكَلَ الطَّعَامَ سَوَاءٌ اسْتَغْنَى بِهِ عن اللَّبَنِ أو لَا فيه قَوْلَانِ الْأَوَّلُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يُعْطَى ما يُعْطَاهُ الْكَبِيرُ 
الثَّانِي ما حَكَاهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ من أَنَّ الصَّغِيرَ يُعْطَى ما يَكْفِيهِ خَاصَّةً
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قَوْلُهُ ( وفي الْأَعْجَمِيِّ تَأْوِيلَانِ ) الْمُرَادُ بِالْأَعْجَمِيِّ من لَا يُحْسِنُ الْأَيْمَانَ 
قوله ( ثُمَّ إذَا عَجَزَ وَقْتَ الْإِخْرَاجِ ) أَيْ لَا وَقْتَ الْيَمِينِ وَلَا وَقْتَ الْحِنْثِ 
قَوْلُهُ ( تَتَابُعُهَا ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَتَابُعَهَا فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ الْفَوْرِيَّةِ في أَصْلِ الْكَفَّارَةِ من حَيْثُ هِيَ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ التَّتَابُعِ لَكِنْ لَا لِخُصُوصِ الصَّوْمِ 
قَوْلُهُ ( كَإِطْعَامٍ مع كِسْوَةٍ ) أَيْ كَالتَّلْفِيقِ من إطْعَامٍ مع كِسْوَةٍ كان يُطْعِمَ خَمْسَةً مَثَلًا وَيَكْسُوَ خَمْسَةً مَثَلًا فَلَا تجزىء من حَيْثُ التَّلْفِيقُ وَإِنْ صَحَّ التَّكْمِيلُ على إحْدَاهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا من صِنْفَيْ نَوْعٍ ) أَيْ وَأَمَّا التَّلْفِيقُ من صِنْفَيْ نَوْعٍ وَقَوْلُهُ في الطَّعَامِ خَاصَّةً قَيْدٌ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لِأَنَّ غير الطَّعَامِ لَا يَتَأَتَّى فيه أَصْنَافٌ وَجَمِيعُ أَفْرَادِ الْكِسْوَةِ صِنْفٌ احد ( ( ( واحد ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَلَا يجزىء مُكَرَّرٌ ) أَيْ تَكْفِيرٌ مُكَرَّرٌ لِمِسْكِينٍ عِنْدُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِوُجُوبِ الْعَدَدِ لِتَصْرِيحِ الْآيَةِ بِهِ وَأَجَازَ أبو حَنِيفَةَ دَفْعَهَا لِوَاحِدٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ منها سَدُّ الْخَلَّةِ لَا مَحَلُّهَا فَمَتَى سَدَّ عَشْرَ خَلَّاتٍ وَلَوْ في وَاحِدٍ فَقَدْ أتى بِالْمَطْلُوبِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ إنْ بَقِيَ تَأْوِيلَانِ ) الرَّاجِحُ مِنْهُمَا كما قال عِيَاضٌ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْبَقَاءِ بِأَيْدِيهِمْ لِوَقْتِ التَّكْمِيلِ كما يُفِيدُهُ إجْزَاءُ الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ 
قَوْلُهُ ( في مَسْأَلَةِ النَّقْصِ ) أَيْ وَأَمَّا النَّزْعُ في مَسْأَلَةِ التَّلْفِيقِ من الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ فَلَا يَحْتَاجُ لِقُرْعَةٍ لِأَنَّ نَزْعَهُ الْكِسْوَةَ ليبني على الطَّعَامِ أو الْعَكْسِ فَهُوَ مَوْكُولٌ إلَى اخْتِيَارِهِ لَا يَحْتَاجُ لِقُرْعَةٍ وَكَذَا نَزْعُهُ في مَسْأَلَةِ التَّكْرِيرِ كما لو دَفَعَ لِخَمْسَةِ مَسَاكِينَ عَشَرَةَ أَمِدَادً ثُمَّ كَمَّلَ بِإِعْطَاءِ خَمْسَةِ مَسَاكِينَ خَمْسَةَ أَمِدَادً فإن رُجُوعَهُ على الْخَمْسَةِ الْأُولَى بِخَمْسَةِ أَمِدَادً لَا يَحْتَاجُ لِقُرْعَةٍ بَلْ لَا تَتَأَتَّى فيه 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يُخْرِجُ الْأُولَى ) أَيْ وَاسْتَمَرَّ عَدَمُ إخْرَاجِهَا لِوَقْتِ إخْرَاجِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ ( لِئَلَّا تَخْتَلِطَ النِّيَّةُ ) أَيْ فَتَكُونُ الْعَشَرَةُ أَمْدَادٍ التي عن الْكَفَّارَةِ الثَّانِيَةِ غير مُعَيَّنَةٍ لها فَهِيَ في مُقَابَلَةِ الْكَفَّارَتَيْنِ كَالْعَشَرَةِ الْأُولَى فَهُوَ بِمَثَابَةِ من أَعْطَى عَشَرَةَ أَشْخَاصٍ عِشْرِينَ مُدًّا كُلَّ خَمْسَةَ عَشَرَ عن كَفَّارَةٍ 
قَوْلُهُ ( مُبَالَغَةٌ في الْكَرَاهَةِ ) دَفَعَ بها ما يُتَوَهَّمُ من الْجَوَازِ وَعَدَمِ الْمَنْعِ لِاخْتِلَافِ الْمُوجِبِ 
قَوْلُهُ ( وَأَجْزَأَتْ قبل حِنْثِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان حَلِفُهُ بِنَذْرٍ مُبْهَمٍ أو بِالْيَمِينِ أو بِالْكَفَّارَةِ أو كان الْحَلِفُ بِاَللَّهِ كانت الصِّيغَةُ صِيغَةَ بِرٍّ أو حِنْثٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَكُونَ الصِّيغَةُ صِيغَةً حنث مُقَيَّدَةً بِأَجَلٍ فَلَا يُكَفِّرُ إلَّا بَعْدَ الْأَجَلِ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهَا وَمَنْ قال وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَإِنْ ضَرَبَ أَجَلًا فَلَا يُكَفِّرُ حتى يَمْضِيَ الْأَجَلُ وهو مُشْكِلٌ فإن الْحِنْثَ الْمُقَيَّدَ على بِرٍّ قبل ضِيقِ الْأَجَلِ فإذا ضَاقَ تَعَيَّنَ لِلْحِنْثِ فَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بين الْبِرِّ وَالْحِنْثِ وَكِلَاهُمَا يَجُوزُ فيه التَّكْفِيرُ قبل الْحِنْثِ وَلِذَا حَاوَلَ أبو الْحَسَنِ في شَرْحِ التَّهْذِيبِ إنْ قال هذا مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ من عَدَمِ التَّكْفِيرِ قبل الْحِنْثِ كما في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ وَالْأَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ إنَّ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ لَا يُكَفِّرُ حتى يَمْضِيَ الْأَجَلُ أَيْ على وَجْهِ الْأَحَبِّيَّةِ كَالْمُنْعَقِدَةِ على بِرٍّ لِأَنَّ الْأَحَبَّ فيها عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ لَا يُكَفِّرَ إلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ وَإِنْ أَجْزَأَ قَبْلَهُ بِخِلَافِ الْمُنْعَقِدَةِ على حِنْثٍ فإنه يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ كَفَّرَ ولم يَفْعَلْ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَتْ بِهِ ) أَيْ وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ على الْفَوْرِ فِيمَا يَظْهَرُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ مُوجِبَهَا أَيْ شَرْطُهَا الْحِنْثُ
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وهو كَذَلِكَ وَإِنَّمَا أَجْزَأَتْ قَبْلَهُ كما مَرَّ نَظَرًا لِتَقَدُّمِ سَبَبِهَا وهو الْيَمِينُ لِأَنَّ سَبَبَ الْحُكْمِ إذَا تَقَدَّمَ على شَرْطِهِ جَازَ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عليه كَالْعَفْوِ عن الْقِصَاصِ قبل زَهُوقِ الرُّوحِ لِتَقَدُّمِ السَّبَبِ الذي هو الْجُرْحُ وَتَقْدِيمُ الزَّكَاةِ قبل الْحَوْلِ لِتَقَدُّمِ مِلْكِ النِّصَابِ وَالْيَمِينُ هُنَا سَبَبٌ وَالْحِنْثُ شَرْطٌ فَجَازَ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ قبل الشَّرْطِ وَبَعْدَ السَّبَبِ وَلَا يَجُوزُ ذلك قبل السَّبَبِ اتِّفَاقًا كما في الْإِكْمَالِ كَتَقْدِيمِ الْعَفْوِ عن الْجُرْحِ وَتَقْدِيمِ إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ على الْبَيْعِ وَإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ قبل الْإِيصَاءِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يُكْرَهْ بِبِرٍّ ) أَيْ انْتَفَى الْإِكْرَاهُ في صِيغَةِ الْبِرِّ الْمُطْلَقِ 
قَوْلُهُ ( أو أُكْرِهَ في حِنْثٍ ) كَوَاللَّهِ لَأَضْرِبَنَّ زَيْدًا أو لَأَدْخُلَنَّ الدَّارَ فَأُكْرِهَ على عَدَمِ الضَّرْبِ أو عَدَمِ الدُّخُولِ وَمُنِعَ منه قَهْرًا 
قَوْلُهُ ( إنْ أُكْرِهَ على الْحِنْثِ بِبِرٍّ ) كَوَاللَّهِ لَا دَخَلْت الدَّارَ فَأُدْخِلَهَا كُرْهًا وَلَوْ من غَيْرِ عَاقِلٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ لَا يَكُونَ الإكراه شَرْعِيًّا ) أَيْ وَإِلَّا حَنِثَ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ الشَّرْعِيَّ كَالطَّوْعِ كَوَاللَّهِ لَا دَخَلْت السِّجْنَ ثُمَّ إنَّهُ حُبِسَ فيه لِدَعْوَى تَوَجَّهَتْ عليه وَكَحَلِفِهِ أَنْ لَا يَدْفَعَ ما عليه من الدَّيْنِ في هذا الشَّهْرِ فَأَكْرَهَهُ الْقَاضِي على الدَّفْعِ لِكَوْنِهِ مُوسِرًا بَقِيَ ما لو حَلَفَ على زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ مَثَلًا أَنْ لَا تَخْرُجَ من الدَّارِ فَخَرَجَتْ لِسَيْلٍ أو هَدْمٍ أو لِأَمْرٍ لا قرار لها معه أو أَخْرَجَهَا صَاحِبُ الدَّارِ وَهِيَ بِكِرَاءٍ قد انْقَضَى أو نُودِيَ على فَتْحِ قَذِرٍ وَهِيَ حَامِلٌ أو مُرْضِعٌ فَخَرَجَتْ لِخَوْفِهَا على ما في بَطْنِهَا أو رَضِيعِهَا فَفِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ لَا حِنْثَ عليه وَاسْتَصْوَبَهُ بْن لِخُرُوجِهِ عن نِيَّتِهِ حُكْمًا لو سُئِلَ على قَاعِدَةِ الْبِسَاطِ قال عبق وَيُحْتَمَلُ الْحِنْثُ لِأَنَّهُ كَالْإِكْرَاهِ الشَّرْعِيِّ لِأَنَّ الْخُرُوجَ وَاجِبٌ شَرْعًا في مِثْلِ هذا وَرَدَّهُ بْن بِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمُخَالَفَتِهِ لِلنَّصِّ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ لَا يَكُونَ الْحَالِفُ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا حَنِثَ كما لو حَلَفَ زَيْدٌ على عَمْرٍو أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ ثُمَّ أنه أَكْرَهَهُ على دُخُولِهَا فَيَحْنَثُ الْحَالِفُ بِدُخُولِهَا على وَجْهِ الْإِكْرَاهِ وَقِيلَ إنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَالْقَوْلَانِ ذَكَرَهُمَا ابن عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِ كَابْنِ عَرَفَةَ وَمَنْ تَبِعَهُ فَهِيَ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَصِفَاتِهِ بَلْ من جُمْلَتِهَا الْتِزَامُ مَنْدُوبٍ لَا بِقَصْدِ الْقُرْبَةِ وما يَجِبُ بِإِنْشَاءٍ مُعَلَّقًا على أَمْرٍ مَقْصُودٍ عَدَمُهُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَشَدُّ ما أَخَذَ إلَخْ ) أَيْ أَشَدُّ الْأَيْمَانِ وَأَقْوَالِهَا التي يَأْخُذُهَا أَحَدٌ على أَحَدٍ وَلَا مَفْهُومَ لِأَشَدَّ بَلْ مِثْلُهُ أَشَقُّ وَأَعْظَمُ كَذَا يَنْبَغِي قَالَهُ عج 
قَوْلُهُ ( بَتُّ من يَمْلِكُ عِصْمَتَهَا ) فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ فِيمَا ذَكَرَ وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ نَقَضَ حُكْمَهُ 
قَوْلُهُ ( وَعِتْقُهُ ) أَيْ عِتْقُ من يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ حَالَ الْيَمِينِ قال ابن غَازِيٍّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْ لم يَكُنْ له رَقِيقٌ حَالَ الْيَمِينِ لم يَلْزَمْهُ عِتْقٌ وَبِهِ قال ابن زَرْقُونٍ وَقَبِلَهُ ابن عَرَفَةَ 
وقال الْبَاجِيَّ إذَا لم يَكُنْ له رَقِيقٌ حين الْيَمِينِ لَزِمَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ في تَوْضِيحِهِ لِمَا في الْجَوَاهِرِ عن الطُّرْطُوشِيِّ أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ أَجْمَعُوا على أَنَّهُ إذَا لم يَكُنْ له رَقِيقٌ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَنْقُصَ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالُهُ وَقْتَ الْحِنْثِ نَاقِصًا عن مَالِهِ وَقْتَ الْحَلِفِ فَاللَّازِمُ له التَّصَدُّقُ بِثُلُثِ ما بَقِيَ 
قَوْلُهُ ( لَا عُمْرَةٍ ) أَيْ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ من كل نَوْعٍ من الْأَيْمَانِ أو عبها وَلِذَا جَعَلَ عليه الْحَجَّ مَاشِيًا دُونَ الْعُمْرَةِ كَذَا في التَّوْضِيحِ نَقْلًا عن أبي بَكْرِ بن عبد الرحمن وحكى فيه أَيْضًا نَقْلًا في الْبَيَانِ عَمَّنْ أَدْرَكَ من الشُّيُوخِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ في حَجٍّ أو عُمْرَةٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا لم يَقْدِرْ على الْمَشْيِ حين الْيَمِينِ لَا شَيْءَ عليه وَلَا هَدْيَ كَمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ كَذَا ذَكَرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِالنِّيَّةِ ) أَيْ هذا إذَا كان إخْرَاجُهُمَا بِالْأَدَاةِ بَلْ وَلَوْ بِالنِّيَّةِ لَكِنْ إنْ كان بِالنِّيَّةِ فَلَا بُدَّ من كَوْنِهَا قبل تَمَامِ الْحَلِفِ وَإِنْ كان بِالْأَدَاةِ فَلَا بُدَّ من النُّطْقِ بها بَعْدَ الْيَمِينِ مُتَّصِلَةٍ بِهِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِكُلِّ ما يَلْزَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ ) أَيْ سَوَاءٌ جَرَى الْعُرْفُ بِالْحَلِفِ بِالْأَيْمَانِ تَلْزَمُنِي وما قَبْلَهُ أو لَا وَلَيْسَ الضَّمِيرُ في قَوْلِهِ بِهِ رَاجِعًا لِلْأَيْمَانِ تَلْزَمُنِي وما قَبْلَهُ
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خِلَافًا لعبق فَالصَّوَابُ ما قَالَهُ شَارِحُنَا تَبَعًا لعج وَالشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ كما قال بْن قال الطُّرْطُوشِيُّ وَلَيْسَ لِمَالِكٍ في أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ كَلَامٌ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فيه لِلْمُتَأَخِّرِينَ فقال الْأَبْهَرِيُّ يَلْزَمُهُ الِاسْتِغْفَارُ فَقَطْ وَقِيلَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقِيلَ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ ما لم يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا وَإِلَّا لَزِمَهُ وَقِيلَ بَتُّ من يَمْلِكُ وَعِتْقُهُ وَصَدَقَةٌ بِثُلُثِ مَالِهِ ومشى بِحَجٍّ وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَصَوْمِ سُنَّةٍ كما قال الْمُصَنِّفُ كَذَا في الْبَدْرِ وَالْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( وَالْعِبْرَةُ بِعَادَةِ أَهْلِ بَلَدِهِ ) اسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ وَلَوْ في الْجُمْلَةِ يَعْنِي بَعْضَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا يُشْتَرَطُ كلهم وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَادَةَ لَا يَكْفِي فيها الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ بَلْ جمع ( ( ( جم ) ) ) من الناس تَحْصُلُ بِهِ الشُّهْرَةُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا عَمِلَ بِنِيَّتِهِ ) أَيْ فإذا جَرَى الْعُرْفُ بِالْحَلِفِ بِكُلِّ مِمَّا تَقَدَّمَ وَحَلَفَ بِأَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَنَوَى غير الطَّلَاقِ أو غير الْعِتْقِ أو غَيْرَهُمَا أو غير الْمَشْيِ عَمِلَ بِنِيَّتِهِ إذَا كانت تِلْكَ النِّيَّةُ قبل تَمَامِ الْحَلِفِ بِأَنْ كانت أَوَّلًا أو في أَثْنَائِهِ وَأَمَّا إذَا نَوَى ذلك بَعْدَ الْحَلِفِ فَلَا بُدَّ من إخْرَاجِهِ بِالْأَدَاةِ مُتَّصِلًا بِالْيَمِينِ كما مَرَّ في الْمُحَاشَاةِ 
قَوْلُهُ ( وفي لُزُومِ شَهْرَيْ ظِهَارٍ ) أَيْ في لُزُومِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ زِيَادَةً على صَوْمِ السُّنَّةِ وَلَوْ كان غير مُتَزَوِّجٍ وهو رَأْيُ الْبَاجِيَّ وَعَدَمُ لُزُومِهِ وهو رَأْيُ ابْنِ زَرْقُونٍ وَابْنِ عَاتٍ وابن رشد ( ( ( راشد ) ) ) تَرَدُّدٌ لِهَؤُلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَمَحَلُّ التَّرَدُّدِ إذَا كان الْحَلِفُ بِهِمَا مُعْتَادًا وَإِلَّا لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِالْأَوْلَى مِمَّا قَبْلَهُ قَالَهُ بْن 
قوله ( ( ( وتحريم ) ) ) ( في كل شَيْءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ ) أَيْ من طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلِبَاسٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَعَبْدٍ وَغَيْرِ ذلك وهو مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَغْوٌ وَقَوْلُهُ لَغْوٌ أَيْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَإِنَّمَا كان لَغْوًا لِأَنَّ ما أَبَاحَهُ اللَّهُ لِلْعَبْدِ ولم يَجْعَلْ له فيه تَصَرُّفًا فَتَحْرِيمُهُ لَغْوٌ بِخِلَافِ ما جَعَلَ له فيه التَّصَرُّفَ كَالزَّوْجَةِ فَلَا يَكُونُ تَحْرِيمُهَا لَغْوًا بَلْ طَلَاقًا ثَلَاثًا في المدخول ( ( ( الدخول ) ) ) بها وَغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ كما قال الشَّارِحُ لَكِنَّ الذي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ في الْمَغْرِبِ لُزُومُ طَلْقَةٍ بَائِنَةٍ حَيْثُ لَا نِيَّةَ 
قَوْلُهُ ( عَطْفٌ على غَيْرٍ ) أَيْ وَالْمَعْنَى وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ لَغْوٌ في غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَلَغْوٌ في الْأَمَةِ وَيُقَيَّدُ هذا بِمَا إذَا لم يَقْصِدْ بِتَحْرِيمِهَا عِتْقَهَا وَإِلَّا لم يَكُنْ لَغْوًا وَعَلَى هذا الْجَوَابُ فَيُقَالُ إنَّمَا نَصَّ على الْأَمَةِ مع دُخُولِهَا فِيمَا قَبْلَهَا لِلرَّدِّ على من قال يَلْزَمُهُ فيها كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَا يَطَؤُهَا حتى يُكَفِّرَ وَعَلَى من يقول إنَّهَا تُعْتَقُ 
قَوْلُهُ ( وَتُقَدَّمُ إلَخْ ) أَيْ فَمَحَلُّ كَوْنِ تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ لَا يَكُونُ لَغْوًا ما لم يُحَاشِهَا فَإِنْ حَاشَاهَا بِأَنْ أَخْرَجَهَا قبل تَمَامِ يَمِينِهِ لم تَحْرُمْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا قال الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ فَعَلْت كَذَا وَفَعَلَهُ فَإِنْ أَخْرَجَ الزَّوْجَةَ بِالنِّيَّةِ قبل تَمَامِ يَمِينِهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لَا فيها وَلَا في غَيْرِهَا وَإِنْ لم يُخْرِجْهَا لَزِمَهُ طَلَاقُهَا ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ حَيْثُ لَا نِيَّةَ له وَإِلَّا لَزِمَهُ ما نَوَاهُ وَأَمَّا الْأَمَةُ فَلَا يَلْزَمُهُ فيها شَيْءٌ إذَا لم يَكُنْ له نِيَّةٌ فَإِنْ نَوَى عِتْقَهَا لَزِمَهُ وَهَذَا إذَا جَمَعَ بِأَنْ قال الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ فَإِنْ أَفْرَدَ بِأَنْ قال الشَّيْءُ الْفُلَانِيُّ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ فَعَلْت كَذَا وَفَعَلَهُ فَإِنْ كان غَيْرُ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ لم يَلْزَمْهُ شيء وَإِنْ كانت الزَّوْجَةُ طَلُقَتْ ثَلَاثًا إنْ لم يَنْوِ أَقَلَّ وَقِيلَ طَلْقَةً بَائِنَةً وَإِنْ كانت الْأَمَةَ فَلَا شَيْءَ عليه إلَّا أَنْ يَنْوِيَ عِتْقَهَا 
قَوْلُهُ ( أو نَوَى كَفَّارَاتٍ ) أَيْ أو نَوَى كَفَّارَاتٍ مُتَعَدِّدَةً بِعَدَدِ ما ذَكَرَ من الْيَمِينِ كان الْمَحْلُوفُ عليه وَاحِدًا أو مُتَعَدِّدًا قَوْلُهُ ( وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ ) فإذا دخل لَزِمَهُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ حَيْثُ نَوَى تَعَدُّدَ الْكَفَّارَاتِ بِتَعَدُّدِ الْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا آكُلُ ) عَطْفٌ على ادخل أَيْ وَوَاللَّهِ لَا آكُلُ وَوَاللَّهِ لَا أَلْبَسُ فَالْمُقْسَمُ بِهِ مُتَعَدَّدٌ في الْمِثَالِ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ فإذا دخل وَأَكَلَ وَلَبِسَ لَزِمَهُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ 
قَوْلُهُ ( في الْأَوَّلِ )
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أَيْ التَّأْكِيدُ 
وَقَوْلُهُ في الثَّانِي الْمُرَادُ بِهِ الْإِنْشَاءُ وَسَوَاءٌ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ الذي كَرَّرَ فيه الْيَمِينَ أو تَعَدَّدَ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ إلَخْ ) أَيْ لَكِنَّ الثَّانِيَ وهو التَّأْكِيدُ إنَّمَا يَتَأَتَّى حَيْثُ كان الْمَحْلُوفُ عليه وَاحِدًا نَحْوُ وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ وَقَوْلُهُ أَمَّا لو تَعَدَّدَ أَيْ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ وَاَللَّهِ لَا أَلْبَسُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا من فُلَانٍ ) أَيْ فَبَاعَهَا لَهُمَا أو بَاعَهَا لِأَحَدِهِمَا فَرُدَّتْ له فَبَاعَهَا لِلْآخَرِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ لِتَعَدُّدِ الْقَسَمِ وَاخْتِلَافِ الْمُقْسَمِ عليه في الْأُولَى بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فإن الْقَسَمَ فيها غَيْرُ مُتَعَدِّدٍ وما ذَكَرَهُ فَرْضُ مسئلة ففيها من قال وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا وَلَا أَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ وَلَا أَضْرِبُ فُلَانًا ثُمَّ فَعَلَ ذلك أو بَعْضَهُ فَإِنَّمَا عليه كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَأَنَّهُ قال وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُ شيئا من هذه الْأَشْيَاءِ وَلَوْ قال وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ وَاَللَّهِ لَا أَضْرِبُ فُلَانًا فَعَلَيْهِ هُنَا لِكُلِّ صِنْفٍ فَعَلَهُ كَفَّارَةٌ لِأَنَّ هذه ثَلَاثَةُ أَيْمَانٍ بِاَللَّهِ على أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ اه نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ وقال وكان يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ أو قال لَا وَاَللَّهِ وَلَا وَأَمَّا لَا وَلَا فَلَيْسَ فيه إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ 
قَوْلُهُ ( لم يَقْصِدْ تَكَرُّرَ الْحِنْثِ ) أَيْ بِتَكَرُّرِ الْفِعْلِ وَأَمَّا لو نَوَى تَكَرُّرَ الْحِنْثِ بِتَكَرُّرِ الْفِعْلِ تَعَدَّدَتْ كما لو حَلَفَ بِالثَّلَاثَةِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ كَذَا وَنَوَى أَنَّهُ كُلَّمَا فَعَلَهُ حَنِثَ فإنه كُلَّمَا فَعَلَهُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَصَدَهُ ) أَيْ هذا إذَا لم يَقْصِدْ إنْشَاءَ يَمِينٍ ثَانِيَةٍ بِأَنْ قَصَدَ تَأْكِيدَ الْأُولَى أو لَا قَصْدَ له بَلْ وَإِنْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ ليمين ( ( ( اليمين ) ) ) ثَانِيَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ ) أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ التَّأْكِيدَ أو التَّأْسِيسَ ما لم يَقْصِدْ تَكَرُّرَ الْحِنْثِ وما لم يَنْوِ كَفَّارَاتٍ 
قَوْلُهُ ( فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ بِخِلَافٍ ) أَيْ ثُمَّ لَا شَيْءَ عليه إنْ كَلَّمَهُ بعد ( ( ( بعده ) ) ) لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ وَكَذَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ إنْ كَلَّمَهُ أو لا بَعْدَ غَدٍ وَمَحَلُّ اتِّحَادِهَا إذَا كَلَّمَهُ في الْيَوْمَيْنِ مَعًا حَيْثُ لم يَقْصِدْ تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ 
قَوْلُهُ ( فَكَفَّارَتَانِ ) لُزُومُ الْكَفَّارَتَيْنِ في غَدٍ في هذه لِوُقُوعِهِ ثَانِيًا مع الْغَيْرِ فَكَأَنَّهُ غَيْرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الشَّيْءَ مع غَيْرِهِ في نَفْسِهِ ومسئلة ( ( ( ومسألة ) ) ) الْمُصَنِّفِ وَقَعَ الْغَدُ ثَانِيًا وَحْدَهُ فَكَانَ كَالتَّأْكِيدِ لِلْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( الْمُجْمَلُ ) أَيْ الْمُشْتَرَكُ اشْتِرَاكًا لَفْظِيًّا كَالْمِثَالِ الذي مَثَّلَ بِهِ وَكَحَلِفِهِ لَيَنْظُرَنَّ لِعَيْنٍ وَيُرِيدُ أَحَدَ مَعَانِيهَا فَتُقْبَلُ نِيَّتُهُ في الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ 
قَوْلُهُ ( يَسْتَغْرِقُ الصلح ( ( ( الصالح ) ) ) له إلَخْ ) أَيْ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الافراد الصَّالِحِ لها ذلك اللَّفْظُ دَفْعَةً وَبِهَذَا يَخْرُجُ الْمُطْلَقُ لِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ ما يَصْلُحُ له دَفْعَةً بَلْ على سَبِيلِ الْبَدَلِ فَعُمُومُ الْعَامِّ شُمُولِيٌّ وَعُمُومُ الْمُطْلَقِ بَدَلِيٌّ وَصَلَاحِيَّةُ اللَّفْظِ لِتِلْكَ الافراد من جِهَةِ انْدِرَاجِهَا في مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ له فَتَكُونُ دَلَالَةُ الْعَامِّ على افراده دَلَالَةَ كُلِّيٍّ على جُزْئِيَّاتِ مَعْنَاهُ لَا دَلَالَةَ كُلٍّ على أَجْزَاءِ مَعْنَاهُ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ حَصْرٍ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الافراد الصَّالِحِ لها ذلك اللَّفْظُ غير مَحْصُورَةٍ 
قَوْلُهُ ( على بَعْضِ افراده ) أَيْ فَمَنْ حَلَفَ لَا آكُلُ اللَّبَنَ وَنَوَى لَبَنَ الْإِبِلِ جَازَ له أَكْلُ لَبَنِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَكَذَا لو قال إنْ فَعَلْت كَذَا
____________________
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فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ ثُمَّ فَعَلَ ذلك وقال أَرَدْت بِعَبِيدِي غير زَيْدٍ فإنه يُقْبَلُ منه ذلك وَكَحَلِفِهِ لَا أَلْبَسُ الثِّيَابَ وَنَوَى الْكَتَّانَ فَيَنْفَعُهُ ذلك وَيَجُوزُ له لُبْسُ الثِّيَابِ من غَيْرِ الْكَتَّانِ كَالْقُطْنِ وَالصُّوفِ 
قَوْلُهُ ( بِلَا قَيْدٍ ) أَيْ من غَيْرِ تَقْيِيدٍ لِتَحَقُّقِهَا في فَرْدٍ مُبْهَمٍ أو مُعَيَّنٍ فَهُوَ مُرَادِفٌ لِاسْمِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ النَّكِرَةِ فإنه ما دَلَّ على الْمَاهِيَّةِ بِقَيْدِ الْوَحْدَةِ الشَّائِعَةِ أَيْ بِقَيْدِ وُجُودِهَا في فَرْدٍ مُبْهَمٍ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّفْظَ في الْمُطْلَقِ وَالنَّكِرَةِ وَاحِدٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِالِاعْتِبَارِ فَإِنْ اُعْتُبِرَ في اللَّفْظِ دَلَالَتُهُ على الْمَاهِيَّةِ بِلَا قَيْدٍ فَهُوَ الْمُطْلَقُ وَاسْمُ الْجِنْسِ وَإِنْ اُعْتُبِرَ مع قَيْدِ الْوَحْدَةِ الشَّائِعَةِ سُمِّيَ نَكِرَةً كما قَالَهُ ابن السُّبْكِيّ 
وقال الْقَرَافِيُّ وَالْآمِدِيُّ وابن الْحَاجِبِ إنَّهُمَا وَاحِدٌ ذَاتًا وَاعْتِبَارًا وهو ما دَلَّ على الْمَاهِيَّةِ بِقَيْدِ وُجُودِهَا في فَرْدٍ مُبْهَمٍ لَكِنَّ الْأَوَّلَ هو الذي عليه أُسْلُوبُ الْمَنَاطِقَةِ وَالْأُصُولِيِّينَ 
قَوْلُهُ ( فَمَنْ حَلَفَ إلَخْ ) وَكَذَا لو حَلَفَ لَيُكْرِمَنَّ رَجُلًا وَنَوَى زَيْدًا فَلَا يَبَرُّ بِإِكْرَامِ غَيْرِهِ لِأَنَّ رَجُلًا مُطْلَقٌ قَيَّدَهُ بِخُصُوصِ زَيْدٍ فَصَارَ مَعْنَى الْيَمِينِ لَأُكْرِمَنَّ زَيْدًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ خَالَفْت لَفْظَهُ الْعَامَّ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمُنَافَاةِ النِّيَّةِ لِلْعَامِّ مُخَالِفَتُهَا لِمُقْتَضَى لَفْظِهِ وَلَوْ بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ سَوَاءٌ كانت مُنَافِيَةً له حَقِيقَةً بِأَنْ كان اللَّفْظُ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْحُكْمِ لِأَمْرٍ وَالنِّيَّةُ تَنْفِيهِ عنه أو بِالْعَكْسِ أو كانت غير مُنَافِيَةٍ له فَالْأَوَّلُ كما لو حَلَفَ لَا آكُلُ سَمْنًا وَنَوَى سَمْنَ الضَّأْنِ وَإِبَاحَةُ سَمْنِ غَيْرِ الضَّأْنِ وَالثَّانِي كما لو حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنًا وَنَوَى سَمْنَ الضَّأْنِ أَيْ انه قَصَدَ هذا الْمَعْنَى الْخَاصَّ مُعَبَّرًا عنه بِاللَّفْظِ الْعَامِّ ولم يُلَاحِظْ إبَاحَةَ سَمْنِ غَيْرِهِ فَنِيَّةُ سَمْنِ الضَّأْنِ لَيْسَتْ مُنَافِيَةً لِعُمُومِ السَّمْنِ بَلْ فَرْدٌ منه وَإِنْ كانت مُغَايِرَةً له فَالنِّيَّةُ نَافِعَةٌ لِلْحَالِفِ في الصُّورَتَيْنِ على الْمُعْتَمَدِ فَلَهُ أَكْلُ سَمْنِ غَيْرِ الضَّأْنِ فِيهِمَا 
وَاشْتَرَطَ الْقَرَافِيُّ في تَخْصِيصِ النِّيَّةِ لِلْعَامِّ مُنَافَاتُهَا له حَقِيقَةً فَجَعَلَهَا مُخَصِّصَةً في الْمِثَالِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَرُدَّ عليه بِأَنَّ الْمُنَافَاةَ إنَّمَا تُشْتَرَطُ في الْمُخَصَّصِ الْمُنْفَصِلِ عن الْعَامِّ الْمُسْتَقِلِّ لَا الْمُتَّصِلِ بِهِ كَالتَّخْصِيصِ بِالْوَصْفِ وَحِينَئِذٍ فَنِيَّةُ الضَّأْنِ في حُكْمِ ما لو قال وَاَللَّهِ لَا آكُلُ سَمْنًا ضَأْنًا فَلَا يَحْنَثُ بِغَيْرِهِ هذا وَلَا يَصِحُّ كَوْنُ نَافَتْ من نَافَ يُنِيفُ بِمَعْنَى يَزِيدُ لِأَنَّ النِّيَّةَ التي تُنِيفُ أَيْ تَزِيدُ على مُقْتَضَى الْعَامِّ لَا تُخَصِّصُ وَلَا تُقَيِّدُ نعم هِيَ تُعَمِّمُ الْمُطْلَقَ كما يُؤْخَذُ من الْفُرُوعِ الْآتِيَةِ نَحْوُ وَاَللَّهِ لَأُكْرِمَنَّ أَخًا لَك وَتُرِيدُ جَمِيعَ إخْوَتِهِ فَأَخًا مُطْلَقٌ فإذا أَرَادَ جَمِيعَ إخْوَتِهِ كانت تِلْكَ النِّيَّةُ زَائِدَةً على الْمُطْلَقِ وَمُعَمِّمَةً له فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِإِكْرَامِ الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا مَعْنَى لِتَخْصِيصِهَا ) أَيْ لِلْعَامِّ وَقَوْلُ إلَّا مُنَافَاتُهَا أَيْ له أَيْ مُخَالَفَتُهَا وَمُغَايَرَتُهَا له لِأَنَّ تَخْصِيصَهَا له قَصْرُهُ على بَعْضِ أَفْرَادِهِ وَبَعْضِ أَفْرَادِهِ مُغَايِرٌ وَمُخَالِفٌ لِعُمُومِهِ وَحَيْثُ كان لَا مَعْنَى لِتَخْصِيصِهَا لِلْعَامِّ إلَّا مُخَالَفَتُهَا له فَاشْتِرَاطُ الْمُنَافَاةِ في تَخْصِيصِهَا من اشْتِرَاطِ الشَّيْءِ في نَفْسِهِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَظْهَرُ رُجُوعُهُ لَهُمَا ) أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا وَنَوَى جَاهِلًا فَالْجَاهِلُ ليس مُوَافِقًا لِظَاهِرِ اللَّفْظِ بَلْ الْمُوَافِقُ له أَيُّ رَجُلٍ كان وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُنَافَاةِ النِّيَّةِ مُخَالَفَتُهَا لِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَهَذَا مُتَأَتٍّ في كُلٍّ من الْعَامِّ وَالْمُطْلَقِ 
قَوْلُهُ ( على السَّوَاءِ ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْعُرْفِ بِأَنْ يَكُونَ احْتِمَالُ لَفْظِ الْحَالِفِ لِمَا نَوَاهُ وَلِغَيْرِهِ مُتَسَاوِيَيْنِ عُرْفًا وَلَيْسَ احْتِمَالُهُ لِمَا نَوَاهُ أَبْعَدَ احْتِرَازًا عن النِّيَّةِ الْبَعِيدَةِ لا ( ( ( لأجد ) ) ) جدا وَهِيَ قوله ( ( ( وله ) ) ) كَأَنْ خَالَفْت ظَاهِرَ لَفْظِهِ إلَخْ 
وَعَنْ شَدِيدَةِ الْبُعْدِ وَهِيَ قَوْلُهُ لَا إرَادَةَ مَيْتَةٍ قَوْلُهُ ( وَمِثْلٌ لِلْمُسَاوِيَةِ ) أَيْ لِلنِّيَّةِ الْمُسَاوِيَةِ الْمُخَصِّصَةِ لِلْعَامِّ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ حَيَاتَهَا مُفْرَدٌ مُضَافٌ يَعُمُّ كُلَّ وَقْتٍ من أَوْقَاتِ حَيَاتِهَا الشَّامِلِ ذلك لِوَقْتِ كَوْنِهَا معه في عِصْمَتِهِ وَغَيْرِهِ فإذا أَرَادَ بِحَيَاتِهَا كَوْنَهَا معه في عِصْمَتِهِ كان قَصْرًا لِلْعَامِّ على بَعْضِ أَفْرَادِهِ وهو تَخْصِيصٌ له 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ طَلَّقَهَا ) أَيْ طَلَاقًا بَائِنًا وَأَمَّا لو طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ تَزَوَّجَ وَقَعَ عليه الطَّلَاقُ في التي تَزَوَّجَهَا وَلَا تَنْفَعُهُ نِيَّتُهُ بِكَوْنِهَا معه لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ ما دَامَتْ في الْعِدَّةِ فَلَوْ طَلَّقَ الْمَحْلُوفَ لها طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَ وَعَادَتْ الْمَحْلُوفُ لها بِعَقْدٍ جَدِيدٍ عَادَتْ عليه الْيَمِينُ في الْمَحْلُوفِ لها حتى تَنْقَضِيَ عِصْمَتُهَا على ما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( إنَّهُ نَوَى )
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أَيْ بِحَيَاتِهَا 
قَوْلُهُ ( فِيمَا عَدَا الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ الْمُعَيَّنَ ) أَيْ انها تُقْبَلُ عِنْدَ الْمُفْتِي مُطْلَقًا وَكَذَا عِنْدَ الْقَاضِي إنْ كانت الْيَمِينُ بِاَللَّهِ وَأَمَّا إنْ كانت بِطَلَاقٍ أو عِتْقٍ مُعَيَّنٍ فَلَا تقبل ( ( ( يقبل ) ) ) عِنْدَ الْقَاضِي فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( لِلِاحْتِمَالِ ) أَيْ نَظَرًا لِلِاحْتِمَالِ 
قَوْلُهُ ( كَسَمْنِ ضَأْنٍ إلَخْ ) جَعْلُ هذا الْمِثَالِ مِمَّا خَالَفَتْ فيه النِّيَّةُ ظَاهِرَ اللَّفْظِ صَحِيحٌ حَيْثُ يَكُونُ سَمْنُ الْبَقَرِ مَثَلًا أَغْلَبَ وَعِنْدَ الْعَكْسِ وهو ما إذَا كان الْأَغْلَبُ سَمْنَ الضَّأْنِ تَكُونُ النِّيَّةُ قَرِينَةً مُسَاوِيَةً لِظَاهِرِ اللَّفْظِ كَذَا في بْن وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنًا وقال أَرَدْت سَمْنَ الضَّأْنِ كانت تِلْكَ النِّيَّةُ مُخَصِّصَةً لِيَمِينِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ سَمْنِ غَيْرِهِ سَوَاءٌ لَاحَظَ إخْرَاجَ غَيْرِ الضَّأْنِ أو لا بِأَنْ يَنْوِيَ إبَاحَةَ ما عَدَا سَمْنَ الضَّأْنِ أو لا أو لم يُلَاحِظْ ذلك لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِنِيَّةِ الضَّأْنِ إلَّا إخْرَاجَ غَيْرِهِ وَهَذَا ما قَالَهُ ابن يُونُسَ 
وقال الْقَرَافِيُّ أن نِيَّةَ سَمْنِ الضَّأْنِ لَا تَكُونُ مُخَصِّصَةً لِقَوْلِهِ لَا آكُلُ سَمْنًا إلَّا إذَا نَوَى إخْرَاجَ غَيْرِهِ أو لا بِأَنْ يَنْوِيَ إبَاحَةَ ما عَدَا سَمْنَ الضَّأْنِ وَأَمَّا لو نَوَى عَدَمَ أَكْلِ سَمْنِ الضَّأْنِ فَقَطْ في لَا آكُلُ سَمْنًا من غَيْرِ نِيَّةِ إخْرَاجِ غَيْرِهِ أو لا فإنه يَحْنَثُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ السَّمْنِ لِأَنَّ ذِكْرَ فَرْدِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ يُؤَيِّدُهُ وَلَا يُخَصِّصُهُ لِعَدَمِ مُنَافَاتِهِ له وما لابن يُونُسَ هو قَوْلُ الْجُمْهُورِ وهو الرَّاجِحُ كما في طفي وبن 
قَوْلُهُ ( في لَا يَبِيعُهُ أو لَا يَضْرِبُهُ ) لو قال في لَا يَفْعَلُ كَذَا كان أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ لِصِدْقِهِ بِالْبَيْعِ وَالضَّرْبِ وَغَيْرِهِمَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِمُرَافَعَةٍ ) أَيْ إلَّا عِنْدَ مُرَافَعَةٍ لِلْقَاضِي لَدَعْوَاهُ عَدَمَ الْحِنْثِ بِسَبَبِ تَخْصِيصِ نِيَّتِهِ أو تَقْيِيدِهِ لِيَمِينِهِ فإذا رَفَعَهُ من ادَّعَى عليه الْحِنْثَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِأَنَّهُ قد فَعَلَ ضِدَّ ما حَلَفَ عليه فَادَّعَى التَّخْصِيصِ أو التَّقْيِيدِ فإن الْقَاضِيَ يَحْكُمُ بِعَدَمِ قَبُولِ نِيَّتِهِ إذَا كان الْحَلِفُ بِطَلَاقٍ أو عِتْقٍ مُعَيَّنٍ أَمَّا لو كانت الْيَمِينُ بِاَللَّهِ أو بِعِتْقٍ مُبْهَمٍ فإنه يَقْبَلُ النِّيَّةَ 
فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَالِفَ لم يُنْكِرْ الحلف وَإِنَّمَا يَدَّعِي عَدَمَ الْحِنْثِ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ نِيَّتَهُ تَنْفَعُهُ وَاَلَّذِي رَفَعَهُ لِلْقَاضِي يَدَّعِي عليه أَنَّهُ قد حَنِثَ في يَمِينِهِ لِأَنَّهُ فَعَلَ ضِدَّ ما حَلَفَ عليه وَيُقِيمُ عليه بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِحَلِفِهِ وَبِفِعْلِهِ ضِدَّ ما حَلَفَ عليه أو يُقِرُّ الْمُدَّعَى عليه بِذَلِكَ أَمَّا لو أَنْكَرَ الْحَلِفَ وَجُلِبَتْ عليه الْبَيِّنَةُ لم تَقْبَلْ نِيَّتُهُ تَخْصِيصَ الْعَامِّ وَتَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ وَلَوْ كانت يَمِينُهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ مُعَيَّنٍ كما أَفَادَهُ عج 
إلَّا لِمُرَافَعَةٍ ) اللَّامُ بِمَعْنَى عِنْدَ وَالْمُرَافَعَةُ بِمَعْنَى الرَّفْعِ فَالْمُفَاعَلَةُ لَيْسَتْ على بَابِهَا لِأَنَّ الرَّفْعَ من جَانِبِ غَيْرِهِ وَالْمَعْنَى إلَّا عِنْدَ رَفْعٍ لِلْقَاضِي فَلَوْ ذَهَبَ لِلْقَاضِي من غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُ أَحَدٌ وَذَكَرَ ذلك له كان من قَبِيلِ الْفَتْوَى كما في التَّوْضِيحِ 
تَنْبِيهٌ مِمَّا يُقْبَلُ في الْفَتْوَى أَنْ يَقُولَ الشَّخْصُ حَلَفْت بِالطَّلَاقِ أَنِّي لَا أَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ في ذلك الْقَوْلِ وَأَنَّهُ لم يَحْلِفْ فَلَا يُقْبَلُ في الْقَضَاءِ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ قبل الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُ يَسْتَخْلِصُ بِذَلِكَ كما في ح 
قَوْلُهُ ( أو اسْتَحْلَفَ ) كان الْأَوْلَى أو اسْتِحْلَافٌ إذْ لَا يُعْطَفُ الْفِعْلُ على الِاسْمِ إلَّا إذَا كان ذلك الِاسْمُ مُشَبَّهًا لِلْفِعْلِ وَإِنْ أُجِيبَ عنه بِأَنَّ قَوْلَهُ أو اسْتَحْلَفَ عَطْفٌ على مَعْنَى قَوْلِهِ إلَّا لِمُرَافَعَةٍ أَيْ لَا إنْ رُوفِعَ أو اسْتَحْلَفَ أَيْ خُصِّصَتْ وَقُيِّدَتْ إلَّا إنْ رُوفِعَ فَلَا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ في الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ الْمُعَيَّنِ أو اسْتَحْلَفَ في حَقٍّ فَلَا تَنْفَعُهُ مُطْلَقًا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اسْتَحْلَفَ في وَثِيقَةٍ فَلَا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ مُطْلَقًا كانت تِلْكَ النِّيَّةُ مُسَاوِيَةً لِظَاهِرِ اللَّفْظِ أو كانت مُخَالِفَةً له قَرِيبَةً من التَّسَاوِي لَا في الْفَتْوَى وَلَا في الْقَضَاءِ كانت الْيَمِينُ بِاَللَّهِ أو بِطَلَاقٍ أو بِعِتْقٍ مُعَيَّنٍ أو غَيْرِ مُعَيَّنٍ مُنَجَّزًا أو مُعَلَّقًا وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْقَبُولِ وَلَوْ كان الْحَلِفُ عِنْدَ غَيْرِ حَاكِمٍ وهو كَذَلِكَ 
وَقَوْلُهُ أو اسْتَحْلَفَ إلَخْ أَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِسِينِ الطَّلَبِ أَنَّهُ لو طَاعَ بِالْيَمِينِ في وَثِيقَةِ حَقٍّ لَنَفَعَتْهُ نِيَّتُهُ وهو أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَالْمُعْتَمَدُ أنها لَا تَنْفَعُهُ وَأَنَّ الْعَبْرَةَ بِنِيَّةِ المحلف ( ( ( الحالف ) ) ) مُطْلَقًا وَحِينَئِذٍ فَتَجْعَلُ السِّينَ وَالتَّاءَ زَائِدَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أو بِطَلَاقٍ ) فإذا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيَقْضِيَنَّ غَرِيمَهُ في أَجَلِ كَذَا فَمَضَى الْأَجَلُ ولم يَقْضِهِ فقال الْحَالِفُ أَرَدْت طَلْقَةً وَاحِدَةً 
وقال الْمُحَلِّفُ إنَّمَا نَوَيْت الثَّلَاثَ فَالْعِبْرَةُ بِنِيَّةِ الْمُحَلِّفِ اه خشن 
وَمِثْلُهُ في عبق نَقْلًا عن ابْنِ الْقَاسِمِ وهو مَحْمُولٌ على ما إذَا صَرَّحَ بِذَلِكَ رَبُّ الْحَقِّ تَشْدِيدًا لِأَنَّهُ يقول الرَّجْعِيَّةُ لَا يبالى بها فَانْدَفَعَ قَوْلُ بْن
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إنَّ الْوَاحِدَةَ هِيَ مُقْتَضَى لَفْظِهِ فَتُقْبَلُ نِيَّتُهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ تُوثَقُ في حَقٍّ ) الْمُرَادُ بِالتَّوَثُّقِ قَطْعُ النِّزَاعِ فَالْمَعْنَى إنْ اسْتَحْلَفَ لِأَجْلِ قَطْعِ نِزَاعٍ مُتَعَلِّقٍ بِحَقٍّ 
قَوْلُهُ ( من دَيْنٍ ) كَأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ له عليه عَشَرَةَ دَنَانِيرَ من بَيْعٍ فَيَحْلِفُ بِاَللَّهِ أو بِالطَّلَاقِ أو بِعِتْقِ عَبِيدِهِ أو عَبْدِهِ فُلَانٍ ما لك عِنْدِي عَشَرَةٌ وَيَنْوِي من قَرْضٍ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهِ ) أَيْ كَأَنْ يَدَّعِيَ عليه بِأَنَّ الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ وَدِيعَةٌ فَيُنْكِرُ ذلك وَيَحْلِفُ بِاَللَّهِ أو بِالطَّلَاقِ أو الْعِتْقِ ما له عِنْدِي وَدِيعَةٌ وَيَنْوِي حَاضِرَةً 
قَوْلُهُ ( فَلَا تُقْبَلُ نِيَّةُ الْحَالِفِ ) أَيْ إذَا تَزَوَّجَ عليها غير مِصْرِيَّةٍ وَادَّعَى أَنَّهُ نَوَى أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ عليها مِصْرِيَّةً 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِيَّةِ الْحَالِفِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ لِذِي حَقٍّ فَالْعِبْرَةُ بِنِيَّةِ الْمُحَلِّفِ فَلَا يَنْفَعُ الِاسْتِثْنَاءُ من الْحَالِفِ كما لَا تُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ 
قَوْلُهُ ( في قَوْلِهِ زَوْجَتِي طَالِقٌ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال زَوْجَتُهُ طَالِقٌ وقال أَرَدْت زَوْجَتِي التي مَاتَتْ قبل الْحَلِفِ أو التي طَلَّقَتْهَا قبل الْحَلِفِ فَلَا تُقْبَلُ منه تِلْكَ النِّيَّةُ وَكَذَلِكَ إذَا قال أَمَتِي حُرَّةٌ وقال أَرَدْت أَمَتِي التي مَاتَتْ مُنْذُ مُدَّةٍ أو التي أَعْتَقْتُهَا مُنْذُ مُدَّةٍ فإنه لَا تُقْبَلُ منه تِلْكَ الْإِرَادَةُ وَكَذَا إذَا قال لِزَوْجَتِهِ أو أَمَتِهِ هِيَ حَرَامٌ وقال أَرَدْت أَنَّ كَذِبَهَا حَرَامٌ فإنه لَا يُصَدَّقُ وَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ في الزَّوْجَةِ وَالْعِتْقُ في الْأَمَةِ 
قَوْلُهُ ( لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ ) أَيْ فَقَوْلُهُ في طَالِقٍ وَحُرَّةٍ رَاجِعٌ لِمَيْتَةٍ وَقَوْلُهُ أو حَرَامٌ رَاجِعٌ لِلْكَذِبِ 
قَوْلُهُ ( في طَلَاقٍ ) أَيْ إذَا قال ذلك لِزَوْجَتِهِ وَقَوْلُهُ وَعِتْقٌ أَيْ إذَا قال ذلك لِلْأَمَةِ وَهَذَا مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ إرَادَةَ حُرْمَةِ الْكَذِبِ في قَوْلِهِ أَنْتِ حَرَامٌ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِقَرِينَةٍ تُصَدِّقُ دَعْوَاهُ ) أَيْ في إرَادَةِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا وَإِلَّا عَمِلَ عليها وَمِثْلُهُ إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ على إرَادَةِ الْكَذِبِ وَلَيْسَ هذا من بَابِ الْعَمَلِ بِالنِّيَّةِ فَقَطْ بَلْ بها وَبِالْقَرِينَةِ 
قَوْله ( ثُمَّ إنْ عُدِمَتْ النِّيَّةُ ) أَيْ الصَّرِيحَةُ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذلك لِأَنَّ الْبِسَاطَ نِيَّةٌ حُكْمِيَّةٌ لِقَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ أنه تَحْوِيمٌ على النِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( أو لم تَضْبِطْ ) أَيْ أو لم تَعْدَمْ النِّيَّةَ الصَّرِيحَةَ لَكِنَّ عَدَمَ ضَبْطِ الْحَالِفِ لها 
قَوْلُهُ ( وهو السَّبَبُ الْحَامِلُ على الْيَمِينِ ) هذا تَعْرِيفٌ له بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُعَبَّرُ عنه في عِلْمِ الْمَعَانِي بِالْمَقَامِ وَقَرِينَةِ السِّيَاقِ وقد لَا يَكُونُ سَبَبًا كما في بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ كَذَا في حَاشِيَةِ السَّيِّدِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْبِسَاطَ يَجْرِي في جَمِيعِ الْأَيْمَانِ سَوَاءٌ كانت بِاَللَّهِ أو بِطَلَاقٍ أو بِعِتْقٍ كما قال بَعْضُهُمْ يَجْرِي الْبِسَاطُ في جَمِيعِ الْحَلِفْ وهو الْمُثِيرُ لِلْيَمِينِ فَاعْرِفْ إنْ لم يَكُنْ نَوَى وَزَالَ السَّبَبُ وَلَيْسَ ذَا لِحَالِفٍ يَنْتَسِبُ اه 
وَقَوْلُهُ وهو الْمُثِيرُ أَيْ السَّبَبُ الْحَامِلُ على الْيَمِينِ 
وَقَوْلُهُ إنْ لم يَكُنْ نَوَى وَأَمَّا إنْ نَوَى في مِثَالِ الشَّارِحِ لَا أَشْتَرِي لَحْمًا زَالَتْ الزَّحْمَةُ أو بَقِيَتْ فإنه يَحْنَثُ إذَا اشْتَرَاهُ عِنْدَ زَوَالِ الزَّحْمَةِ 
وَقَوْلُهُ وَزَالَ السَّبَبُ أَمَّا إنْ لم يَزُلْ السَّبَبُ فإنه يَحْنَثُ 
وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ ذَا أَيْ السَّبَبُ يُنْتَسَبُ لِلْحَالِفِ أَيْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ في نَفْعِ الْبِسَاطِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْحَالِفِ مَدْخَلٌ في السَّبَبِ الْحَامِلِ على الْيَمِينِ فَلَوْ تَنَازَعَ مع وَلَدِهِ أو زَوْجَتِهِ أو أَجْنَبِيٍّ فَحَلَفَ عليه أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارِهِ ثُمَّ زَالَ النِّزَاعُ وَاصْطَلَحَ الْحَالِفُ وَالْمَحْلُوفُ عليه فإنه يَحْنَثُ بِدُخُولِهِ لِأَنَّ الْحَالِفَ له مَدْخَلٌ في السَّبَبِ فَالْبِسَاطُ هُنَا غَيْرُ نَافِعٍ كما أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ فِيمَا نَجَزَ بِالْفِعْلِ كما لو تَشَاجَرَتْ زَوْجَتُهُ مع أَحَدٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ زَالَتْ الْمُشَاجَرَةُ فَلَا يَرْتَفِعُ الطَّلَاقُ لِأَنَّ رَفْعَ الْوَاقِعِ مُحَالٌ كَذَا ذَكَرَ شَيْخُنَا السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ 
قَوْلُهُ ( بَلْ هو نِيَّةٌ ضِمْنًا ) أَيْ فَعَطْفُهُ على النِّيَّةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ تِلْكَ نِيَّةٌ صَرِيحَةٌ وَهَذَا نِيَّةُ ضِمْنِيَّةٌ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْبِسَاطَ من بَابِ الْقَرَائِنِ فَهُوَ أَقْوَى من النِّيَّةِ الْمُخَالَفَةِ وَلَا يُنَافِي ما تَقَدَّمَ عن ابْنِ رُشْدٍ من أَنَّهُ تَحْوِيمٌ على النِّيَّةِ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ تَحْوِيمٌ على التَّصْرِيحِ بها وإذا عَلِمْت أَنَّهُ من بَابِ الْقَرَائِنِ فَالْعَطْفُ ظَاهِرٌ 
قَوْلُهُ ( لَا حِنْثَ عليه ) أَيْ لَا في الْفَتْوَى وَلَا في الْقَضَاءِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ كَكَلَامِهِمْ اعْتِبَارُ الْبِسَاطِ وَلَوْ مع مُرَافَعَةٍ في طَلَاقٍ أو عِتْقٍ إلَّا أَنَّ الْمُفْتِيَ يُدَيِّنُ الْحَالِفُ في دَعْوَاهُ وَأَمَّا في الْقَضَاءِ فَلَا بُدَّ من ثُبُوتِ كَوْنِ الْحَالِفِ عِنْدَ وُجُودِ الْبِسَاطِ يَعْنِي بِأَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عِنْدَ الْمُرَافَعَةِ بِالْبِسَاطِ فَيَحْمِلُ
____________________
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عليه حِينَئِذٍ كانت يَمِينُهُ مِمَّا يَنْوِي فيه أَمْ لَا وَأَمَّا إنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِالْيَمِينِ وَادَّعَى هو الْبِسَاطَ فَلَا يَعْمَلُ عليه عِنْدَ الْمُرَافَعَةِ وقد صَرَّحَ ابن رُشْدٍ بهذا التَّفْصِيلِ وَنَقَلَهُ عنه طفي 
قَوْلُهُ ( يقول لَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ إلَخْ ) أَيْ وَكَذَا إذَا قِيلَ له أنت تُزَكِّي الناس لِأَجْلِ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ منهم فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُزَكِّي وَلَا نِيَّةَ فَلَا يَحْنَثُ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ مَالِهِ وَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِتَزْكِيَتِهِ لِلنَّاسِ وَمِنْ جُمْلَةِ أَمْثِلَتِهِ كما في المج أَنْ يَحْلِفَ لَيَشْتَرِيَنَّ دَارَ فُلَانٍ فلم يَرْضَ رَبُّهَا بِثَمَنِ مِثْلِهَا فَأَقْوَى الْقَوْلَيْنِ عَدَمُ الْحِنْثِ كما في ح 
وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَيَبِيعَنَّ فَأَعْطَى دُونَ الثَّمَنِ 
وَمِنْ جُمْلَةِ أَمْثِلَتِهِ كما في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ ما إذَا حَلَفَ أَنَّ زَوْجَتَهُ لَا تَعْتِقُ أَمَتَهَا وَكَانَتْ أَعْتَقَتْهَا قبل ذلك فَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لو عَلِمَ لم يَحْلِفْ وَمِنْهَا لو حَلَفَ أَنَّهُ يَنْطِقُ بِمِثْلِ ما تَتَكَلَّمُ بِهِ زَوْجَتُهُ فقالت أنت طَالِقٌ فَلَا يُحَاكِيهَا وَمِنْهَا لو حَلَفَتْ زَوْجَةُ أَمِيرٍ أنها لَا تَسْكُنُ بَعْدَ مَوْتِهِ دَارَ الامارة ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ أَمِيرًا آخَرَ فَأَسْكَنَهَا بها لم تَحْنَثْ لِأَنَّ بِسَاطَ يَمِينِهَا انْحِطَاطُ دَرَجَتِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وقد زَالَ ذلك 
وَمِنْهَا من ضَاعَ صَكُّهُ فقال لِلشُّهُودِ اُكْتُبُوا لي غَيْرَهُ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ لَا يَعْلَمُهُ في مَوْضِعٍ وَلَا هو في بَيْتِهِ ثُمَّ وَجَدَهُ في بَيْتِهِ فَلَا حِنْثَ عليه عَمَلًا بِمُقْتَضَى لَفْظِهِ بَلْ هذا من الْبِسَاطِ على الْمَشْهُورِ 
وَمِنْهَا لو حَلَفَ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا ثُمَّ وَجَدَ في حِجْرِ زَوْجَتِهِ شيئا مَسْتُورًا فقالت لَا أُرِيكَهُ حتى تَحْلِفَ بِالطَّلَاقِ لتأكل ( ( ( لتأكلن ) ) ) منه فَحَلَفَ فإنه لَا شَيْءَ عليه إذَا كان الذي في حِجْرِهَا بَيْضًا وَلَا يَأْكُلُ منه لِأَنَّ بِسَاطَ يَمِينِهِ أَنَّهُ يَأْكُلُ منه ما لم يَمْنَعْ من الْأَكْلِ مَانِعٌ وَلِأَنَّ عِلْمَهُ بِالْيَمِينِ الْأَوَّلِ يَتَضَمَّنُ نِيَّةَ إخْرَاجِهِ 
قوله ( خُصِّصَ وَقَيَّدَ عُرْفٌ قَوْلِيٌّ ) أَيْ مَدْلُولٌ مُتَعَارَفٌ من الْقَوْلِ أَيْ لِأَنَّهُ غَالِبُ قَصْدِ الْحَالِفِ وَاحْتُرِزَ بِالْعُرْفِ الْقَوْلِيِّ من الْفِعْلِيِّ فإنه لَا يُخَصِّصُ كما إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزًا وَالْحَالُ أَنَّ الْخُبْزَ اسْمٌ لِكُلِّ ما يُخْبَزُ فإذا كان بَلَدُ الْحَالِفِ لَا يَأْكُلُونَ إلَّا الشَّعِيرَ فَأَكْلُ الشَّعِيرِ عِنْدَهُمْ عُرْفٌ فَعَلَيَّ فَلَا يُعْتَبَرُ مُخَصِّصًا فإذا أَكَلَ الْحَالِفُ خُبْزَ الْقَمْحِ فإنه يَحْنَثُ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا وفي التَّوْضِيحِ من عَدَمِ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ الْفِعْلِيِّ فَقَدْ تَبِعَ فيه الْقَرَافِيَّ وَذَكَرَ ابن عبد السَّلَامِ أَنَّ ظَاهِرَ مَسَائِلِ الْفُقَهَاءِ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ وَإِنْ كان فِعْلِيًّا 
وَنَقَلَ الْوَانُّوغِيُّ عن الْبَاجِيَّ أَنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ الْعُرْفَ الْفِعْلِيَّ يُعْتَبَرُ مُخَصِّصًا وَمُقَيِّدًا قال وَبِهِ يُرَدُّ ما زَعَمَهُ الْقَرَافِيُّ وَصَرَّحَ اللَّخْمِيُّ بِاعْتِبَارِهِ أَيْضًا وفي الْقَلْشَانِيِّ لَا فَرْقَ بين الْقَوْلِيِّ وَالْفِعْلِيِّ في ظَاهِرِ مَسَائِلِ الْفُقَهَاءِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَشْتَرِي ما ذُكِرَ ) أَيْ دَابَّةً أو مَمْلُوكًا أو ثَوْبًا قَوْلُهُ ( وَلَا ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ إلَخْ ) بَلْ لَفْظُ الدَّابَّةِ يُطْلَقُ عِنْدَهُمْ على مَعْنَاهُ لُغَةً وهو كُلُّ ما دَبَّ على الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ الثَّوْبُ يُطْلَقُ عِنْدَهُمْ على مَعْنَاهُ لُغَةً وهو كُلُّ ما يُلْبَسُ فإنه يَحْنَثُ حِينَئِذٍ بِرُكُوبِهِ وَلَوْ لِتِمْسَاحٍ وَلُبْسِهِ وَلَوْ لعامة ( ( ( لعمامة ) ) ) اه 
وَمَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي وَلَفْظُ الصَّلَاةِ إنَّمَا يُطْلَقُ عِنْدَهُمْ على الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فإنه يَحْنَثُ بِالدُّعَاءِ إذْ هو الصَّلَاةُ لُغَةً وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْعُرْفَ الْقَوْلِيَّ على الْمَقْصَدِ اللُّغَوِيِّ لِأَنَّ الْعُرْفَ الْقَوْلِيَّ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِخِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ النَّاسِخَ مُقَدَّمٌ على الْمَنْسُوخِ 
قَوْلُهُ ( فَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا مُطْلَقَ الْحَمْلِ ) أَيْ فَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا بِكَوْنِ الْمَقْصَدِ اللُّغَوِيِّ مُخَصِّصًا وَمُقَيِّدًا أَنَّ اللَّفْظَ يُحْمَلُ عليه وَإِنْ كان ليس ذلك تَخْصِيصًا وَلَا تَقْيِيدًا حَقِيقَةً 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْمَقْصَدِ اللُّغَوِيِّ ) أَيْ بَعْدَ وُجُودِهِ وَعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بَعْدَ عَدَمِهِ لِأَنَّ الْمَقْصَدَ اللُّغَوِيَّ لَا يُعْدَمُ وَيُوجَدُ الشَّرْعِيُّ لِأَنَّ الشَّرْعِيَّ إمَّا فَرْدٌ من أَفْرَادِ اللُّغَوِيِّ أو مُرَادِفٌ له كما في الظُّلَمِ فإنه تَجَاوُزُ الْحَدِّ في كُلٍّ من اللُّغَةِ وَعُرْفِ الشَّرْعِ 
لَا يُقَالُ الْمَدْلُولُ الشَّرْعِيُّ مَدْلُولٌ عُرْفِيٌّ فَيَتَكَرَّرُ مع الْمَدْلُولِ الْعُرْفِيِّ 
لِأَنَّا نَقُولُ الْمَدْلُولُ الْعُرْفِيُّ يُطْلَقُ على الْعُرْفِيِّ الْخَاصِّ وهو ما تَعَيَّنَ نَاقِلُهُ كَالشَّرْعِيِّ وَاللُّغَوِيِّ والعرفي ( ( ( وعلى ) ) ) الْعَامِّ وهو الذي لم يَتَعَيَّنْ نَاقِلُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ تَقْدِيمُهُ ) أَيْ الْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ عليه أَيْ على
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اللُّغَوِيِّ بَلْ الذي في سَمَاعِ سَحْنُونٍ وَاَلَّذِي في الْمَوَّاقِ تَقْدِيمُ الْمَقْصِدِ الشَّرْعِيِّ على الْعُرْفِيِّ وَبِهِ جَزَمَ الشَّيْخُ مَيَّارَةُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِفَوْتِ ما حَلَفَ عليه لِغَيْرِ مَانِعٍ ) أَيْ كما لو حَلَفَ لَيَطَأَنَّ اللَّيْلَةَ فَتَرَكَهُ اخْتِيَارًا حتى فَاتَتْ اللَّيْلَةُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لِمَانِعٍ إلَخْ ) رُدَّ بِلَوْ في الشَّرْعِيِّ على ابْنِ الْقَاسِمِ في مَسْأَلَةِ الْحَيْضِ وَعَلَى سَحْنُونٍ في مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْأَمَةِ 
وفي الْعَادِيِّ على نَقْلِ الشَّيْخِ عن أَشْهَبَ من عَدَمِ الْحِنْثِ 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ حَلَفَ لَيَطَأَنَّهَا اللَّيْلَةَ ) فَبَانَ بها حَيْضٌ يَحْنَثُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْبَغَ وقال ابن الْقَاسِمِ لَا حِنْثَ عليه 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ حَلَفَ لَيَبِيعَنَّهَا ) فَبَانَ بها حَمْلٌ منه فإنه يَحْنَثُ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ الْحِنْثِ إنْ لم يُقَيِّدْ إلَخْ ) أَيْ أن الْحِنْثَ في هذه الْمَسَائِلِ التي فَاتَ فيها الْمَحْلُوفُ عليه لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ أو عَادِيٍّ مَحَلُّهُ إذَا أَطْلَقَ الْحَالِفُ في يَمِينِهِ ولم يُقَيِّدْ بِإِمْكَانِ الْفِعْلِ وَلَا بِعَدَمِهِ وَأَوْلَى لو قَيَّدَ بِالْإِطْلَاقِ كما لو قال لَأَفْعَلَنَّهُ مُطْلَقًا قَدَرْت على الْفِعْلِ أو لَا أَمَّا إنْ قَيَّدَ بِإِمْكَانِ الْفِعْلِ فَلَا حِنْثَ بِفَوَاتِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَحْنَثُ لِمَانِعٍ عَقْلِيٍّ ) من جُمْلَةِ أَمْثِلَتِهِ ما إذَا حَلَفَ ضَيْفٌ على رَبِّ دَارٍ أَنَّهُ لَا يَذْبَحُ له فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ ذَبَحَ له أو حَلَفَ لَيَفْتَضَّنَّ زَوْجَتَهُ فَوَجَدَ عُذْرَتَهَا سَقَطَتْ فَلَا حِنْثَ لِأَنَّ رَفْعَ الْوَاقِعِ وَتَحْصِيلَ الْحَاصِلِ مُحَالٌ عَقْلًا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا حَنِثَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ فَرَّطَ حتى فَاتَ حَنِثَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ ما ذُكِرَ من الْحِنْثِ مع التَّفْرِيطِ إذَا لم يُوَقِّتْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَحْلُوفَ عليه إذَا فَاتَ لِمَانِعٍ عَقْلِيٍّ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ قد عَيَّنَ وَقْتًا لِفِعْلِهِ أو لَا فَإِنْ كان قد وَقَّتَ وَفَاتَ الْمَحْلُوفُ عليه في ذلك الْوَقْتِ لم يَحْنَثْ إنْ لم يَضِقْ الْوَقْتُ وَيُفَرِّطُ وَإِنْ كان لم يُوَقِّتْ فَلَا حِنْثَ إنْ حَصَلَ الْمَانِعُ عَقِبَهُ أو تَأَخَّرَ بِلَا تَفْرِيطٍ فَإِنْ فَرَّطَ مع التَّأْخِيرِ حتى فَاتَ فَالْحِنْثُ 
قَوْلُهُ ( فَيَشْمَلُ الْمَوْتَ وَنَحْوَهُ ) أَيْ كَالْحَرْقِ فإذا حَلَفَ لَيَلْبَسَنَّ هذا الثَّوْبَ في هذا الْيَوْمِ فَأَخَذَهُ منه إنْسَانٌ وَحَرَقَهُ حتى صَارَ رَمَادًا فَلَا حِنْثَ عليه حَيْثُ وَقَّتَ ما لم يَضِقْ الْوَقْتُ وَيُفَرِّطْ وَأَمَّا إذَا لم يُوَقِّتْ فَلَا حِنْثَ إلَّا أَنْ يُفَرِّطَ 
قَوْلُهُ ( وَالْحَاصِلُ إلَخْ ) قد نَظَمَ ذلك عج بِقَوْلِهِ إذَا فَاتَ مَحْلُوفٌ عليه لِمَانِعٍ فَإِنْ كان شَرْعِيًّا فَحِنْثُهُ مُطْلَقَا كَعَقْلِيٍّ أو عَادِيٍّ إنْ يَتَأَخَّرَا وَفَرَّطَ حتى فَاتَ دَامَ لَك الْبَقَا وَإِنْ أَقَّتَ أو قد كان منه تَبَادُرٌ فَحِنْثُهُ بِالْعَادِي لَا غَيْرُ مُطْلَقَا وَإِنْ كان كُلٌّ قد تَقَدَّمَ مِنْهُمَا فَلَا حِنْثَ في حَالٍ فَخُذْهُ مُحَقَّقَا قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَقَدَّمَ على الْيَمِينِ ) اُنْظُرْ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ التَّفْرِيطُ في الْمَانِعِ الْمُتَقَدِّمِ وقد يُقَالُ تَفْرِيطُهُ بِإِمْكَانِ الْكَشْفِ عنه قَرِيبًا فَتَرَكَهُ وَحَلَفَ 
قَوْلُهُ ( وَالْعَفْوُ في الْقِصَاصِ ) كما لو حَلَفَ إنْسَانٌ من أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ لَيَقْتَصَّنَّ من الْجَانِي فَعَفَا عنه بَعْضٌ آخَرُ من الْمُسْتَحِقِّينَ أو تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَفَا عنه قبل الْحَلِفِ 
قَوْلُهُ ( لَا في نَحْوِ الْحَيْضِ ) أَيْ لِأَنَّ الْحِنْثَ في مَسْأَلَةِ الْحَيْضِ مُقَيَّدٌ كما في النَّقْلِ بِمَا إذَا حَلَفَ لَيَطَأَنَّهَا اللَّيْلَةَ أَيْ فَبَانَ أنها حَائِضٌ أو طَرَأَ لها الْحَيْضُ بَعْدَ الْيَمِينِ في تِلْكَ اللَّيْلَةِ قبل وَطْئِهَا وَأَمَّا إذَا لم يُقَيِّدْ بِاللَّيْلَةِ فَلَا يَحْنَثُ بِحَيْضِهَا بَلْ يَنْتَظِرُ طُهْرَهَا في الْمُسْتَقْبَلِ وَيَطَؤُهَا حِينَئِذٍ هذا هو الصَّوَابُ كما في بْن وطفي خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ عبق من الْحِنْثِ مُطْلَقًا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَبِعَزْمِهِ على ضِدِّهِ ) ظَاهِرُهُ تَحَتُّمُ الْحِنْثِ بِذَلِكَ وهو طَرِيقَةُ ابْنِ الْمَوَّازِ وَابْنِ شَاسٍ في الْجَوَاهِرِ وابن الْحَاجِبِ وَالْقَرَافِيِّ وقال غَيْرُهُمْ غَايَةُ ما في الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْحَالِفَ بِصِيغَةِ الْحِنْثِ الْمُطْلَقِ له تَحْنِيثُ نَفْسِهِ بِالْعَزْمِ على الضِّدِّ وَيُكَفِّرُ وَلَا يَتَحَتَّمُ الْحِنْثُ إلَّا بِفَوَاتِ الْمَحْلُوفِ عليه فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِيَمِينِهِ وَيَبْطُلُ الْعَزْمُ كما إذَا قال إنْ لم أَتَزَوَّجْ فَعَلَيَّ كَذَا ثُمَّ عَزَمَ على تَرْكِ الزَّوَاجِ فَلَهُ الرُّجُوعُ لِلزَّوَاجِ وَإِبْطَالُ عَزْمِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِمَّا حَلَفَ بِهِ ما لم يَكُنْ الْمَحْلُوفُ بِهِ طَلَاقًا وَإِلَّا لَزِمَهُ بِمُجَرَّدِ
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الْعَزْمِ على الضِّدِّ وَتَحْنِيثِ نَفْسِهِ وَلَا يَتَأَتَّى له الرُّجُوعُ اُنْظُرْ حَاشِيَةَ مج وَاخْتَارَ طفي هذه الطَّرِيقَةَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا حِنْثَ بِالْعَزْمِ على الضِّدِّ ) أَيْ وَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِعَدَمِ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عليه إذَا فَاتَ الْأَجَلُ وَبِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ على تَرْكِهِ 
قَوْلُهُ ( وَحَنِثَ بِالنِّسْيَانِ ) أَيْ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِابْنِ الْعَرَبِيِّ وَالسُّيُورِيِّ وَجَمْعٍ من الْمُتَأَخِّرِينَ حَيْثُ قالوا بِعَدَمِ الْحِنْثِ بِالنِّسْيَانِ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ كَذَا في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ قَوْلُهُ ( أَيْ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عليه نِسْيَانًا ) أَيْ فإذا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ في غَدٍ فَأَكَلَ فيه نِسْيَانًا فإنه يَحْنَثُ على الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيَصُومَنَّ غَدًا فَأَصْبَحَ صَائِمًا فَأَكَلَ نَاسِيًا فَلَا حِنْثَ عليه كما في سَمَاعِ عِيسَى وَذَلِكَ لِأَنَّهُ حَلَفَ على الصَّوْمِ وقد وُجِدَ وَاَلَّذِي فَعَلَهُ نِسْيَانًا هو الْأَكْلُ وَهَذَا الْأَكْلُ غَيْرُ مُبْطِلٍ لِصَوْمِهِ لِأَنَّ الْأَكْلَ في التَّطَوُّعِ لَا يُبْطِلُهُ وَهَذَا الصَّوْمُ تَطَوُّعٌ بِحَسَبِ الْأَصْلِ فلما لم يَبْطُلْ صَوْمُهُ لم يَحْنَثْ 
قَوْلُهُ ( ما لم أَنْسَ ) أَيْ أو لَا أَفْعَلُهُ عَمْدًا وَأَمَّا لو قال لَا أَفْعَلُهُ عَمْدًا وَلَا نِسْيَانًا فإنه يَحْنَثُ اتِّفَاقًا قَوْلُهُ ( فَمَنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا ) هذا مِثَالُ لِلْخَطَإِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَدَخَلَهَا مُعْتَقِدًا أنها غَيْرُهَا فإنه يَحْنَثُ وَقِيلَ بِعَدَمِ الْحِنْثِ وَقِيلَ بِالْحِنْثِ إنْ كان يَظُنُّ أَنَّ فيه دَرَاهِمَ قِيَاسًا على السَّرِقَةِ وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ في الْحِنْثِ بِالْغَلَطِ ) أَيْ اللِّسَانِيِّ نَظَرٌ وَالصَّوَابُ عَدَمُ الْحِنْثِ فيه وما وَقَعَ في كَلَامِهِمْ من الْحِنْثِ بِالْغَلَطِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْغَلَطُ الْجَنَانِيُّ الذي هو الْخَطَأُ كَحَلِفِهِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا فَكَلَّمَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ عَمْرٌو وَكَحَلِفِهِ لَا أَذْكُرُ فُلَانًا فَذَكَرَهُ لِظَنِّهِ أَنَّهُ غَيْرُ الِاسْمِ الْمَحْلُوفِ عليه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَبِالْبَعْضِ ) أَيْ وَحَنِثَ بِالْحَلِفِ على تَرْكِ ذِي أَجْزَاءٍ بِفِعْلِ الْبَعْضِ منه فَمَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ رَغِيفًا حَنِثَ بِأَكْلِ لُقْمَةٍ منه وَمَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَلْبَسُ هذا الثَّوْبَ حَنِثَ بِإِدْخَالِ طَوْقِهِ في عُنُقِهِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي حَنِثَ بِالْإِحْرَامِ أو لَا يَصُومُ حَنِثَ بِالْإِصْبَاحِ نَاوِيًا وَلَوْ أَفْسَدَ بَعْدَ ذلك فِيهِمَا بَلْ في ح إنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ حَنِثَ بِوَضْعِ رِجْلِهِ في الرِّكَابِ وَلَوْ لم يَسْتَقِرَّ على الدَّابَّةِ حَيْثُ اسْتَقَلَّ عن الْأَرْضِ وَإِنْ حَلَفَ إنْ وَضَعْت ما في بَطْنِك فَوَضَعَتْ وَاحِدًا وَبَقِيَ وَاحِدٌ حَنِثَ بِوَضْعِ أَحَدِهِمَا قال وَلَوْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا حَنِثَ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ وَقِيلَ بِالْإِنْزَالِ ولم يَلْتَفِتُوا في هذا للبعض ( ( ( البعض ) ) ) كَأَنَّهُ لِتَعْوِيلِ الشَّارِعِ في أَحْكَامِ الْوَطْءِ على مَغِيبِ الْحَشَفَةِ وَلَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ لم يَحْنَثْ بِإِدْخَالِ رَأْسِهِ بِخِلَافِ رِجْلِهِ وَالْأَظْهَرُ إنْ اعْتَمَدَ عليها اُنْظُرْ الْبَدْرَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَيَّدَ بِالْكُلِّ ) أَيْ بِأَنْ قال لَا آكُلُ كُلَّ الرَّغِيفِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَاسْتَشْكَلَ هذا بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَرَّرَ من أَنَّ إفَادَةِ كُلٍّ لِلْكُلِّيَّةِ مَحَلُّهُ ما لم تَقَعْ في حَيِّزِ النَّفْيِ وَإِلَّا لم تَسْتَغْرِقْ غَالِبًا بَلْ يَكُونُ الْمَقْصُودُ نَفْيَ الْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الصَّادِقِ بِثُبُوتِ الْبَعْضِ كَقَوْلِهِ ما كُلُّ ما يَتَمَنَّى الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ تَجْرِي الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ وَمِنْ هُنَا من هذا الْقَبِيلِ وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ اسْتِغْرَاقُهَا نَحْوُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَاَللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } فَتَأَمَّلْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ رَوْعِي في هذا الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ الْوَجْهُ الْقَلِيلُ حَيْثُ لَا نِيَّةَ وَلَا بِسَاطَ لِأَنَّ الْحِنْثَ يَقَعُ بِأَدْنَى وَجْهٍ فَتَأَمَّلْهُ 
قَوْلُهُ ( عَكْسُ الْبِرِّ ) أَيْ إذَا كانت الصِّيغَةُ صِيغَةَ حِنْثٍ وَحَلِفٍ على فِعْلِ شَيْءٍ ذِي اجزاء فَلَا يَبَرُّ بِفِعْلِ الْبَعْضِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ أَنَّ من حَلَفَ عليه بِالْأَكْلِ فَإِنْ كان في آخِرِ الْأَكْلِ فَلَا يَبَرُّ الْحَالِفُ إلَّا بِأَكْلِ الْمَحْلُوفِ عليه ثَلَاثَ لُقَمٍ فَأَكْثَرَ وَإِنْ لم يَكُنْ الْحَلِفُ عليه في آخِرِ أَكْلِهِ فَلَا يَبَرُّ الْحَالِفُ إلَّا بِشِبَعٍ مِثْلِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِشُرْبِ مَاءٍ ) أَيْ لَا يَحْنَثُ بِشُرْبِ مَاءٍ في حَلِفِهِ لَا آكُلُ طَعَامًا في هذا الْيَوْمِ أو لِفُلَانٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْعُرْفُ يُقَدَّمُ ) أَيْ وَالْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ يُقَدَّمُ على الْمَقْصَدِ الشَّرْعِيِّ هذا وما ذَكَرَهُ من أَنَّ مَاءَ زَمْزَمَ طَعَامٌ شَرْعًا فيه نَظَرٌ لِأَنَّ غَايَةَ ما وَرَدَ فيه أَنَّهُ لِمَا شُرِبَ له فَلَا يَلْزَمُ من قِيَامِهِ قِيَامَ الطَّعَامِ أَنْ يَكُونَ طَعَامًا بَلْ هو مَاءٌ مُطْلَقٌ
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قَوْلُهُ ( لم يَصِلْ جَوْفَهُ ) أَيْ لو وَصَلَ لِحَلْقِهِ قَوْلُهُ ( وَبِوُجُودِ أَكْثَرَ ) أَيْ كما لو سَأَلَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَحَلَفَ أَنَّهُ ليس معه إلَّا عَشَرَةٌ مُعْتَقِدًا ذلك فَوَجَدَ ما معه أَحَدَ عَشَرَ فَيَحْنَثُ حَيْثُ كانت الْيَمِينُ لَا لَغْوٌ فيها بِأَنْ كانت الْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ أَمَّا إذَا كانت الْيَمِينُ مِمَّا يَنْفَعُ فيها اللَّغْوُ كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ فَلَا حِنْثَ وَأَمَّا لو وَجَدَ معه أَقَلَّ مِمَّا حَلَفَ عليه فَلَا حِنْثَ سَوَاءٌ كان يَمِينُهُ مِمَّا يَنْفَعُ فيه اللَّغْوُ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ ليس مَعِي غَيْرُهُ ليس مَعِي ما يَزِيدُ على ما حَلَفْت عليه كما يَدُلُّ على ذلك بِسَاطُ يَمِينِهِ 
قَوْلُهُ ( وَبِدَوَامِ رُكُوبِهِ ) أَيْ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذلك بِمُدَّةٍ حَيْثُ أَطْلَقَ بَلْ وَلَوْ لَحْظَةً 
قَوْلُهُ ( في حَلِفِهِ لَا أَرْكَبُ وَلَا أَلْبَسُ ) أَيْ وَأَمَّا لو حَلَفَ لَأَرْكَبَنَّ وَأَلْبَسَنَّ بَرَّ بِدَوَامِ الرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ أَيْ بِدَوَامِ الرُّكُوبِ في الْمُدَّةِ التي يَظُنُّ الرُّكُوبَ فيها وَدَوَامِ اللُّبْسِ في الْمُدَّةِ التي يَظُنُّ اللُّبْسَ فيها فإذا كان مُسَافِرًا مسافة يَوْمَيْنِ وقال وَاَللَّهِ لَأَرْكَبَنَّ الدَّابَّةَ وَالْحَالُ أَنَّهُ رَاكِبٌ لها فَلَا يَبَرُّ إلَّا إذَا رَكِبَهَا الْمَسَافَةَ بِتَمَامِهَا وَلَا يَضُرُّ نُزُولُهُ لَيْلًا وَلَا في أَوْقَاتِ الضَّرُورَاتِ وَكَذَا يُقَالُ في حَلِفِهِ لَأَلْبَسَنَّ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَمَرَّ دَاخِلًا فَيَحْنَثُ ) أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَهُ على ذلك كَالدُّخُولِ ابْتِدَاءً وَالسَّفِينَةُ كَالدَّابَّةِ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا أَرْكَبُهَا وَكَالدَّارِ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا فإذا حَلَفَ لَا يَرْكَبُ هذه السَّفِينَةَ فَيَحْنَثُ بِدَوَامِ رُكُوبِهِ وإذا حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا فَلَا يَحْنَثُ بِدَوَامِ الْمُكْثِ فيها 
قَوْلُهُ ( وَبِدَابَّةِ عَبْدِهِ في دَابَّتِهِ ) قال فيها وَمَنْ حَلَفَ أنه لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدِهِ حَنِثَ إلَّا أَنْ يكون ( ( ( تكون ) ) ) له نِيَّةٌ لِأَنَّ ما في يَدِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لو اشْتَرَى من يُعْتَقُ على سَيِّدِهِ لَعَتَقَ عليه وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي عَدَمَ الْحِنْثِ بِرُكُوبِ دَابَّةِ مُكَاتَبِهِ وهو ما ارْتَضَاهُ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ وَاخْتَارَ غَيْرُهُ الْحِنْثَ بِرُكُوبِهَا نَظَرًا لِلُحُوقِ الْمِنَّةِ بها كَلُحُوقِهَا بِدَابَّةِ سَيِّدِهِ الذي هو الْمَحْلُوفُ عليه 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا ) أَيْ لِأَجْلِ هذا التَّعْلِيلِ لَا يَحْنَثُ بِدَابَّةِ وَلَدِهِ لِأَنَّ مَالَ الْوَلَدِ ليس مَالًا لِأَبِيهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان له اعْتِصَارُهَا ) أَيْ بِأَنْ كان قد وَهَبَهَا له لَكِنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الْحِنْثِ في دَابَّةِ الْوَلَدِ وَلَوْ كان لِوَالِدِهِ اعْتِصَارُهَا ذَكَرَ في الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ قَوْلُ أَشْهَبَ وَهَذَا يَدُلُّ على ضَعْفِهِ كما قال الشَّيْخُ سَالِمٌ وَأَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِدَابَّةِ الْوَلَدِ إنْ كانت مَوْهُوبَةً من وَالِدِهِ وَلَهُ اعْتِصَارُهَا لِتَحَقُّقِ الْمِنَّةِ فيها لَا ما لَا اعْتِصَارَ له 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى إلَخْ ) أَيْ انه ليس الْمُرَادُ بِحِنْثِهِ بِذَلِكَ لُزُومُ الْكَفَّارَةِ بِذَلِكَ الْفِعْلِ بَلْ الْمُرَادُ بِحِنْثِهِ أَنَّهُ لَا يَبَرُّ بِذَلِكَ لِأَنَّ قَصْدَ الْحَالِفِ زِيَادَةُ الْإِيلَامِ وهو مَفْقُودٌ عِنْدَ جَمْعِهَا فَلَوْ حَلَفَ لَأَضْرِبَنَّهُ عِشْرِينَ سَوْطًا فَجَمَعَ الْأَسْوَاطَ وَضَرَبَ بها مَرَّةً حَنِثَ لِأَنَّ الْحِنْثَ يَقَعُ بِأَدْنَى سَبَبٍ 
قَوْلُهُ ( لِصِدْقِ اللَّحْمِ عَلَيْهِمَا ) أَيْ كما في قَوْله تَعَالَى { لِتَأْكُلُوا منه لَحْمًا طَرِيًّا } وقال أَيْضًا { وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ } وما ذَكَرَهُ من الْحِنْثِ بِلَحْمِ الْحُوتِ إذَا حَلَفَ لَا آكُلُ لَحْمًا عُرْفٌ مَضَى وَأَمَّا عُرْفُ زَمَانِنَا خُصُوصًا بِمِصْرَ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ لَحْمِ الْحُوتِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى لَحْمًا عُرْفًا قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَهَرِيسَةٍ ) هِيَ أَنْ يُطْبَخَ اللَّحْمُ مع الْقَمْحِ طَبْخًا جَيِّدًا حتى يُعْزَلَ الْعَظْمُ عن اللَّحْمِ فَيُؤْتَى بِعَصًا فيها غِلَظٌ وَيَعْرُكُونَ بها ذلك حتى يَصِيرَ كَالْعَصِيدَةِ 
بقوله ( وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ) أَيْ من الْحِنْثِ بِأَكْلِ الْكَعْكِ وَالْخُشْكَنَانِ
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وَالْهَرِيسَةِ وَالْإِطْرِيَّةِ إذَا حَلَفَ لَا آكُلُ خُبْزًا 
قَوْلُهُ ( وَدِيَكَةٍ ) هِيَ ذُكُورُ الدَّجَاجِ وَالدَّجَاجَةُ هِيَ إنَاثُ الدَّجَاجِ قَوْلُهُ ( اخْتِصَاصُ الْغَنَمِ بِالضَّأْنِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ إذَا حَلَفَ لَا آكُلُ غَنَمًا إنَّمَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الضَّأْنِ لَا بِأَكْلِ الْمَعْزِ 
قَوْلُهُ ( وَحَنِثَ بِسَمْنٍ ) أَيْ انه إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنًا فَأَكَلَهُ مُسْتَهْلَكًا في سَوِيقٍ فإنه يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ خَالِصًا وَسَوَاءٌ وَجَدَ طَعْمَهُ أَمْ لَا قال في الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنًا فَأَكَلَ سَوِيقًا لُتَّ بِسَمْنٍ حَنِثَ وَجَدَ طَعْمَهُ أو رِيحَهُ أَمْ لَا اه 
وَلِابْنِ مُيَسَّرٍ لَا يَحْنَثُ إذَا لم يَجِدْ طَعْمَهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِخْلَاصُهُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ ) أَيْ فَإِنْ انْتَفَى ذلك التَّعْلِيلُ بِأَنْ لَا يُمْكِنُ اسْتِخْلَاصُهُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ من السَّوِيقِ فَلَا حِنْثَ 
قوله ( ( ( وبزعفران ) ) ) ( لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ إلَّا كَذَلِكَ ) يُؤْخَذُ منه إذَا انْتَفَى هذا التَّعْلِيلُ بِأَنْ كان الزَّعْفَرَانُ يُؤْكَلُ في غَيْرِ الطَّعَامِ فإنه لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مُسْتَهْلَكًا في الطَّعَامِ 
قَوْلُهُ ( لَا بكحل ( ( ( بكخل ) ) ) طُبِخَ ) أَيْ طُرِحَ في الطَّبِيخِ وَأَمَّا بِأَكْلِهِ مَوْضُوعًا فَوْقَ الطَّعَامِ فإنه يَحْنَثُ لِأَنَّ شَأْنَ الْخَلِّ أَنْ لَا يُؤْكَلَ إلَّا في طَعَامٍ وَلِذَا قال بَعْضُهُمْ إنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَمَعَ ضَعْفِهِ هو مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم يُعَيَّنْ وَأَمَّا إذَا عُيِّنَ بِأَنْ قال لَا آكُلُ هذا الْخَلَّ فإنه يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ وَلَوْ اُسْتُهْلِكَ في طَعَامٍ قَوْلًا وَاحِدًا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَدَخَلَ بِالْكَافِ مَاءُ الْوَرْدِ وَالزَّهْرِ وَمَاءُ اللَّيْمُونِ وَمَاءُ النَّارِنْجِ وَأَمَّا ذَاتُهَا فَيَحْنَثُ بها وَلَوْ طُبِخَتْ لِبَقَاءِ عَيْنِهَا فَهِيَ أَحْرَى من السَّمْنِ وَالزَّعْفَرَانِ وَلَا يَدْخُلُ بِالْكَافِ الْعَسَلُ إذَا طُبِخَ في طَعَامٍ لِنَقْلِ ابْنِ عَرَفَةَ الْحِنْثَ فيه عن سَحْنُونٍ 
قوله ( الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَحْنَثُ في هذه مُطْلَقًا اسْتَرْخَى لها أَمْ لَا ) أَيْ لِأَنَّهُ حَلَفَ على فِعْلِهَا وَهِيَ مُخْتَارَةٌ فيه وَإِنْ كان مُكْرَهًا 
وَقَوْلُهُ الْمُعْتَمَدُ أَيْ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عنه بِأَنَّ مَفْهُومَ وَبِاسْتِرْخَاءٍ لها فيه تَفْصِيلٌ وهو عَدَمُ الْحِنْثِ في الْأُولَى وَالْحِنْثُ في الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَبِفِرَارِ غَرِيمِهِ ) لَا يُقَالُ الْفِرَارُ إكْرَاهٌ وَهَذِهِ الصِّيغَةُ صِيغَةُ بِرٍّ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْفِرَارَ إكْرَاهٌ سَلَّمْنَا أَنَّهُ إكْرَاهٌ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الصِّيغَةَ صِيغَةٌ بِرٍّ بَلْ صِيغَةُ حِنْثٍ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَأُلْزِمَنَّكَ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا بِحَقِّي ) أَيْ إلَّا بَعْدَ أَخْذِ حَقِّي وَمِثْلُهُ حتى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي أو حتى أَقْبِضَ حَقِّي 
قَوْلُهُ ( وَفَرَّطَ ) أَيْ في الْقَبْضِ عليه حتى فَرَّ منه 
قَوْلُهُ ( فَبِمُجَرَّدِ قَبُولِ الْحَوَالَةِ يَحْنَثُ ) أَيْ وَلَوْ لم تَحْصُلْ مُفَارَقَةٌ من الْغَرِيمِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُفَارَقَةِ وَلَوْ قَبَضَ الْحَقَّ بِحَضْرَةِ الْغَرِيمِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْحِنْثِ بِالْحَوَالَةِ وَعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بها خِلَافُ عُرْفِ مِصْرَ الْآنَ من الِاكْتِفَاءِ بها وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ على الْعُرْفِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ إلَّا بِحَقِّي وَكَذَا إذَا صَرَّحَ بِهِ بِأَنْ قال لَا فَارَقْتُك أو فَارَقْتنِي وَلِيَ عَلَيْك حَقٌّ فإنه يَبَرُّ بِالْحَوَالَةِ 
قَوْلُهُ ( وَحَنِثَ إنْ لم يَكُنْ له نِيَّةٌ ) أَيْ وَلَا قَرِينَةٌ وَلَا بِسَاطٌ 
قَوْله ( نَشَأَ بَعْدَ الْيَمِينِ ) أَيْ وَأَمَّا الْفَرْعُ السَّابِقُ عليه فَقَدْ فَارَقَ قبل الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( من هَكَذَا الطَّلْعِ ) ليست ( ( ( ليس ) ) ) من مُتَعَلِّقَةِ بِآكِلٍ بَلْ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ لِلْعِلْمِ بِهِ أَيْ لَا آكُلُ شيئا من هذا الطَّلْعِ وَالشَّيْءُ شَامِلٌ لِلطَّلْعِ وما تَوَلَّدَ منه وَحِينَئِذٍ ظَهَرَ الْفَرْقُ بين الْإِتْيَانِ بِمِنْ وَعَدَمِ الْإِتْيَانِ بها وقد أَشَارَ الشَّارِحُ لِذَلِكَ في حِلِّهِ لِلْمَتْنِ 
قَوْلُهُ ( فَيَحْنَثُ بِكُلِّ فَرْعٍ تَقَدَّمَ عن الْيَمِينِ أو تَأَخَّرَ عنه ) أَيْ فَيَحْنَثُ بِكُلِّ فَرْعٍ تَقَدَّمَ لِتِلْكَ النَّخْلَةِ أو الشَّاةِ بِكُلِّ ما نَشَأَ عنهما لِأَنَّهُ لم يَخُصَّ اللَّبَنَ أو الطَّلْعَ الْحَاضِرَ بِالْإِشَارَةِ بَلْ أَطْلَقَ فِيهِمَا وَجَعَلَ الْإِشَارَةَ لِلنَّخْلَةِ وَالشَّاةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ
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يَحْنَثُ بِكُلِّ فَرْعٍ لِلطَّلْعِ وَكُلُّ فَرْعٍ لِلَّبَنِ وَإِنْ لم يَكُنْ نَاشِئًا عن تِلْكَ النَّخْلَةِ أو تِلْكَ الشَّاةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ ليس الْمَنْظُورُ له الْفَرْعِيَّةَ من حَيْثُ كَوْنُهَا لِلطَّلْعِ وَاللَّبَنِ بَلْ من حَيْثُ كَوْنُهَا لِلنَّخْلَةِ وَالشَّاةِ وَإِنْ كان فَرْعُ الشَّاةِ وَالنَّخْلَةِ فَرْعًا لِلطَّلْعِ وَاللَّبَنِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الرَّاجِحَ ) أَيْ كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ تَبَعًا لِابْنِ بَشِيرٍ الْقَائِلِ بِالْحِنْثِ في الْفَرْعِ وقد شَهَّرَهُ ابن الْحَاجِبِ وَاعْتَرَضَهُ في التَّوْضِيحِ بِأَنَّهُ لم يَرَ من ذَكَرَهُ إلَّا ابْنَ بَشِيرٍ 
قَوْلُهُ ( في الْخَمْسِ ) أَيْ ما إذَا جَمَعَ بين من وَاسْمِ الْإِشَارَةِ أو حَذَفَ من أو اسْمِ الْإِشَارَةِ أو حَذَفَهُمَا مَعًا وَعَرَّفَ الْأَصْلَ أو نَكَّرَهُ 
قَوْلُهُ ( فَظَاهِرٌ ) أَيْ لِكَوْنِهِ حَلَفَ على عَدَمِ الْأَكْلِ منه ثُمَّ أَكَلَ 
قَوْلُهُ ( وَأَعَادَ هذه ) أَيْ مع أَنَّهُ ذَكَرَهَا أَوَّلًا بِقَوْلِهِ وَبِالشَّحْمِ في اللَّحْمِ قَوْلُهُ ( كَأَنْ قال له إلَخْ ) أَيْ فَحَلَفَ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ من حِنْطَتِهِ هذه فَيَحْنَثُ بِالْأَكْلِ منها وَمِمَّا أَنْبَتَتْهُ وَبِالْأَكْلِ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِثَمَنِهَا 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا إذَا كانت الْمِنَّةُ في شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ) أَيْ وَهَذَا إذَا كان الْقَصْدُ بِالْيَمِينِ قَطْعُ الْمِنَّةِ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَيْ كَالْمِنَّةِ عليه بِالْأَكْلِ من حِنْطَتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيَحْنَثُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَصَلَهُ منه ) سَوَاءٌ كان طَعَامًا أو شَرَابًا أو لِبَاسًا أو شيئا يَسْتَعِينُ بِهِ على تَحْصِيلِ مَعَاشِهِ كَدَابَّةٍ لِحَرْثٍ عليها 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا مَنَّ عليه بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَحَلَفَ عليه فإنه يَحْنَثُ بِهِ وَبِمَا تَوَلَّدَ منه وَبِمَا اشْتَرَاهُ من ثَمَنِهِ وَلَا يَحْنَثُ بِمَا أَعْطَى له من غَيْرِهِ سَوَاءٌ نَوَى ذلك عِنْدَ يَمِينِهِ أو لم يَنْوِ شيئا وَأَمَّا إذَا نَوَى عِنْدَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ منه بِشَيْءٍ أو نَوَى قَطْعَ مِنَّتِهِ مطلقا فإنه يَحْنَثُ بِكُلِّ ما وَصَلَ منه 
قوله ( لَا يُطْلِقُونَ على الْحَمَّامِ اسْمَ الْبَيْتِ ) أَيْ وَلَا على الْحَانُوتِ وَالْخَانِ وَمَحَلُّ الْقَهْوَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْنَثُ بِدُخُولِ الْحَمَّامِ وَلَا الْخَانِ وَلَا الْحَانُوتِ وَلَا مَحَلِّ الْقَهْوَةِ في حَلِفِهِ لَا أَدْخُلُ بَيْتًا وَإِنْ كان كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرَ يُقَالُ له بَيْتٌ لُغَةً لِتَقَدُّمِ الْمَدْلُولِ الْعُرْفِيِّ على الْمَدْلُولِ اللُّغَوِيِّ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( في دَارِ جَارِهِ ) أَيْ جَارِ الْمَحْلُوفِ عليه كان جَارًا لِلْحَالِفِ أَيْضًا أو لَا 
قَوْلُهُ ( وَالظَّاهِرُ في هذا ) أَيْ الْفَرْعِ عَدَمُ الْحِنْثِ بِدُخُولِهِ عليه في بَيْتِ جَارِهِ لِأَنَّ الْعُرْفَ الْآنَ أَنَّهُ لَا يُقَالُ لِبَيْتِ جَارِك أَنَّهُ بَيْتُك وَإِنَّمَا يُقَالُ بَيْتُك لِمَا تَمْلِكُ ذَاتَه أو مَنْفَعَتَهُ وَالْأَيْمَانُ مَبْنَاهَا الْعُرْفُ 
قَوْلُهُ ( أو بَيْتِ شَعْرٍ ) الْعُرْفُ الْآنَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْحِنْثِ فيه إذْ لَا يُقَالُ لِلشَّعْرِ في الْعُرْفِ الْآنَ أَنَّهُ بَيْتٌ وَإِنْ كان يُقَالُ له لُغَةً وَالْمَدْلُولُ الْعُرْفِيُّ يُقَدَّمُ على اللُّغَوِيِّ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِنِيَّةٍ أو بِسَاطٍ ) أَيْ كَأَنْ يَسْمَعَ بِقَوْمٍ انْهَدَمَ عليهم الْمَسْكَنُ فَحَلَفَ عِنْدَ ذلك أَنَّهُ لَا يَسْكُنُ بَيْتًا فَلَا يَحْنَثُ بِسُكْنَى بَيْتِ الشَّعْرِ 
قَوْلُهُ ( في حَبْسٍ ) أَيْ بِسَبَبِ حَبْسٍ 
وَقَوْلُهُ بِحَقٍّ أَيْ وَأَمَّا لو حُبِسَ عِنْدَهُ ظُلْمًا فَلَا حِنْثَ 
قَوْلُهُ ( عَامٌّ ) اُحْتُرِزَ بِهِ عن الْمَسْجِدِ الْمَحْجُورِ فَيَحْنَثُ بِدُخُولِهِ عليه 
قَوْلُهُ ( فَلَا حِنْثَ ) أَيْ عليه
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في حَلِفِهِ لَا أَدْخُلُ على فُلَانٍ بَيْتًا أو لَا اجتمع معه في بَيْتٍ 
قَوْلُهُ ( وَبِدُخُولِهِ عليه مَيِّتًا ) أَيْ قبل الدَّفْنِ 
وَقَوْلُهُ في بَيْتٍ يَمْلِكُهُ أَيْ ذَاتًا أو مَنْفَعَةً 
وَقَوْلُهُ في حَلِفِهِ لَا أَدْخُلُ عليه بَيْتًا الْأَوْلَى بَيْتَهُ وَلَوْ قال حَيَاتَهُ أو ما عَاشَ لِأَنَّهُمَا عُرْفًا بِمَعْنًى أَبَدًا 
وَقَوْلُهُ لِأَنَّ له فيه حَقًّا أَيْ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ في الْبَيْتِ الذي يَمْلِكُ ذَاتَهُ أو مَنْفَعَتَهُ حَقًّا وهو تَجْهِيزُهُ بِهِ فَجَرَى ذلك مَجْرَى الْمِلْكِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اسْتَمَرَّ إلَخْ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ ابن يُونُسَ حَيْثُ قال بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَيَنْبَغِي على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يَجْلِسُ بَعْدَ دُخُولِ الْمَحْلُوفِ عليه فَإِنْ جَلَسَ وَتَرَاخَى حَنِثَ وَيَصِيرُ كَابْتِدَاءِ دُخُولِهِ هو عليه اه 
قال ح وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ قد تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِاسْتِقْرَارِهِ في الدَّارِ إذَا حَلَفَ لأدخلها وَكَذَلِكَ هُنَا لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ على الدُّخُولِ فَتَأَمَّلْهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَنْوِ الْمُجَامَعَةَ ) أَيْ إنْ لم يَنْوِ الْحَالِفُ بِدُخُولِهِ عليه بَيْتًا اجْتِمَاعَهُ معه في الْبَيْتِ لَا حَقِيقَةَ الدُّخُولِ 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا حَنِثَ أَيْ الْحَالِفُ بِدُخُولِ الْمَحْلُوفِ عليه وَإِنْ لم يَحْصُلْ جُلُوسٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إدْرَاجُهُ في كَفَنِهِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا اسْتَظْهَرَهُ الْبَدْرُ من عَدَمِ الْحِنْثِ بِهِ وَأَوْلَى من التَّكْفِينِ في الْحِنْثِ شِرَاءُ الْكَفَنِ له وَلَوْ لم يَكُنْ الثَّمَنُ من عِنْدِهِ لِأَنَّهُ نَفْعٌ في الْجُمْلَةِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا يَظْهَرُ ) أَيْ لِأَنَّ هذا كُلَّهُ من تَوَابِعِ الْحَيَاةِ وَهَذَا الذي اسْتَظْهَرَهُ هو ما اخْتَارَهُ بْن وَالْمِسْنَاوِيُّ خِلَافًا لعبق حَيْثُ قال إنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِبَقِيَّةِ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَأَمَّا إذَا لم يَقُلْ حَيَاتَهُ أو قال أَبَدًا فإنه يَحْنَثُ بِفِعْلِ ما عَادَ منه مَنْفَعَةٌ له بَعْدَ الْمَوْتِ من مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَالدَّفْنِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ عليه وَالدُّعَاءِ له من غَيْرِ خِلَافٍ وفي كَبِيرِ خش إذَا حَلَفَ لَا يَنْفَعُ فُلَانًا فإنه يَحْنَثُ بِنَفْعِ أَوْلَادِهِ الَّذِينَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عليه 
قَوْلُهُ ( إنْ أَوْصَى أو كان مَدِينًا ) أَيْ لِأَنَّهُ في تِلْكَ الْحَالَةِ كان له حقا ( ( ( حق ) ) ) باقيا ( ( ( باق ) ) ) في التَّرِكَةِ فَصَدَقَ عليه أَنَّهُ أَكَلَ من طَعَامِهِ 
قَوْلُهُ ( بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ) أَيْ كَمِائَةِ دِينَارٍ مَثَلًا وَحَنِثَ الْحَالِفُ أَيْ الذي حَلَفَ لَا كَلَّمَهُمْ فُلَانًا 
قَوْلُهُ ( كان عَازِمًا حين الْكِتَابَةِ ) أَيْ على كَلَامِهِ أو كان غير عَازِمٍ على ذلك 
قَوْلُهُ ( إنْ وَصَلَ ) أَيْ وكان الْوُصُولُ بِأَمْرِ الْحَالِفِ وَأَمَّا لو دَفَعَهُ الْحَالِفُ لِلرَّسُولِ ثُمَّ بَعْدَ ذلك أَمَرَهُ بِعَدَمِ إيصَالِهِ لِلْمَحْلُوفِ عليه فَعَصَاهُ وَأَوْصَلَهُ فَلَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ لَا بِإِيصَالِهِ وَلَا بِقِرَاءَتِهِ على الْمَحْلُوفِ عليه كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( يَسْتَقِلُّ بِهِ الزَّوْجُ ) أَيْ فَلَا يَتَوَقَّفُ على حُضُورِ الزَّوْجَةِ وَلَا على مُشَافَهَتِهَا 
قَوْلُهُ ( لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْحَالِفُ ) أَيْ فَيَتَوَقَّفُ على حُضُورِ الْمُخَاطَبِ وَمُشَافَهَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أو أَرْسَلَ له ) أَيْ أو أَرْسَلَ الْحَالِفُ لِلْمَحْلُوفِ عليه 
قَوْلُهُ ( وَبَلَّغَهُ الرَّسُولُ ) أَيْ وَبَلَّغَ الرَّسُولُ الْمَحْلُوفَ عليه الْكَلَامَ أَيْ وَأَمَّا مُجَرَّدُ وُصُولِ الرَّسُولِ فَلَا يُوجِبُ الْحِنْثَ 
قَوْلُهُ ( فَيَنْوِي في الرَّسُولِ مُطْلَقًا ) أَيْ لِمُوَافَقَةِ نِيَّتِهِ لِظَاهِرِ لَفْظِهِ ولم يَنْوِ في الْكِتَابِ وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ أَيْ لِأَنَّ نِيَّتَهُ مُخَالِفَةٌ لِظَاهِرِ لَفْظِهِ لِأَنَّ الْكَلَامَ شَامِلٌ لِلُّغَوِيِّ وَالْعُرْفِيِّ بِخِلَافِ كَلَامِ الرَّسُولِ فإنه لم يَحْصُلْ بِهِ كَلَامٌ لَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا 
قَوْلُهُ ( وَبِالْإِشَارَةِ إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ كان سَمِيعًا أو أَصَمَّ أو أَخْرَسَ أو نَائِمًا لَكِنَّ الذي في ح أَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ الْحِنْثِ مُطْلَقًا خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ إذْ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاسْتَظْهَرَهُ ابن رُشْدٍ وَعَزَاهُ لِظَاهِرِ الْإِيلَاءِ من الْمُدَوَّنَةِ وَنَصِّ ابْنِ عَرَفَةَ وفي حِنْثِهِ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ ثَالِثُهَا في التي يَفْهَمُ بها الْأَوَّلُ لِابْنِ رُشْدٍ عن أَصْبَغَ مع ابْنِ الْمَاجِشُونِ
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وَالثَّانِي لِسَمَاعِ عِيسَى عن ابن الْقَاسِمَ وَابْنَ رُشْدٍ مع ظَاهِرِ إيلَائِهَا 
وَالثَّالِثُ لِابْنِ عَبْدُوسٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْوَاوُ حَالِيَّةٌ ) أَيْ فَالْمَعْنَى وَحَنِثَ الْحَالِفُ بِكَلَامِهِ لِلْمَحْلُوفِ عليه وَالْحَالُ أَنَّ الْمَحْلُوفَ عليه لم يَسْمَعْ الْحَالِفَ وَإِنَّمَا لم تُجْعَلْ لِلْمُبَالَغَةِ لِأَنَّ صُورَةَ ما لو سَمِعَهُ لَا يُتَوَهَّمُ عَدَمُ الْحِنْثِ فيها وقد يُقَالُ كُلُّ مُبَالَغَةٍ لَا يُتَوَهَّمُ نَفْيُ الْحُكْمِ عَمَّا قَبْلَهَا تَأَمَّلْ 
تَنْبِيهٌ لو كَلَّمَ الْحَالِفُ غير الْمَحْلُوفِ عليه بِحَضْرَةِ الْمَحْلُوفِ عليه يُرِيدُ إسْمَاعَهُ فَسَمِعَ حَنِثَ وَإِنْ لم يَسْمَعْهُ فَفِي حِنْثِهِ وَعَدَمِهِ قَوْلَا 
ابْنِ رُشْدٍ مع نَقْلِهِ عن ابْنِ زِيَادٍ وَسَمَاعِ ابْنِ زَيْدٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِقِرَاءَتِهِ بِقَلْبِهِ إلَخْ ) مَعْنَاهُ الْمُطَابِقُ لِسِيَاقِ كَلَامِهِ أَنَّ من حَلَفَ لَا كَلَّمَ فُلَانًا فإنه لَا يَحْنَثُ بِكِتَابٍ وَصَلَ لِلْمَحْلُوفِ عليه من الْحَالِفِ وَقَرَأَهُ الْمَحْلُوفُ عليه بِقَلْبِهِ وَإِنَّمَا يَحْنَثُ إذَا قَرَأَهُ بِلِسَانِهِ وهو قَوْلُ أَشْهَبَ لَكِنْ حَمْلُهُ على هذا يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَبِكِتَابٍ إنْ وَصَلَ فإن ظَاهِرَهُ الْحِنْثُ بِمُجَرَّدِ الْوُصُولِ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ 
وقال اللَّخْمِيُّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ وهو الرَّاجِحُ كما في ابْنِ غَازِيٍّ فَلِذَا عَدَلَ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق عن حَمْلِهِ على ظَاهِرِهِ إلَى قَوْلِهِ لَا يَحْنَثُ من حَلَفَ لَا يَقْرَأُ الْكِتَابَ إلَخْ وَإِنْ كان هذا الْحَمْلُ بَعِيدًا من كَلَامِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو قِرَاءَةُ أَحَدٍ إلَخْ ) كما لو قُلْت وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا ثُمَّ كَتَبْت كِتَابًا لِزَيْدٍ وَدَفَعْته لِعَمْرٍو لِيُوصِلَهُ لِزَيْدٍ ثُمَّ بَعْدَ ذلك نَهَيْت عَمْرًا عن إيصَالِهِ لِزَيْدٍ فَعَصَاك وَأَوْصَلَهُ له وَقَرَأَهُ عليه أو قَرَأَهُ أَحَدٌ آخَرُ عليه بِغَيْرِ إذْنِك فَلَا حِنْثَ عَلَيْك أَيُّهَا الْحَالِفُ بَلْ لَا حِنْثَ وَلَوْ قَرَأَهُ الْمَحْلُوفُ عليه حَيْثُ كان وُصُولُهُ له بِغَيْرِ إذْنِ الْحَالِفِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أو قِرَاءَةُ أَحَدٍ فإنه يُوهِمُ أَنَّ قِرَاءَتَهُ هو لَيْسَتْ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بِسَلَامِهِ عليه بِصَلَاةٍ ) يَعْنِي أَنَّ من حَلَفَ لَا كَلَّمَ زَيْدًا فَصَلَّى الْمَحْلُوفُ عليه بِقَوْمٍ من جُمْلَتِهِمْ الْحَالِفُ فَسَلَّمَ عليهم فَرَدُّوا عليه السَّلَامَ من الصَّلَاةِ فإن الْحَالِفَ لَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ أو صلى الْحَالِفُ إمَامًا بِجَمَاعَةٍ منهم الْمَحْلُوفُ عليه وسلم الْإِمَامُ قَاصِدًا التَّحْلِيلَ وَالسَّلَامَ على من خَلْفَهُ فإنه لَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كانت التَّسْلِيمَةُ التي قَصَدَ بها الْإِمَامُ الْجَمَاعَةَ التي من جُمْلَتِهِمْ الْمَحْلُوفُ عليه ثَانِيَةً على الْيَسَارِ كما قال ابن مُيَسَّرٍ خِلَافًا لِمُحَمَّدِ بن الْمَوَّازِ حَيْثُ قال بِالْحِنْثِ في هذه 
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْحِنْثِ بِالسَّلَامِ عليه في صَلَاةٍ سَوَاءٌ كان ذلك السَّلَامُ في آخِرِهَا أو في أَثْنَائِهَا مُعْتَقِدًا إتْمَامَهَا وَإِنَّمَا لم يَحْنَثْ بِسَلَامِهِ عليه في الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ ليس كَلَامًا عُرْفًا بِخِلَافِ السَّلَامِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَإِنْ كان كُلٌّ مَطْلُوبًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا بِوُصُولِ كِتَابِ الْمَحْلُوفِ عليه ) أَيْ أَنَّهُ لو حَلَفَ لَا كَلَّمْت فُلَانًا ثُمَّ إنَّ الْمَحْلُوفَ عليه أَرْسَلَ لِلْحَالِفِ كِتَابًا قَرَأَهُ لم يَحْنَثْ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ لَا كَلَّمْته لَا كَلَّمَنِي قَوْلُهُ ( على الْأَصْوَبِ ) أَيْ على ما صَوَّبَهُ ابن الْمَوَّازِ وعلى ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ من قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُمَا عَدَمُ الْحِنْثِ وَالْحِنْثُ 
قَوْلُهُ ( وَحَنِثَ بِسَلَامِهِ عليه ) أَيْ في غَيْرِ صَلَاةٍ 
وَقَوْلُهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ غَيْرُهُ أَيْ جَازِمًا أَنَّهُ غَيْرُهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ هو 
لَا يُقَالُ هذا من اللَّغْوِ فَلَا يَحْنَثُ فِيمَا يَجْرِي فيه اللَّغْوُ 
لِأَنَّا نَقُولُ اللَّغْوُ الْحَلِفُ على ما يَعْتَقِدُ فَيَظْهَرُ نَفْيُهُ وَالِاعْتِقَادُ هُنَا ليس مُتَعَلِّقًا بِالْمَحْلُوفِ عليه حتى يَكُونَ لَغْوًا بَلْ بِغَيْرِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاعْتِقَادَ تَعَلَّقَ بِزَيْدٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُهُ وَزَيْدٌ ليس مَحْلُوفًا عليه بَلْ الْمَحْلُوفُ عليه عَدَمُ الْكَلَامِ وَقَوْلُهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ غَيْرُهُ أَيْ وَأَوْلَى ظَانًّا أو شَاكًّا أو مُتَوَهِّمًا أَنَّهُ غَيْرُهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَنْفَعُهُ ) أَيْ وَإِنَّمَا يَنْفَعُهُ الْإِخْرَاجُ بِالْأَدَاةِ مُتَّصِلًا بِالْكَلَامِ بِأَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ إلَّا فُلَانًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا أَخْرَجَهُ من الْجَمَاعَةِ قبل السَّلَامِ فَلَا حِنْثَ عليه سَوَاءٌ كان الْإِخْرَاجُ بِالنِّيَّةِ أو بِاللَّفْظِ وإن حدثت ( ( ( حديث ) ) ) الْمُحَاشَاةِ بَعْدَ السَّلَامِ أو في أَثْنَائِهِ فَلَا يَنْفَعُهُ إلَّا الْإِخْرَاجُ بِاللَّفْظِ لَا بِالنِّيَّةِ هذا وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ نِيَّةَ الْإِخْرَاجِ إذَا حَدَّثَتْ في أَثْنَاءِ السَّلَامِ لَا تَنْفَعُهُ أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْإِخْرَاجَ بِالنِّيَّةِ حَالَ السَّلَامِ يَنْفَعُ فَقَدْ تَقَدَّمَ في مَسْأَلَةِ الْمُحَاشَاةِ أَنَّ الْإِخْرَاجَ بِالنِّيَّةِ حَالَ الْيَمِينِ هل يَنْفَعُهُ أو لَا قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَنْفَعُ وَالْإِخْرَاجُ حَالَ السَّلَامِ هُنَا كَالْإِخْرَاجِ حَالَ الْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( وَحَنِثَ بِفَتْحٍ إلَخْ ) أَيْ حَنِثَ من حَلَفَ
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لَا كَلَّمْت فُلَانًا بِفَتْحٍ عليه سَوَاءٌ كان في غَيْرِ الصَّلَاةِ أو فيها وَلَوْ كان الْفَتْحُ وَاجِبًا بِأَنْ كان الْمَحْلُوفُ عليه إمَامًا وَفَتَحَ الْحَالِفُ عليه في الْفَاتِحَةِ 
إنْ قُلْت إذَا لم يَحْنَثْ بِسَلَامِ الرَّدِّ في الصَّلَاةِ مع أَنَّهُ مَطْلُوبٌ اسْتِنَانًا فَأَوْلَى أَنْ لَا يَحْنَثَ بِالْفَتْحِ على إمَامِهِ إذَا وَجَبَ 
قُلْت الْفَتْحُ في مَعْنَى الْمُكَالَمَةِ إذْ هو في مَعْنَى قُلْ كَذَا وَاقْرَأْ كَذَا بِخِلَافِ سَلَامِ الصَّلَاةِ وما ذَكَرْنَاهُ من الْحِنْثِ بِالْفَتْحِ مُطْلَقًا هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّهُ يَحْنَثُ بِالْفَتْحِ في السُّورَةِ وَلَا يَحْنَثُ بِالْفَتْحِ عليه في الْفَاتِحَةِ 
قَوْلُهُ ( وَبِلَا عِلْمٍ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ من حَلَفَ على زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ أو بِغَيْرِهِ أنها لَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لها وَخَرَجَتْ بَعْدَ إذْنِهِ لَكِنْ قبل عِلْمِهَا بِالْإِذْنِ فإنه يَحْنَثُ سَوَاءٌ أَذِنَ لها وهو حَاضِرٌ أو في حَالِ سَفَرِهِ أَشْهَدَ على الْإِذْنِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي ) حَذَفَ منه النُّونَ لِغَيْرِ جَازِمٍ وهو لُغَةٌ شَاذَّةٌ لِأَنَّهُ لِكَوْنِهِ جَوَابًا لِلْقَسَمِ يَتَعَيَّنُ أَنَّهُ خَبَرٌ لَا نَهْيٌ قَوْلُهُ ( إلَّا بِسَبَبِ إذْنِي ) أَيْ وَلَيْسَ قَصْدُهُ لَا تَخْرُجِي إلَّا مُصَاحِبَةً لِإِذْنِي وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ لِأَنَّ خُرُوجَهَا مُصَاحِبٌ لِإِذْنِهِ فَلَوْ أَذِنَ لها ثُمَّ رَجَعَ في إذْنِهِ فَخَرَجَتْ فَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ يَحْنَثُ وقال أَشْهَبُ لَا يَحْنَثُ 
قَوْلُهُ ( وَبِعَدَمِ عِلْمِهِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ بِالشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ لَيُعْلِمَنَّ بِهِ زَيْدًا فَعَلِمَ بِهِ ولم يُعْلِمْ بِهِ زَيْدًا حتى عَلِمَهُ زَيْدٌ من غَيْرِ الْحَالِفِ فإن الْحَالِفَ يَحْنَثُ بِذَلِكَ حتى يُعْلِمَ زَيْدًا وَالْمُرَادُ بِحِنْثِهِ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ على حِنْثٍ وَيَطْلُبُ بِمَا يَبَرُّ بِهِ وَاَلَّذِي يَبَرُّ بِهِ إعْلَامُهُ زَيْدًا مُشَافَهَةً أو بِرَسُولٍ أو كِتَابٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِحِنْثِهِ أَنَّهُ وَقَعَ في وَرْطَةِ الْيَمِينِ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ مُبَالَغَةٌ في الْمَفْهُومِ ) وَالْمَعْنَى فَإِنْ أَعْلَمَهُ بَرَّ وَإِنْ كان الْإِعْلَامُ بِرَسُولٍ وَبَالَغَ على الرَّسُولِ لِأَنَّهُ قد يَزِيدُ أو يَنْقُصُ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ الْحِنْثُ إلَّا أَنْ يُعْلِمَ أَنَّهُ عَلِمَ بِالْخَبَرِ من غَيْرِهِ ) فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ عَلِمَ بِالْخَبَرِ من غَيْرِهِ لم يَحْنَثْ لتنزيل ( ( ( بتنزيل ) ) ) عِلْمِهِ بِإِعْلَامِ غَيْرِهِ مَنْزِلَةَ إعْلَامِهِ هو لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِلَّخْمِيِّ وَالثَّانِي لِأَبِي عِمْرَانَ الْفَاسِيِّ 
قَوْلُهُ ( أو بِعَدَمِ عِلْمٍ وال ( ( ( والثاني ) ) ) ثان ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ حَلَفَ طَوْعًا لِوَالٍ أو لِمُتَوَلٍّ شيئا من أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ إنْ رَأَى الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ الذي فيه ظَفَرُ الْمُسْلِمِينَ وَمَصْلَحَةٌ لهم لَيُخْبِرَنَّهُ بِهِ فَمَاتَ ذلك الْوَالِي الْمَحْلُوفُ له أو عُزِلَ وَتَوَلَّى غَيْرُهُ ثُمَّ إنَّ ذلك الْحَالِفَ رَأَى الْأَمْرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ الْوَالِيَ الثَّانِيَ فَإِنْ لم يُخْبِرْهُ بِهِ فإنه يَحْنَثُ أَيْ لم يَبَرَّ وَأَمَّا إعْلَامُ الْأَوَّلِ وَالْحَالُ ما ذُكِرَ فَلَا يُعْتَبَرُ وَأَمَّا إذَا حَلَفَ لِلْوَالِي أَنَّهُ إذَا رَأَى الْأَمْرَ الْفُلَانِيَّ الذي فيه مَصْلَحَةٌ لَك لَأُخْبِرَنَّكَ بِهِ ثُمَّ إنَّهُ عُزِلَ الْوَالِي وَتَوَلَّى غَيْرُهُ وَرَأَى الْحَالِفُ ذلك الْأَمْرَ فَلَا يَبَرُّ إلَّا بِإِخْبَارِ الْوَالِي الْأَوَّلِ بِهِ دُونَ الثَّانِي وَيَكْفِي إعْلَامُ الْأَوَّلِ وَإِنْ بِرَسُولٍ فَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ قبل أَنْ يُعْلِمَهُ الْحَالِفُ وَالْحَالُ أَنَّ الْحَالِفَ لم يُفَرِّطْ لم يَحْنَثْ لِأَنَّ الْمَانِعَ عَقْلِيٌّ وَلَا يَلْزَمُ الْحَالِفَ إعْلَامُ وَارِثِهِ أو وَصِيِّهِ بِذَلِكَ الْأَمْرِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ كانت الْمَصْلَحَةُ لِلْوَالِي ) أَيْ الْأَوَّلِ 
وَقَوْلُهُ بَلْ بِعَدَمِ إعْلَامِ الْأَوَّلِ أَيْ بَلْ يَحْنَثُ بِعَدَمِ إعْلَامِ الْأَوَّلِ الْمَعْزُولِ 
قَوْلُهُ ( وَحَنِثَ بِمَرْهُونٍ في حَلِفِهِ لَا ثَوْبَ لي ) أَيْ سَوَاءٌ زَادَتْ قِيمَتُهُ على الدَّيْنِ الْمَرْهُونِ فيه أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَنْوِيَ غير الْمَرْهُونِ ) أَيْ فَإِنْ نَوَى ذلك فَلَا حِنْثَ مُطْلَقًا اتِّفَاقًا فَإِنْ نَوَى لَا ثَوْبَ لي تُمْكِنُ إعَارَتُهُ لم يَحْنَثْ إنْ كانت قِيمَتُهُ قَدْرَ الدَّيْنِ وَإِنْ كان فيها فَضْلٌ على الدَّيْنِ فَقَوْلَانِ بِالْحِنْثِ وَعَدَمِهِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُهُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ كان قَادِرًا على فَكِّ الرَّهْنِ فَإِنْ كان لَا يَقْدِرُ عليه لِعُسْرِهِ أو لِكَوْنِ الدَّيْنِ مِمَّا لَا يُعَجَّلُ فَلَا حِنْثَ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَفُهِمَ منه ) أَيْ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَظَرًا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ 
قَوْلُهُ ( وَنَوَى ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَالْعَكْسُ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ أَنَّهُ
____________________
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لَا يَهَبُهُ أو لَا يَتَصَدَّقُ عليه وَادَّعَى أَنَّهُ قَصَدَ الْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ حَقِيقَةً لَا عَدَمَ نَفْعِهِ مُطْلَقًا فإنه لَا يَحْنَثُ بِالْعَارِيَّةِ وَتُقْبَلُ نِيَّتُهُ عِنْدَ الْقَاضِي حتى في الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ الْمُعَيَّنِ مع الْمُرَافَعَةِ 
قَوْلُهُ ( فَتَصَدَّقَ عليه ) أَيْ فَيَحْنَثُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّمَا أَرَدْت خُصُوصَ الْهِبَةِ لَا نَفْعَهُ مُطْلَقًا إذَا رُوفِعَ في طَلَاقٍ وَعِتْقٍ مُعَيَّنٍ 
قَوْلُهُ ( فإنه لَا يَنْوِي ) أَيْ فَيَحْنَثُ وَلَا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ أَنَّهُ أَرَادَ خُصُوصَ الْعَارِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا فِيمَا عَلِمَتْ ) أَيْ في الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ الْمُعَيَّنِ إذَا حَصَلَتْ مُرَافَعَةٌ عِنْدَ الْقَاضِي قَوْلُهُ ( وَبِبَقَاءٍ ) يَعْنِي أَنَّ من حَلَفَ لَا يَسْكُنُ في هذه الدَّارِ وهو فيها فإنه يَجِبُ عليه أَنْ يَنْتَقِلَ منها فَوْرًا لِأَنَّ بَقَاءَهُ سُكْنَى عُرْفًا فَإِنْ بَقِيَ فيها بَعْدَ يَمِينِهِ مُدَّةً تَزِيدُ على مُدَّةِ إمْكَانِ الِانْتِقَالِ حَنِثَ وَلَوْ كان الْبَقَاءُ لَيْلًا وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ أَشْهَبَ لَا يَحْنَثُ حتى يُكَمِّلَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَقَوْلُ أَصْبَغَ لَا يَحْنَثُ حتى يَزِيدَ عليها اه بْن 
وفي عج أَنَّ هذا الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ مَبْنِيٌّ على مُرَاعَاةِ الْأَلْفَاظِ وَمَنْ رَاعَى الْعُرْفَ وَالْعَادَةَ أَمْهَلَهُ حتى يُصْبِحَ فَيَنْتَقِلُ لِمَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِ مِثْلُهُ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لم يَحْنَثْ ) أَيْ وَلَوْ كان في مُدَّةِ النَّقْلِ سَاكِنًا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا خَوْفُ ظَالِمٍ ) أَيْ وَكَذَا لَا يَحْنَثُ بِبَقَائِهِ لَيْلًا لِخَوْفِ ظَالِمٍ أو سَارِقٍ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ على الْبَقَاءِ وَيَمِينُهُ صِيغَةُ بِرٍّ وَلَا حِنْثَ فيها بِالْإِكْرَاهِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ لَأَنْتَقِلَنَّ ) أَيْ فإنه يَجُوزُ له الْعَوْدُ لِلدَّارِ بَعْدَ الِانْتِقَالِ منها بَعْدَ نِصْفِ شَهْرٍ وَلَا بَقِيتُ وَلَا أَقَمْتُ مِثْلَ لَأَنْتَقِلَنَّ على الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ مِثْلُ لَا سَكَنْتُ اُنْظُرْ بْن فَعَلَى الْمُعْتَمَدِ يَجُوزُ له الرُّجُوعُ بَعْدَ نِصْفِ شَهْرٍ إذَا حَلَفَ لَا بَقِيتُ في هذه الدَّارِ أو لَا أَقَمْتُ فيها وَلَا يَحْنَثُ بِالْبَقَاءِ إلَّا أَنْ يُقَيِّدَ بِزَمَنٍ 
قَوْلُهُ ( لَا في لَأَنْتَقِلَنَّ ) الْقَلْشَانِيُّ قال ابن رُشْدٍ في حَمْلِ يَمِينِهِ لَأَفْعَلَنَّ على الْفَوْرِ فَيَحْنَثُ بِتَأْخِيرِهِ أو على التَّرَاخِي فَلَا يَحْنَثُ بِهِ قَوْلَانِ ثُمَّ قال وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ على التَّرَاخِي هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ وَمِثْلُهُ في الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَطَأُ امْرَأَتَهُ ) أَيْ إذَا كانت يَمِينُهُ بِطَلَاقٍ حتى يَنْتَقِلَ فَإِنْ لم يَنْتَقِلْ وَرَافَعَتْهُ ضُرِبَ له أَجَلُ إيلَاءٍ من يَوْمِ الرَّفْعِ 
قوله ( في لَا سكنه ( ( ( أساكنه ) ) ) إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا ساكنه ( ( ( أساكنه ) ) ) في هذه الدَّارِ وَأَحْرَى لو قال في دَارٍ وَكَانَا سَاكِنَيْنِ بِدَارٍ فإنه لَا يَبَرُّ إلَّا بالإنتقال الذي يَزُولُ معه اسْمُ الْمُسَاكَنَةِ عُرْفًا كان الِانْتِقَالُ مِنْهُمَا أو من أَحَدِهِمَا أو بِضَرْبِ جِدَارٍ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ كان وَثِيقًا كما لو كان من حَجَرٍ أو آجُرَّ أو كان غير وَثِيقٍ بِأَنْ كان من جَرِيدٍ وَهَذَا صُورَةُ الْمَتْنِ على الْحَلِّ الْأَوَّلِ الْآتِي لِلشَّارِحِ وهو جَعْلُ قَوْلِهِ في هذه الدَّارِ مُتَعَلِّقًا بِسَاكِنِهِ 
وَحَاصِلُ الْحَلِّ الثَّانِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا سَاكَنَهُ وَكَانَا سَاكِنَيْنِ في دَارٍ فَلَا يَبَرُّ إلَّا بِالِانْتِقَالِ عُرْفًا أو بِضَرْبِ جِدَارٍ بَيْنَهُمَا وَلَوْ غير وَثِيقٍ هذا إذَا قال لَا سَاكَنَهُ في دَارٍ بَلْ وَلَوْ قال في هذه الدَّارِ بَقِيَ ما لو قال وَاَللَّهِ لَا سَاكَنَهُ وَكَانَا بِحَارَةٍ أو بِحَارَتَيْنِ في قَرْيَةٍ أو مَدِينَةٍ فَالْحُكْمُ أَنَّهُمَا إذَا كَانَا بِحَارَةٍ فَلَا بُدَّ من الِانْتِقَالِ سَوَاءٌ كانت يَمِينُهُ لَا سَاكَنَهُ أو لَا سَاكَنَهُ في هذه الْحَارَةِ وَإِنْ كانت يَمِينُهُ لَا سَاكَنَهُ بِبَلْدَةٍ أو في هذه الْبَلْدَةِ فَيَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ لِبَلَدٍ لَا يَلْزَمُ أَهْلَهَا السَّعْيُ لِجُمُعَةٍ الْأُخْرَى بِأَنْ يَنْتَقِلَ لِبَلَدٍ على كَفَرْسَخٍ وَإِنْ حَلَفَ لَا سَاكَنَهُ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا بِحَارَتَيْنِ لَزِمَهُ الِانْتِقَالُ لِبَلْدَةٍ أُخْرَى على كَفَرْسَخٍ إنْ صَغُرَتْ الْبَلْدَةُ التي هُمَا بها لِأَنَّ الْقَرْيَةَ الصَّغِيرَةَ كَمَحَلَّةِ فَإِنْ كانت الْبَلْدَةُ كَبِيرَةً فَلَا يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ وَتَلْزَمُهُ الْمُبَاعَدَةُ عنه وَعَدَمُ سُكْنَاهُ معه فَإِنْ سَكَنَ معه حَنِثَ قال اللَّخْمِيُّ إنْ كان حين حَلِفِهِ بِمَحَلَّةٍ انْتَقَلَ لِأُخْرَى وَمَحَلَّتَيْنِ في مَدِينَةٍ لَا شَيْءَ عليه إلَّا أَنْ يُسَاكِنَهُ وفي قَرْيَةٍ انْتَقَلَ لِأُخْرَى لِأَنَّ الْقَرْيَةَ كَمَحَلَّةٍ وَاَلَّذِي في ح عن ابْنِ عبد السَّلَامِ ما نَصُّهُ وَإِنْ كَانَا حين الْيَمِينِ في قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ انْتَقَلَ عنه إلَى قَرْيَةٍ أُخْرَى ولم يُفَصِّلْ بين صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَنْتَقِلَا مَعًا ) أَيْ من الْبَيْتِ أو يَنْتَقِلُ أَحَدُهُمَا منه وَيَبْقَى الْآخَرُ سَاكِنًا فيه 
قَوْلُهُ ( اسْمُ الْمُسَاكَنَةِ عُرْفًا ) احْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا إذَا انْتَقَلَ
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كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَكَانِ لآخر ( ( ( الآخر ) ) ) وَسَكَنَ فيه فَهَذِهِ الْحَالَةُ لَا يَزُولُ مَعَهَا اسْمُ الْمُسَاكَنَةِ عُرْفًا فَلَا يَبَرُّ بها 
وفي ح عن ابْنِ عبد السَّلَامِ أَنَّهُمَا إذَا كَانَا بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ وَفَوْقَهُمَا مَحَلٌّ خَالٍ فَإِنْ انْتَقَلَ أَحَدُهُمَا لِلْعُلُوِّ وَبَقِيَ الْآخَرُ في الْأَسْفَلِ أَجْزَأَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَرَافِقُ مُسْتَقِلَّةٌ وَمَدْخَلٌ مُسْتَقِلٌّ وَرَأَى بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنَّ هذا إنَّمَا يَكْفِي إذَا كان سَبَبُ الْيَمِينِ ما يَقَعُ بَيْنَهُمَا من أَجْلِ الْمَاعُونِ وَأَمَّا الْعَدَاوَةُ فَلَا يَكْفِي 
قَوْلُهُ ( وَأَحْرَى إنْ لم يُعَيِّنْ ) أَيْ كما لو حَلَفَ لَا ساكنه ( ( ( أساكنه ) ) ) في دَارٍ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا سَاكِنَانِ في دَارٍ قَوْلُهُ ( رَدًّا على ما قِيلَ ) أَيْ على ما قَالَهُ ابن رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( في الْمُعَيَّنَةِ ) أَيْ في الدَّارِ الْمُعَيَّنَةِ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ كما لو قال وَاَللَّهِ لَا سَاكَنْته في هذه الدَّارِ وَعَلَى هذا فَالْمُصَنِّفُ أَشَارَ بِلَوْ لِخِلَافَيْنِ وَالْمَعْنَى أو ضَرَبَا جِدَارًا هذا إذَا كان وَثِيقًا بَلْ وَإِنْ كان جَرِيدًا خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ هذا إذَا لم يُعَيِّنْ الدَّارَ بِأَنْ قال لَا أُسَاكِنُهُ بَلْ وَإِنْ عَيَّنَهَا بِأَنْ قال لَا أُسَاكِنُهُ في هذه الدَّارِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ ابن رُشْدٍ عن سَمَاعِ أَصْبَغَ 
قوله ( وَكَذَا إنْ كان لَا نِيَّةَ له ) أَيْ فَالْمُعَوَّلُ عليه مَفْهُومُ الشَّرْطِ لَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا لِدُخُولٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ وَمَفْهُومَ قَوْلِهِ لَا لِدُخُولٍ تَعَارَضَا فِيمَا إذَا كان لَا نِيَّةَ له في يَمِينِهِ فَمَفْهُومُ الشَّرْطِ يَقْتَضِي عَدَمَ حِنْثِهِ وَمَفْهُومُ الثَّانِي يَقْتَضِي حِنْثَهُ وَالْمُعَوَّلُ عليه مَفْهُومُ الشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَكْثَرَهَا حَنِثَ إلَخْ ) إلَّا أَنْ يَشْخَصَ إلَيْهِ من بَلَدٍ آخَرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقِيمَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ 
قَوْلُهُ ( بِالْعُرْفِ ) أَيْ وهو الْأَظْهَرُ 
قَوْلُهُ ( بِلَا مَرَضٍ ) أَيْ من غَيْرِ أَنْ يَحْصُلَ مَرَضٌ لِلْمَحْلُوفِ عليه فَيَجْلِسُ لِيُعَلِّلَهُ كَذَا في بْن وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ من غَيْرِ حُصُولِ مَرَضٍ لِلْحَالِفِ فَعَجَزَ عن الِانْتِقَالِ وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ كُلٍّ مِنْهُمَا كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَمَنْطُوقُهُ عَدَمُ الْحِنْثِ بِانْتِفَاءِ الْأَمْرَيْنِ ) بِأَنْ لم تَحْصُلْ كَثْرَةُ الزِّيَارَةِ نَهَارًا وَلَا الْبَيَاتُ بِلَا مَرَضٍ 
وَقَوْلُهُ وَمَفْهُومُهُ الْحِنْثُ بِوُجُودِهِمَا أَيْ بِأَنْ أَكْثَرَ الزِّيَارَةِ نَهَارًا وَبَاتَ من غَيْرِ مَرَضٍ 
وَقَوْلُهُ أو وُجُودُ أَحَدِهِمَا ذلك بِأَنْ أَكْثَرَ الزِّيَارَةِ نَهَارًا ولم يَبِتْ لِغَيْرِ مَرَضٍ بِأَنْ لم يَبِتْ أَصْلًا أو بَاتَ لِمَرَضٍ أو أَنَّهُ بَاتَ لِغَيْرِ مَرَضٍ من غَيْرِ إكْثَارٍ لِلزِّيَارَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ بَاتَ لِمَرَضِ الْمَحْلُوفِ عليه ) أَيْ أو لِمَرَضِ الْحَالِفِ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ظَاهِرٌ ) أَيْ حِنْثُهُ بِوُجُودِهِمَا أو بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا ظَاهِرٌ إلَخْ 
قوله ( ( ( وسافر ) ) ) ( حَمْلًا له على الْمَقْصَدِ الشَّرْعِيِّ ) هذا يُؤَيِّدُ ما مَرَّ من أَنَّ الْمُعْتَمَدَ تَقْدِيمُ الْمَقْصَدِ الشَّرْعِيِّ على اللُّغَوِيِّ قَوْلُهُ ( أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ لِمَكَانٍ دُونَ الْمَسَافَةِ ) أَيْ قبل نِصْفِ الشَّهْرِ 
وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْمَسَافَةِ أَيْ وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ بُرُدٌ 
قَوْلُهُ ( كَفَى الِانْتِقَالَ لِأُخْرَى ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا على مَسَافَةِ الْقَصْرِ قال في التَّوْضِيحِ وَهَذَا إذَا قَصَدَ إرْهَابَ جَارِهِ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا إنْ كَرِهَ مُجَاوِرَتَهُ فَلَا يُسَاكِنُهُ أَبَدًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَطْلَقَ ) أَيْ فَإِنْ حَلَفَ لَأَنْتَقِلَنَّ وَأَطْلَقَ ولم يُقَيِّدْ بِالْبَلَدِ أو الدَّارِ أو الْحَارَةِ لَا لَفْظًا وَلَا نِيَّةَ 
وَقَوْلُهُ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَبَرَّ إلَخْ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَلْزَمُهُ سَفَرُ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَمُكْثُ نِصْفِ
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شَهْرٍ وَنُدِبَ كَمَالُهُ 
قَوْلُهُ ( فَالْمَعْنَى بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ أَنَّهُ يَحْنَثُ إلَخْ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى إذَا حَلَفَ لَا أَسْكُنُ هذه الدَّارَ فإنه يَجِبُ عليه أَنْ يَرْتَحِلَ بِجَمِيعِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَتَاعِهِ فَوْرًا فَإِنْ ارْتَحَلَ بِأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَأَبْقَى من مَتَاعِهِ ما له بَالٌ فإنه يَحْنَثُ لَا إنْ تَرَكَ نحو مِسْمَارٍ أو خَشَبَةٍ مِمَّا لَا يَحْمِلُ الْحَالِفُ على الْعَوْدِ إلَيْهِ فإنه لَا يَحْنَثُ بِتَرْكِ ذلك مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَرَكَهُ لِيَعُودَ إلَيْهِ أَمْ لَا وَقِيلَ إنْ نَوَى الْعَوْدَ إلَيْهِ حَنِثَ لَا إنْ نَوَى عَدَمَ الْعَوْدِ أو لَا نِيَّةَ له فَالتَّرَدُّدُ إنَّمَا هو فِيمَنْ نَوَى الْعَوْدَ له 
قَوْلُهُ ( إنه لَا يَبَرُّ ) أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ من حَلَفَ لَيَنْتَقِلَنَّ يَجِبُ عليه الِانْتِقَالُ فإذا نَقَلَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَأَبْقَى رَحْلَهُ فَلَا يَبَرُّ بِذَلِكَ إلَّا إذَا كان الْبَاقِي شيئا قَلِيلًا كَمِسْمَارٍ أو خَشَبَةٍ فإنه يَبَرُّ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ عَدِمَ الْحِنْثَ ) أَيْ بِإِبْقَاءِ الْمِسْمَارِ وَنَحْوِهِ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) التَّرَدُّدُ هُنَا لِلْمُتَأَخِّرِينَ في فَهْمِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمَوَّازِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ من النَّقْلِ مِثْلَ الْوَتَدِ وَالْمِسْمَارِ وَالْخَشَبَةِ مِمَّا لَا حَاجَةَ له بِهِ أو تَرَكَ ذلك نِسْيَانًا فَلَا شَيْءَ عليه اه 
هل يُقَيَّدُ بِمَا لم يَنْوِ عَوْدَهُ له فَإِنْ نَوَى عَوْدَهُ إلَيْهِ حَنِثَ أو يَبْقَى على إطْلَاقِهِ في عَدَمِ الْحِنْثِ وَلَمَّا لم يَكُنْ اخْتِلَافُهُمْ في فَهْمِ الْمُدَوَّنَةِ عَبَّرَ بِالتَّرَدُّدِ دُونَ التَّأْوِيلَيْنِ اه بْن 
وفي عج ان التَّعْبِيرَ بِالتَّرَدُّدِ في مَحَلِّهِ وَأَنَّ النَّقْلَ اخْتَلَفَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ فَابْنُ رُشْدٍ في الْبَيَانِ نَقَلَ عنه أَنَّهُ يَحْنَثُ فِيمَا إذَا نَوَى الْعَوْدَ وَنَقَلَ عن أَشْهَبَ ما يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَغَيْرُ ابْنِ رُشْدٍ نَقَلَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ عَدَمَ الْحِنْثِ إذَا نَوَى الْعَوْدَ له 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ ) فإنه يقول بِالْحِنْثِ إذَا لم يَكُنْ له نِيَّةٌ أَصْلًا أو نَوَى الْعَوْدَ إلَيْهِ فَإِنْ نَوَى عَدَمَ الْعَوْدِ له فَلَا حِنْثَ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى كُلُّهُ ) أَيْ وَقَامَ رَبُّ الدَّيْنِ بِهِ وَهَذَا الْقَيْدُ مُصَرَّحٌ بِهِ في الْمُدَوَّنَةِ وَظَاهِرُهَا أَنَّهُ يَجْرِي في الْعَيْبِ وَالِاسْتِحْقَاقِ كما نَقَلَهُ أبو الْحَسَنِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان الْبَعْضُ الْبَاقِي يَفِي بِالدَّيْنِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ما رضي في حَقِّهِ إلَّا بِالْكُلِّ فلما ذَهَبَ الْبَعْضُ انْتَقَضَ الرِّضَا وَهَذَا في الْقَضَاءِ بِغَيْرِ الْجِنْسِ وَظَاهِرُهُ الْحِنْثُ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَلَوْ أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ أَخَذَ رَبُّ الْحَقِّ ذلك الشَّيْءَ المقضى بِهِ الدَّيْنُ الذي اسْتَحَقَّهُ وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْأَجَلِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وكان الْقِيَامُ بِمَا ذُكِرَ من الْعَيْبِ وَالِاسْتِحْقَاقِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْحِنْثَ في مَسْأَلَةِ الِاسْتِحْقَاقِ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ أَنْ يَقُومَ رَبُّ الدَّيْنِ بِهِ وَأَنْ يَكُونَ قِيَامُهُ بَعْدَ الْأَجَلِ وفي مَسْأَلَةِ ظُهُورِ الْعَيْبِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ بِزِيَادَةِ كَوْنِ الْعَيْبِ مُوجِبًا لِلرَّدِّ فَإِنْ لم يَكُنْ مُوجِبًا لِلرَّدِّ أو لم يَقُمْ رَبُّ الدَّيْنِ بِهِ بَلْ سَامَحَ لم يَحْنَثْ الْحَالِفُ وَإِنْ قام رَبُّ الدَّيْنِ بِهِ قبل الْأَجَلِ فَلَا حِنْثَ إنْ أَجَازَ وَكَذَا إنْ لم يُجِزْ وَاسْتَوْفَى حَقَّهُ قبل مُضِيِّ الْأَجَلِ وَإِلَّا حَنِثَ اُنْظُرْ ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَبِبَيْعٍ فَاسِدٍ إلَخْ ) صُورَتُهَا حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ إلَى أَجَلِ كَذَا فَبَاعَهُ عَرَضًا قِيمَتُهُ أَقَلَّ من الدَّيْنِ بَيْعًا فَاسِدًا بِمِثْلِ الدَّيْنِ وَقَاصَصَهُ بِالثَّمَنِ وَفَاتَ الْمَبِيعُ في يَدِ صَاحِبِ الْحَقِّ قبل الْأَجَلِ فَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ حَنِثَ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ الشَّرْعِيَّةَ لم تَحْصُلْ إلَّا أَنْ يَكُونَ في الْقِيمَةِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ فإنه يَبَرُّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان في الْقِيمَةِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ أو كَمَّلَ الْحَالِفُ لِلْغَرِيمِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ قبل مُضِيِّ الْأَجَلِ فَلَا حِنْثَ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ لم يَفُتْ ) هذا تَشْبِيهٌ بِمَا قَبْلَهُ تَامٌّ في مَنْطُوقِهِ وَمَفْهُومِهِ وَمَنْطُوقُهُ إنْ لم تَفِ الْقِيمَةُ بِالدَّيْنِ وَمَفْهُومُهُ وَفَاؤُهَا بِالدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَفُتْ الْمَبِيعُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ إلَخْ ) فيه نَظَرٌ لِأَنَّ ظَاهِرَ اللَّخْمِيِّ كَظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ في أَنَّ الْخِلَافَ وَالِاخْتِيَارَ جَارِيَانِ فِيمَا إذَا لم يَفُتْ قبل الْأَجَلِ سَوَاءٌ فَاتَ بَعْدَهُ أَمْ لَا وَنَصُّ اللَّخْمِيِّ فَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ وهو قَائِمٌ فقال سَحْنُونٌ يَحْنَثُ وقال أَشْهَبُ لَا يَحْنَثُ وَأَرَى بِرَّهُ إنْ كان فيه وَفَاءٌ اه نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ 
وقد شَرَحَ ح كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على ظَاهِرِهِ ولم يَتَعَقَّبْهُ وقال
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ابن عَاشِرٍ مَفْهُومُ قَبْلَهُ مُنْدَرِجٌ في قَوْلِهِ كَأَنْ لم يَفُتْ لِأَنَّ هذا صَادِقٌ بِمَا إذَا لم يَفُتْ أَصْلًا وَبِمَا إذَا فَاتَ لَكِنْ بَعْدَ الْأَجَلِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لم يَدْخُلْ في مِلْكِ الْمُشْتَرِي ) فيه نَظَرٌ وَذَلِكَ لِدُخُولِهِ في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ كما هو الْمَوْضُوعُ وَسَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ ضَمَانُ الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يَحْنَثُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان في الْقِيمَةِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ أَمْ لَا وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمَبِيعَ لم يَفُتْ قبل الْأَجَلِ فَهَذَا مُقَابِلٌ لِاخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ الْوَاقِعِ في الْمَتْنِ وَكَذَا الْقَوْلُ بَعْدَهُ وَتَحَصَّلَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ فُلَانًا حَقَّهُ إلَى أَجَلِ كَذَا ثُمَّ بَاعَهُ عَرَضًا بَيْعًا فَاسِدًا وَقَاصَصَهُ بِالثَّمَنِ من حَقِّهِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَفُوتَ ذلك الْمَبِيعُ في يَدِ الْمُشْتَرِي الذي هو صَاحِبُ الْحَقِّ قبل الْأَجَلِ الْمَحْلُوفِ إلَيْهِ أو لَا يَفُوتُ قَبْلَهُ فَإِنْ فَاتَ قَبْلَهُ حَنِثَ إنْ كانت الْقِيمَةُ لَا تَفِي بِالدَّيْنِ ولم يُكَمِّلْ الْحَالِفُ لِلْغَرِيمِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ قبل الْأَجَلِ وَإِنْ كانت الْقِيمَةُ تَفِي بِالدَّيْنِ أو أَكْمَلَ الْحَالِفُ لِلْغَرِيمِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ قبل الْأَجَلِ فَلَا حِنْثَ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ لم يَفُتْ الْمَبِيعُ قبل الْأَجَلِ سَوَاءٌ فَاتَ بَعْدَهُ أو لم يَفُتْ أَصْلًا فَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ قال سَحْنُونٌ يَحْنَثُ مُطْلَقًا وقال أَشْهَبُ لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ التَّفْصِيلَ وهو الْحِنْثُ إنْ لم يَكُنْ في الْقِيمَةِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ وَعَدَمُ الْحِنْثِ إنْ كان فيها وَفَاءٌ بِهِ وَاعْتَرَضَ على الْمُصَنِّفِ في قَوْلِهِ على الْمُخْتَارِ بِأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِالْفِعْلِ لِأَنَّ هذا اخْتِيَارُ اللَّخْمِيِّ من عِنْدِ نَفْسِهِ 
وَأُجِيبُ عنه بِأَنَّ هذا التَّفْصِيلَ لَمَّا كان لَا يَخْرُجُ عن الْقَوْلَيْنِ كان مُخْتَارًا من الْخِلَافِ 
قَوْلُهُ ( وَبِهِبَتِهِ له ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ لِأَجَلِ كَذَا فَوَهَبَهُ له رَبُّ الدَّيْنِ وَقَبِلَ الْحَالِفُ الْهِبَةَ فإنه يَحْنَثُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَنْفَعُهُ إلَخْ ) قال في التَّوْضِيحِ وَعَلَى الْحِنْثِ فَهَلْ يَحْنَثُ بِنَفْسِ قَبُولِ الْهِبَةِ وَإِنْ لم يَحِلَّ الْأَجَلُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصْبَغُ وابن حَبِيبٍ أو لَا يَحْنَثُ حتى يَحِلَّ الْأَجَلُ ولم يَقْضِهِ الدَّيْنَ وَلَوْ قَضَاهُ إيَّاهُ بَعْدَ الْقَبُولِ وَقَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ لم يَحْنَثْ وهو ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَشْهَبَ اه 
قال ح وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَأَشْهَبَ حَمَلَ بَهْرَامُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ اه 
وَذَكَرَ تت في كَبِيرِهِ عن ابْنِ نَاجِيٍّ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ فَالصَّوَابُ حَمْلُ الْمُصَنِّفِ عليه بِأَنْ يُقَالَ مَعْنَاهُ وَحَنِثَ الْمَدِينُ الْحَالِفُ لَأَقْضِيَنَّ حَقَّ فُلَانٍ إلَى أَجَلِ كَذَا فَوَهَبَهُ له رَبُّ الدَّيْنِ وَقَبِلَ الْحَالِفُ الْهِبَةَ وَمَضَى الْأَجَلُ ولم يَقْضِهِ الدَّيْنَ خِلَافًا لعبق وَتَبِعَهُ شَارِحُنَا وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَا يَنْفَعُهُ دَفْعُهُ له بَعْدَ الْقَبُولِ لَا يُسَلَّمُ بَلْ الْحَقُّ أَنَّهُ يَنْفَعُهُ دَفْعُهُ له بَعْدَ الْقَبُولِ قبل الْأَجَلِ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عليه 
قَوْلُهُ ( أو دَفْعٌ قَرِيبٌ عنه ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَأَقْضِيَنَّك حَقَّك فَدَفَعَ الْحَقَّ لِرَبِّهِ قَرِيبُ الْحَالِفِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فإن الْحَالِفَ لَا يَبَرُّ سَوَاءٌ دَفَعَ ذلك الْقَرِيبُ من مَالِ نَفْسِهِ أو من مَالِ الْحَالِفِ وَهَذَا مَحْمُولٌ على قَرِيبٍ غَيْرِ وَكِيلٍ أو وَكِيلِ تَقَاضٍ له أو ضَيْعَةٍ أو بَيْعٍ أو شِرَاءٍ أَمَّا لو كان وَكِيلَ قَضَاءٍ أو مُفَوَّضًا فإنه يَبَرُّ بِدَفْعِهِ أَمَرَهُ أَمْ لَا عَلِمَ بِذَلِكَ وَسَكَتَ أَمْ لَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِدَفْعِهِ ثُمَّ أَخَذَهُ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَأَقْضِيَنَّ فُلَانًا حَقَّهُ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّ رَبَّهُ قَبَضَهُ أو قَامَتْ له بَيِّنَةٌ بِالْقَضَاءِ فإنه لَا يَبَرُّ بِذَلِكَ وَلَا يَبَرُّ إلَّا بِدَفْعِ الْحَقِّ وإذا دَفَعَهُ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ لم يَرْجِعْ فَقَوْلُهُ ثُمَّ أَخَذَهُ يُقْرَأُ فِعْلًا مَاضِيًا أَيْ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ إذَا دَفَعَهُ أَخَذَهُ أو يُقْرَأُ بِالرَّفْعِ على أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَيْ ثُمَّ له أَخْذُهُ وَلَا يُقْرَأُ بِالْجَرِّ لِئَلَّا يُوهِمَ تَوَقُّفَ الْبِرِّ على الدَّفْعِ وَالْأَخْذِ مَعًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْبِرُّ بِمُجَرَّدِ الدَّفْعِ 
ابن عَاشِرٍ وَهَذَا إنْ قَبِلَ الْمَحْلُوفُ له قَبْضَ الْمَالِ فَإِنْ أَبَى وقال لَا حَقَّ لي لم يُجْبَرْ على قَبْضِهِ وَيَقَعُ الْحِنْثُ 
وقال بْن إنْ أَبَى له أَنْ يَدْفَعَ لِلْحَاكِمِ لِيَبَرَّ ثُمَّ يَأْخُذَهُ وَاسْتَظْهَرَ عج جَبْرَ رَبِّ الْحَقِّ على قَبُولِهِ إنْ أَبَى منه لِأَجْلِ أَنْ يَبَرَّ الْحَالِفُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَبَرَّ بِدَفْعِ الْحَاكِمِ ) بَلْ بِدَفْعِ وَلِيِّهِ قال بَعْضُهُمْ إنَّهُ يَبَرُّ بِدَفْعِ الْحَاكِمِ وَلَوْ كان لِلْمَجْنُونِ وَلِيٌّ أو وَكِيلٌ لِأَنَّهُ انْعَزَلَ بِجُنُونِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلِّ بِرِّهِ حَيْثُ لم يُفِقْ قبل الْأَجَلِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ من دَفْعِهِ له ثُمَّ أَخْذِهِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( فَقَوْلَانِ بِالْحِنْثِ وَعَدَمِهِ ) الْأَوَّلُ قَوْلُ أَصْبَغَ نَظَرًا إلَى حِينِ الْيَمِينِ 
وَالثَّانِي قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ نَظَرًا إلَى حِينِ
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النُّفُوذِ 
قَوْلُهُ ( لِتَعَلُّقِ الْحِنْثِ بِالْغَدِ ) أَيْ الذي هو الْيَوْمُ التَّالِي لِيَوْمِهِ 
وَقَوْلُهُ لَا بِتَسْمِيَتِهِ الْيَوْمِ أَيْ لَا بِتَسْمِيَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أو غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الطَّعَامَ قد يُقْصَدُ بِهِ الْيَوْمَ ) قال أبو إبْرَاهِيمَ حُمِلَ في الطَّعَامِ على مُقْتَضَى اللَّفْظِ وفي الدَّيْنِ على الْمَقْصِدِ وَلِذَا لو قَصَدَ في الدَّيْنِ اللَّدَدَ بِالتَّأْخِيرِ وفي الطَّعَامِ الرَّغْبَةَ في أَكْلِهِ لِكَوْنِهِ مَرِيضًا لَانْعَكَسَ الْحُكْمُ 
قَوْلُهُ ( وكان دَنَانِيرَ إلَخْ ) أَيْ وكان الْحَقُّ دَنَانِيرَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَكَانَتْ قِيمَتُهُ قَدْرَ الْحَقِّ ) رَدَّهُ اللَّقَانِيُّ قَائِلًا وَلَا يُشْتَرَطُ في هذا الْمَبِيعِ أَنْ تُسَاوِيَ قِيمَتَهُ الدَّيْنَ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَتَقْيِيدُ تت له بِذَلِكَ أَيْ بِمَا إذَا كانت قِيمَتُهُ قَدْرَ الْحَقِّ غَيْرُ ظَاهِرٍ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لَا أَقَلَّ ) أَيْ بِأَنْ كانت قيمته ( ( ( قيمة ) ) ) الْعَرَضِ أَقَلَّ من الدَّيْنِ لم يَبَرَّ وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَزْيَدَ من قِيمَتِهِ بِأَنْ بَاعَهُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( إنْ غَابَ الْمَحْلُوفُ له ) أَيْ أو كان حَاضِرًا وَلَكِنْ اخْتَفَى وَاجْتَهَدَ الْحَالِفُ في طَلَبِهِ فلم يَجِدْهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْإِضَافَةَ تَمْنَعُ منه ) أَيْ لِأَنَّ إضَافَةَ وَكِيلٍ إلَيْهِ تَمْنَعُ منه وقد يُقَالُ يُمْكِنُ عَطْفُ مُفَوَّضٌ على وَكِيلٍ أَيْ أو وَكِيلٌ مُفَوَّضٌ فَحُذِفَ الْمَوْصُوفُ وَأُقِيمَتْ صِفَتُهُ مَقَامَهُ فَلَا حَاجَةَ لِجَعْلِ مُفَوَّضٌ بِمَعْنَى تَفْوِيضٍ 
قَوْلُهُ ( وَكِيلُ ضَيْعَةٍ ) أَيْ وهو الذي وَكَّلَهُ على قَبْضِ خَرَاجِهَا وَالضَّيْعَةُ في الْأَصْلِ هِيَ الْعَقَارُ كما في الْقَامُوسِ 
وَذَكَرَ ابن مَرْزُوقٍ أَنَّ وَكِيلَ الضَّيْعَةِ هو الذي يَتَوَلَّى شِرَاءَ النَّفَقَةِ لِلْبَيْتِ من لَحْمٍ وَخُضَارٍ وَصَابُونٍ وَغَيْرِ ذلك وهو الْمُشَارُ له بِقَوْلِ شَارِحِنَا وَالْمُرَادُ بِوَكِيلِ الضَّيْعَةِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ رُشْدٍ وَالثَّانِي لِابْنِ لُبَابَةَ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَعُلِمَ أَنَّ وَكِيلَ الضَّيْعَةِ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مُحْتَمِلٌ لِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ من مُسَاوَاةِ الْحَاكِمِ وَوَكِيلِ الضَّيْعَةِ وَمِنْ تَقْدِيمِ وَكِيلِ الضَّيْعَةِ على الْحَاكِمِ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَهَلْ ثَمَّ وَكِيلُ ضَيْعَةٍ إنَّمَا يُفِيدُ أَنَّ مَرْتَبَةَ وَكِيلِ الضَّيْعَةِ بعدما قَبْلَهُ وَهَلْ الْحَاكِمُ مُسَاوٍ له أو مُؤَخَّرٌ عنه مُحْتَمَلٌ وَلَكِنَّ النَّقْلَ كما في الْمَوَّاقِ هو ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ التَّأْوِيلَ الْأَوَّلَ يقول بِتَسَاوِيهِمَا وَالتَّأْوِيلَ الثَّانِيَ يقول بِتَقْدِيمِ الْحَاكِمِ على وَكِيلِ الضَّيْعَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عليه أَيْ وَإِنْ كان كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُحْتَمِلًا لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( من الْأَرْبَعَةِ ) أَيْ وَكِيلِ التَّقَاضِي وَالْمُفَوَّضِ وَوَكِيلِ الضَّيْعَةِ وَالْحَاكِمِ 
قَوْلُهُ ( بِالْأَوَّلَيْنِ ) أَيْ بِالدَّفْعِ لَهُمَا وَهُمَا وَكِيلُ التَّقَاضِي وَالْمُفَوَّضُ 
قَوْلُهُ ( دُونَ الثَّالِثِ ) أَيْ وهو وَكِيلُ الضَّيْعَةِ أَيْ دُونَ الدَّفْعِ له 
وَقَوْلُهُ وفي الرَّابِعِ أَيْ وفي الدَّفْعِ لِلرَّابِعِ وهو الْحَاكِمُ تَفْصِيلٌ 
قَوْلُهُ ( وَأَرَادَ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ اثْنَيْنِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْوَاحِدَ من الْعُدُولِ لَا يَكْفِي وَاَلَّذِي في كَبِيرِ خش وشب نَقْلًا أَنَّ الْوَاحِدَ من جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَشْهَدُهُمْ يَكْفِي قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم تُوجَدْ عَدَالَةٌ فَالْجَمْعُ على أَصْلِهِ ) أَيْ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْعَدَدِ تُجْبِرُ خَلَلَ الشُّهُودِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يكتفي بِثَلَاثَةٍ من غَيْرِ الْعُدُولِ وَلَا يُسَلَّمُ هذا بَلْ إذَا عُدِمَتْ الْعُدُولُ يَسْتَكْثِرُ من الشُّهُودِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ على الظَّنِّ الصِّدْقُ الْمُتَأَتِّي بِالْعُدُولِ كما هو الْقَاعِدَةُ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ جَمَاعَةٌ يُشْهِدُهُمْ أَنَّهُ لَا يَبَرُّ بِجَعْلِهِ عِنْدَ عَدْلٍ من غَيْرِ إشْهَادِ عَدْلَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الذي في ح عن اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ لو دَفَعَ الْحَقَّ لِرَجُلٍ من الْمُسْلِمِينَ فَأَوْقَفَهُ على يَدَيْهِ فإنه يَبَرُّ إذَا لم يَكُنْ لِرَبِّ الْحَقِّ وَكِيلٌ وَلَا سُلْطَانٌ وَمِثْلُهُ في بَهْرَامَ عن مَالِكٍ في كِتَابِ مُحَمَّدٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدَ وَلَا يَبَرُّ بِلَا إشْهَادٍ إمَّا أَنْ يُحْمَلَ على ما إذَا أَبْقَاهُ تَحْتَ يَدِهِ أو أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِمَا في ح
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قَوْلُهُ ( وَلَا يَبَرُّ بِلَا إشْهَادٍ ) أَيْ لَا يَبَرُّ بِإِحْضَارِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أو إخْبَارِهِمْ بِأَنَّهُ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ فُلَانًا حَقَّهُ لِأَجَلِ كَذَا وَأَنَّهُ أَحْضَرَ الْحَقَّ قبل الْأَجَلِ فلم يَجِدْهُ ولم يُشْهِدْهُمْ على إحْضَارِ الْحَقِّ وَعَدَدِهِ وَوَزْنِهِ 
قَوْلُهُ ( الْأَوْلَى ) أَيْ لِأَنَّ لَيْلَةَ كل يَوْمٍ مُقَدَّمَةٌ عليه 
قَوْلُهُ ( من الشَّهْرِ ) أَيْ الثَّانِي فإذا مَضَى ذلك ولم يُوَفِّهِ حَقَّهُ كان حَانِثًا 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ في حَلِفِهِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ إلَى رَمَضَانَ أو إلَى اسْتِهْلَالِ رَمَضَانَ فَظَرْفُ الْقَضَاءِ شَعْبَانُ لَا غَيْرُ فَبِمُجَرَّدِ انْسِلَاخِ شَعْبَانَ وَاسْتِهْلَالِ رَمَضَانَ ولم يُوَفِّهِ حَقَّهُ كان حَانِثًا وَأَمَّا لو قال لَأَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ لِاسْتِهْلَالِ رَمَضَانَ فَلَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ من رَمَضَانَ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا مَرَّ أو لم يُوَفِّهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ أو لِاسْتِهْلَالِهِ ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ إلَى رَمَضَانَ 
قَوْلُهُ ( بين جَرِّهِ ) أَيْ الِاسْتِهْلَالِ بِاللَّامِ وَجَرِّهِ بِإِلَى 
قَوْلُهُ ( وَلَبِسَهُ على هذه الْحَالَةِ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ ليس مُرَادُ الْمُصَنِّفِ مُجَرَّدَ الْجَعْلِ وَإِنْ لم يَلْبَسْ إذْ لَا حِنْثَ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ كَرِهَهُ لِضِيقِهِ ) عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ أَيْ إنْ كَرِهَهُ لِذَاتِهِ لَا إنْ كَرِهَهُ لِضِيقِهِ أَيْ لَا إنْ كان الْحَامِلُ على حَلِفِهِ على عَدَمِ لُبْسِهِ ضِيقَهُ أو سُوءَ صَنْعَتِهِ فَقَطَعَهُ وَجَعَلَهُ قَبَاءً أو عِمَامَةً وَلَبِسَهُ فإنه لَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ وَهَذَا إذَا كالمحلوف عليه مِمَّا يُلْبَسُ كَأَنْ كان قَمِيصًا أو قَبَاءً وما أَشْبَهَ ذلك 
وَأَمَّا إنْ كان مِمَّا لَا يُلْبَسُ بِوَجْهٍ مِثْلُ الشُّقَّةِ فإذا حَلَفَ لَا يَلْبَسُهَا ثُمَّ قَطَعَهَا وَلَبِسَهَا فإنه يَحْنَثُ وَلَا يَنْوِي أَنَّهُ أَرَادَ ضِيقَهَا قَالَهُ أبو عِمْرَانَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا وَضَعَهُ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْفُلَانِيَّ فَوَضَعَهُ على فَرْجِهِ من غَيْرِ لَفٍّ وَلَا إدَارَةٍ فإنه لَا يَحْنَثُ 
قَوْلُهُ ( لِفَسَادِ الْمَعْنَى ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ لَا يَحْنَثُ بِجَعْلِهِ قَبَاءً أو عِمَامَةً إنْ كان قد وَضَعَهُ على فَرْجِهِ 
قوله ( أَيْ لَا أَدْخُلُ منه لِلدَّارِ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ من بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ أَيْ أَنَّهُ حَذَفَ منه الْجَارَّ وَأَوْصَلَ الضَّمِيرَ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( كَرَاهَةَ ضِيقِهِ أو نَحْوِهِ ) أَيْ كَمُرُورِهِ على ما لَا يُحِبُّ الِاطِّلَاعَ عليه 
وَقَوْلُهُ فَلَا حِنْثَ أَيْ بِدُخُولِهِ من ذلك الْبَابِ بَعْدَ تَغْيِيرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَبِقِيَامِهِ على ظَهْرِهِ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا أَدْخُلُ على فُلَانٍ بَيْتًا يَسْكُنُهُ فإنه يَحْنَثُ بِقِيَامِهِ أَيْ عُلُوِّهِ وَلَوْ مُرُورًا على ظَهْرِ ذلك الْبَيْتِ الذي سَكَنَهُ فُلَانٌ الْمَحْلُوفُ عليه من غَيْرِ دُخُولٍ بِأَنْ نَزَلَ على سَطْحِهِ من سَطْحِ الْجَارِ لِأَنَّ الِاسْتِقْرَارَ على ظَهْرِهِ وَلَوْ مُرُورًا يُعَدُّ دُخُولًا 
وَأَمَّا لو حَلَفَ لَيَدْخُلَنَّ على فُلَانٍ بَيْتَهُ فَاسْتَعْلَى على ظَهْرِهِ من غَيْرِ دُخُولٍ فإنه لَا يَبَرُّ بِذَلِكَ احْتِيَاطًا كما في حَاشِيَةِ السَّيِّدِ لِأَنَّ الْحِنْثَ يَقَعُ بِأَدْنَى سَبَبٍ وَالْبِرُّ يُحْتَاطُ فيه 
قَوْلُهُ ( وبمكتري إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا أَدْخُلُ على فُلَانٍ بَيْتًا أو بَيْتَهُ الذي يَسْكُنُهُ فإنه يَحْنَثُ بِدُخُولِهِ عليه في بَيْتٍ سَاكِنٍ فيه سَوَاءٌ كان مَالِكًا لِرَقَبَتِهِ أو مَنْفَعَتِهِ فَقَطْ بِكِرَاءٍ أو إعَارَةٍ لِأَنَّ الْبَيْتَ لِسَاكِنِهِ وَهَذَا إذَا لم يُقَيِّدْ بِمِلْكِهِ وَأَمَّا لو قال لَا أَدْخُلُ لِفُلَانٍ بَيْتًا يَمْلِكُهُ فَلَا حِنْثَ بِدُخُولِ بَيْتِ الْكِرَاءِ أو الْإِعَارَةِ 
قَوْلُهُ ( وَبِأَكْلٍ إلَخْ ) أَيْ وَحَنِثَ الْحَالِفُ بِأَكْلِهِ من وَلَدِهِ طَعَامًا دَفَعَهُ له الْمَحْلُوفُ عليه أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ له طَعَامًا وَكَذَا لو دَفَعَهُ لولد ( ( ( لوالد ) ) ) الْحَالِفِ غَيْرِ الْمَحْلُوفِ عليه وَالْفَرْضُ أَنَّهُ من عِنْدِ الْمَحْلُوفِ عليه بِأَنْ أَرْسَلَهُ الْوَلَدُ مع الرَّسُولِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَعْلَمْ ) أَيْ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الْحِنْثِ عِنْدَ عَدَمِ لعلم ( ( ( العلم ) ) ) 
قَوْلُهُ ( إنْ كانت نَفَقَتُهُ عليه ) هذا شَرْطٌ أَوَّلٌ في الْحِنْثِ 
وَقَوْلُهُ وَلَا بُدَّ إلَخْ شَرْطٌ ثَانٍ فيه فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهُمَا فَلَا حِنْثَ وَهَذَانِ الْقَيْدَانِ قَيَّدَ بِهِمَا بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ قَوْلَ الْإِمَامِ بِالْحِنْثِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ من كَوْنِ الْمَدْفُوعِ لِلْوَلَدِ يَسِيرًا ) أَيْ وهو الذي لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا في الْوَقْتِ كَالْكِسْرَةِ
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قَوْلُهُ ( إذْ ليس لِلْأَبِ رَدُّ الْكَثِيرِ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ في رَدِّهِ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ فإن له أَنْ يَقُولَ نَفَقَةُ وَلَدِي عَلَيَّ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ عَنِّي منها شيئا 
قَوْلُهُ ( على مِلْكِ رَبِّهِ ) أَيْ الذي هو الْمَحْلُوفُ عليه 
قَوْلُهُ ( وَالْعَبْدُ كَالْوَلَدِ ) أَيْ فَكَمَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ بِالْأَكْلِ من طَعَامِ الْمَحْلُوفِ عليه الْمَدْفُوعِ لِوَلَدِهِ يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ منه إذَا كان مَدْفُوعًا لِعَبْدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْعَبْدُ كَالْوَلَدِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كان مُكَاتَبًا قال شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ ما يؤول إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ مِمَّا دُفِعَ له وَلَوْ كان كَثِيرًا ) أَيْ لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ رَدُّ ما وَهَبَ لِعَبْدِهِ سَوَاءٌ كان كَثِيرًا أو قَلِيلًا إلَّا أَنْ يَكُونَ على الْعَبْدِ دَيْنٌ كَذَا عَلَّلُوا لَكِنْ اُنْظُرْهُ مع قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي في الْهِبَةِ وَلِغَيْرِ من أَذِنَ له الْقَبُولُ بِلَا إذْنٍ فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّ ما بِيَدِ الْعَبْدِ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّ له انْتِزَاعَهُ منه 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْوَالِدَيْنِ ) أَيْ اللَّذَيْنِ تَجِبُ نَفَقَتُهُمَا على الْحَالِفِ فَلَا يَحْنَثُ بِالْأَكْلِ مِمَّا دَفَعَ لهما ( ( ( لهم ) ) ) سَوَاءٌ كان قَلِيلًا أو كَثِيرًا لِأَنَّهُ ليس له رَدُّهُ لِأَنَّ الْوَالِدَيْنِ لَيْسَا مَحْجُورًا عَلَيْهِمَا لِلْوَلَدِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ الْعِلَّةُ الْجَارِيَةُ في إعْطَاءِ الْيَسِيرِ لِلْوَلَدِ الْفَقِيرِ تَجْرِي في إعْطَاءِ الْيَسِيرِ لِلْوَالِدَيْنِ الْفَقِيرَيْنِ فما الْفَرْقُ وَحَاصِلُ الْفَرْقِ أَنَّ الْوَلَدَ مَحْجُورٌ عليه لِلْوَالِدِ دُونَ الْعَكْسِ اه عَدَوِيٌّ 
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَالِدَيْنِ أَيْ وَكَذَا وَلَدُ الْوَلَدِ لِعَدَمِ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عليه 
قَوْلُهُ ( مَثَلًا ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِلْكَلَامِ بهذا الْحُكْمِ بَلْ مِثْلُهُ لَا أَلْبَسُهُ أو لَا أَرْكَبُهُ الْأَيَّامَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( لَا أُكَلِّمُهُ الْأَيَّامَ إلَخْ ) مِثْلُهُ لَا أُكَلِّمُهُ فَقَطْ حَيْثُ لَا بِسَاطَ وَلَا نِيَّةَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( في حَلِفِهِ على كَأَيَّامٍ ) أَيْ بِأَنْ حَلَفَ لَا أكلمه ( ( ( أكمله ) ) ) أَيَّامًا أو شُهُورًا أو سَنِينًا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ ) أورد عليه أَنَّ النَّكِرَةَ في سِيَاقِ النقي ( ( ( النفي ) ) ) تَعُمُّ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ أَبَدًا وان التَّنْكِيرَ كَالتَّعْرِيفِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْعُرْفَ جَرَى في التَّنْكِيرِ على عَدَمِ الِاسْتِغْرَاقِ فإنه يَتَبَادَرُ منه أَنَّ مَعْنَى لَا أُكَلِّمُهُ أَيَّامًا لَأَتْرُكَنَّ كَلَامَهُ أَيَّامًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُحْسَبُ يَوْمُ الْحَلِفِ ) أَيْ لَا يُحْسَبُ يَوْمُ الْحَلِفِ من الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ حَيْثُ سَبَقَ الْيَمِينَ بِالْفَجْرِ لَكِنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ فيه فَإِنْ كَلَّمَهُ فيه حَنِثَ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ إنَّ يوم الْحَلِفِ لَا يُلْغَى بَلْ تَكْمُلُ بَقِيَّتُهُ من الْيَوْمِ الذي يَلِي الْيَوْمَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ وَظَاهِرُ ما في كِتَابِ النُّذُورِ تَرْجِيحُهُ وَكَلَامُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَإِنْ وَقَعَ الْحَلِفُ لَيْلًا اُعْتُبِرَتْ صَبِيحَةُ ذلك الْيَوْمِ من الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ قَوْلًا وَاحِدًا اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ لِلْعُتْبِيَّةِ وَالْوَاضِحَةِ وَالثَّانِي لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْمَوَّازِيَّةِ وَالْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ على تَقْدِيمِ الْمَقْصِدِ الشَّرْعِيِّ على الْعُرْفِ الْقَوْلِيِّ وَالثَّانِي بِالْعَكْسِ وَالرَّاجِحُ من الْقَوْلَيْنِ والأول كما في المج 
قَوْلُهُ ( وَسَنَةٌ في حِينٍ إلَخْ ) لَعَلَّ هذا إذَا اشْتَهَرَ اسْتِعْمَالُ هذه الْأَلْفَاظِ عُرْفًا في السَّنَةِ وَإِلَّا فَيَلْزَمُهُ أَقَلُّ ما يَصْدُقُ عليه لُغَةً اه بْن 
قَوْلُهُ ( في حِينٍ ) أَيْ في حَلِفِهِ لَا أُكَلِّمُهُ حِينًا أو زَمَانًا أو عَصْرًا أو دَهْرًا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْأَخِيرَةِ ) أَيْ بِخِلَافِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَهِيَ زَمَانٌ وَعَصْرٌ وَدَهْرٌ فإنه يَلْزَمُ في تَعْرِيفِهَا الْأَبَدُ رَعْيًا لِلْعُرْفِ وَإِنْ كان الزَّمَانُ هو الْحِينَ لُغَةً فَإِنْ جَمَعَ بين هذه الْأَلْفَاظِ بِالْوَاوِ في يَمِينٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ قال وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ حِينًا وَزَمَانًا وَعَصْرًا وَدَهْرًا حُمِلَ على التَّأْكِيدِ على الظَّاهِرِ وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهَا بِالْفَاءِ أو ثُمَّ فَلِلْمُغَايَرَةِ وَإِنْ قال أَحْيَانَا أو زَمَانًا أو عَصْرًا أو دهورا ( ( ( دهرا ) ) ) لَزِمَهُ ثلاث ( ( ( ثلاثة ) ) ) سِنِينَ 
قَوْلُهُ ( أو بِتَزَوُّجِهِ بِغَيْرِ نِسَائِهِ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ دخل بها 
قَوْلُهُ ( لِدَنَاءَتِهَا عَنْهُنَّ ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْعُرْفِ كَالْكِتَابِيَّةِ وَالْفَقِيرَةِ وَالزَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَمَعْنَى حِنْثِهِ أَنَّهُ لم يَبَرَّ ) أَيْ أو يُحْمَلُ حِنْثُهُ على ما إذَا عَزَمَ الضِّدِّ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْوَاعِ الضَّمَانِ كُلِّهَا ) أَيْ سَوَاءٌ كان ضَمَانَ غُرْمٍ أو ضَمَانَ وَجْهٍ أو ضَمَانَ طَلَبٍ وَبِهَذَا قَيَّدَ التَّكَفُّلَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِالْمَالِ كما قَيَّدَتْ بِهِ الْمُدَوَّنَةُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا أَتَكَفَّلُ بِمَالٍ فإنه يَحْنَثُ بِضَمَانِ الْغُرْمِ أو بِضَمَانِ الْوَجْهِ إنْ لم يُشْتَرَطْ عَدَمُ الْغُرْمِ وَلَا يَحْنَثُ بِضَمَانِ الطَّلَبِ وَأَمَّا إذَا حَلَفَ لَا أَتَكَفَّلُ
____________________
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وَأَطْلَقَ فإنه يَحْنَثُ بِأَنْوَاعِ الضَّمَانِ الثَّلَاثَةِ كُلِّهَا 
قَوْلُهُ ( وَحَنِثَ بِهِ إلَخْ ) 
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا أَضْمَنُ فُلَانًا فإنه يَحْنَثُ بِضَمَانِهِ لِوَكِيلِهِ فِيمَا اشْتَرَاهُ أو اقْتَرَضَهُ لِلْمَحْلُوفِ عليه وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَعْلَمْ بِوَكَالَتِهِ له بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلك الْوَكِيلُ الْمَضْمُونُ في الْوَاقِعِ من نَاحِيَةِ الْمُوَكِّلِ صَدِيقًا مُلَاطِفًا أو قَرِيبًا فَإِنْ لم يَكُنْ من نَاحِيَتِهِ فَلَا حِنْثَ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بهذا لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَكَفَّلَ لِفُلَانٍ بِكَفَالَةٍ فَتَكَفَّلَ لِوَكِيلِهِ ولم يَعْلَمْ بِوَكَالَتِهِ عنه فَإِنْ لم يَكُنْ الْوَكِيلُ من سَبَبِ فُلَانٍ وَنَاحِيَتِهِ لم يَحْنَثْ الْحَالِفُ اه 
وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّ الْوَكِيلَ لو كان من سَبَبِ فُلَانٍ وَنَاحِيَتِهِ فإن الْحَالِفَ يَحْنَثُ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) سَبَبُهُمَا أَنَّ ابْنَ الْمَوَّازِ قَيَّدَ الْحِنْثَ نَقْلًا عن مَالِكٍ وَأَشْهَبَ بِمَا إذَا عَلِمَ الْحَالِفُ أَنَّهُ من نَاحِيَتِهِ بِأَنْ عَلِمَ بِقَرَابَتِهِ أو صَدَاقَتِهِ له فذكر عِيَاضٌ عن ابْنِ يُونُسَ أَنَّهُ حَمَلَ الْمُدَوَّنَةَ عليه وَحَمَلَهَا هو على ظَاهِرِهَا عَلِمَ أَنَّهُ من نَاحِيَتِهِ أَمْ لَا وَعَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ إذَا ادَّعَى الْحَالِفُ أَنَّهُ لم يَعْلَمْ أَنَّ ذلك الْوَكِيلَ من نَاحِيَةِ الْمَحْلُوفِ عليه فإنه يُصَدَّقُ كانت يَمِينُهُ بِاَللَّهِ أو بِالطَّلَاقِ أو الْعِتْقِ إنْ كان غير مَشْهُورٍ بِأَنَّهُ من نَاحِيَتِهِ فَإِنْ كان مشهور ( ( ( مشهورا ) ) ) بِأَنَّهُ من نَاحِيَتِهِ لم تُقْبَلْ دَعْوَاهُ إذَا كانت يَمِينُهُ بِطَلَاقٍ أو عِتْقٍ مع الرافعة ( ( ( المرافعة ) ) ) وَتُقْبَلُ إذَا كانت الْيَمِينُ بِغَيْرِهِمَا أو بِهِمَا مع الْفَتْوَى اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَمَّا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَكِيلٌ فَالْحِنْثُ اتِّفَاقًا ) الْأَوْلَى مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كان من نَاحِيَتِهِ أو لَا عَلِمَ بِأَنَّهُ من نَاحِيَتُهُ أو لَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ بِالْوَكَالَةِ فَالْحِنْثُ مُطْلَقًا وَإِنْ لم يَعْلَمْ بها فَلَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا كان من نَاحِيَتِهِ في الْوَاقِعِ 
وَهَلْ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِأَنَّهُ من نَاحِيَتِهِ أو لَا خِلَافٌ وَكُلُّ هذا إذَا ضَمِنَ الْوَكِيلُ فِيمَا اشْتَرَاهُ أو اقْتَرَضَهُ لِلْمَحْلُوفِ عليه وَأَمَّا لو ضَمِنَ الْحَالِفُ الْوَكِيلَ فِيمَا اشْتَرَاهُ أو اقْتَرَضَهُ لِنَفْسِهِ فإنه لَا يَحْنَثُ وَلَوْ عَلِمَ حين الضَّمَانِ أَنَّهُ وَكِيلُ الْمَحْلُوفِ عليه 
قَوْلُهُ ( وَبِقَوْلِهِ إلَخْ ) صُورَتُهَا أَعْلَمَ زَيْدٌ خَالِدًا بِأَمْرٍ وَاسْتَحْلَفَهُ على كِتْمَانِهِ ثُمَّ أن زَيْدًا أَسَرَّهُ لِغَيْرِ خَالِدٍ فَأَسَرَّهُ ذلك الْغَيْرُ لِخَالِدٍ وَأَخْبَرَهُ بِهِ فقال خَالِدٌ لِلْمُخْبِرِ له ما ظَنَنْت أَنَّ زَيْدًا قال ذلك الْأَمْرَ لِغَيْرِي فإنه يَحْنَثُ بِذَلِكَ لِتَنْزِيلِ قَوْلِهِ ما ظَنَنْته قَالَهُ لِغَيْرِي مَنْزِلَةَ الاخبار 
قَوْلُهُ ( وَبِاذْهَبِي إلَخْ ) صُورَتُهَا قال لِزَوْجَتِهِ إنْ كَلَّمْتُك قبل أَنْ تَفْعَلِي الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ قال لها اذْهَبِي فإنه يَحْنَثُ الْآنَ بِذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ اذْهَبِي كَلَامٌ قبل أَنْ تَفْعَلَ الْمَحْلُوفَ على فِعْلِهِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ كِنَانَةَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَمِثْلُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ما إذَا حَلَفَ لَا كَلَّمْتِينِي حتى تَقُولِي أُحِبُّكَ فقالت له عَفَا اللَّهُ عَنْك إنِّي أُحِبُّك فَيَحْنَثُ بِقَوْلِهَا عَفَا اللَّهُ عَنْك لِأَنَّهُ كَلَامٌ صَدَرَ منها قبل قَوْلِهَا أُحِبُّك 
قَوْلُهُ ( ظَرْفٌ لحنث ( ( ( فحنث ) ) ) الْمُقَدَّرُ ) أَيْ انه يَحْنَثُ من الْآنَ عَقِبَ قَوْلِهِ اذْهَبِي وَلَا يَتَوَقَّفُ الْحِنْثُ على كَلَامٍ آخَرَ خِلَافًا لِابْنِ كِنَانَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ظَرْفٌ لِاذْهَبِي تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ قَوْلُهُ لَا أُبَالِي إلَخْ ) صُورَتُهُ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أو غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا مَثَلًا حتى يَبْدَأَهُ بِالْكَلَامِ فقال له زَيْدٌ إذًا وَاَللَّهِ لَا أُبَالِي بِك فإن هذا لَا يَكُونُ تَبْدِئَةً مُعْتَدًّا بها في حِلِّ الْيَمِينِ فَإِنْ كَلَّمَهُ قبل صُدُورِ كَلَامٍ غَيْرِ هذا حَنِثَ وَإِنَّمَا لم يَجْعَلْ قَوْلَهُ لَا أُبَالِي بِك كَلَامًا لِأَنَّهُ في جَانِبِ الْبِرِّ وهو لَا يَحْصُلُ إلَّا بِكَلَامٍ مُعْتَدٍّ بِهِ وَجَعَلَ قَوْلَهُ اذْهَبِي كَلَامًا لِأَنَّهُ في جَانِبِ الْحِنْثِ وهو يَحْصُلُ بِأَدْنَى سَبَبٍ 
ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَهُ أَنْ لَا أُبَالِيَ لَا يُعَدُّ بدأ ( ( ( بدءا ) ) ) مُعْتَدًّا بِهِ وَلَوْ كَرَّرَ وَلَوْ قال وَاَللَّهِ لَا أُبَالِي وهو كَذَلِكَ كما في التَّوْضِيحِ نَقْلًا عن ابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَبِالْإِقَالَةِ إلَخْ ) 
حَاصِلُهُ أَنَّ من بَاعَ سِلْعَةً لِشَخْصٍ بِثَمَنٍ لم يَقْبِضْهُ من الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِي سَأَلَهُ في حَطِّ شَيْءٍ من الثَّمَنِ فَحَلَفَ الْبَائِعُ لَا تَرَكَ من حَقِّهِ شيئا فَتَقَايَلَا في السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ فَإِنْ كانت قِيمَتُهَا حين الْإِقَالَةِ قَدْرَ الثَّمَنِ الذي بِيعَتْ به فَأَكْثَرَ تَحْقِيقًا فَلَا حِنْثَ وَإِنْ كانت أَقَلَّ منه حَنِثَ إلَّا أَنْ يَدْفَعَ له الْمُشْتَرِي ما نَقَصَتْهُ الْقِيمَةُ وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ ما لم يَكُنْ الدَّفْعُ على وَجْهِ الْهِبَةِ وَإِلَّا
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فَيَحْنَثُ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أنها إنْ وَفَّتْ إلَخْ ) اشْتِرَاطُ الْوَفَاءِ في عَدَمِ الْحِنْثِ مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ وَأَمَّا على أنها رَدٌّ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَلَا حِنْثَ مُطْلَقًا وَلَوْ كانت الْقِيمَةُ حين الْإِقَالَةِ أَقَلَّ من الثَّمَنِ الذي حَصَلَ بِهِ الْبَيْعُ لِأَنَّ بِسَاطَ يَمِينِهِ إنْ ثَبَتَ لي حَقٌّ فَلَا أَضَعُ منه شيئا وَحَيْثُ انْحَلَّ الْبَيْعُ وَرُدَّ فلم يَثْبُتْ لِلْبَائِعِ حَقٌّ عِنْدَ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ أَخَّرَ الثَّمَنَ ) عطف ( ( ( عطفك ) ) ) بِحَسَبِ الْمَعْنَى على قَوْلِهِ وَبِالْإِقَالَةِ أَيْ لَا بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( إذَا وَقَعَ ابْتِدَاءً ) أَيْ إذَا اشْتَرَطَ في صُلْبِ الْعَقْدِ 
وَقَوْلُهُ وَأَمَّا بَعْدَ تَقَرُّرِهِ أَيْ الثَّمَنِ 
وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ أَيْ الْأَجَلُ من الْوَضِيعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ دَفَنَ مَالًا ) لَا مَفْهُومَ لِلدَّفْنِ بَلْ مِثْلُهُ الْوَضْعُ بِلَا دَفْنٍ 
قَوْلُهُ ( فلم يَجِدْهُ حَالَ طَلَبِهِ ) أَيْ لِنِسْيَانِهِ الْمَكَانَ الذي دَفَنَهُ أو وَضَعَهُ فيه 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ وَجَدَهُ مَكَانَهُ ) أَيْ ثُمَّ أَمْعَنَ فيه النَّظَرَ ثَانِيًا فَوَجَدَهُ في مَكَانِهِ الذي دَفَنَهُ فيه 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى في غَيْرِهِ ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ عُذْرُهُ في الْجُمْلَةِ إذَا نَقَلَ عن مَكَانِهِ وَاحْتَمَلَ أنها النَّاقِلَةُ له وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من تَسَاوِي الْحَالَتَيْنِ في عَدَمِ الْحِنْثِ هو ما لِلَّخْمِيِّ وَمُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ خِلَافًا لِابْنِ بَشِيرٍ حَيْثُ قال بِالْحِنْثِ في الثَّانِيَةِ لِتَفْرِيطِهِ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ 
وَحَاصِلُ ما في الْمَقَامِ أَنَّهُ لَا حِنْثَ إذَا وَجَدَهُ في مَحَلِّهِ أو تَبَيَّنَ أنها أَخَذَتْهُ لِوُجُودِهِ في مَكَان من مُتَعَلِّقَاتِهَا وَسَوَاءٌ كان حين الْحَلِفِ مُعْتَقِدًا أنها أَخَذَتْهُ أو ظَانًّا أو شَاكًّا وَسَوَاءٌ كان الْحَلِفُ بِطَلَاقٍ أو غَيْرِهِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً لَا حِنْثَ فيها وَذَلِكَ لِأَنَّ مَعْنَى يَمِينِهِ أَنَّهُ إنْ كان قد أُخِذَ لم يَأْخُذْهُ غَيْرُكِ أَيْ وقد ظَهَرَ أَنَّهُ لم يُؤْخَذْ أو أنها أَخَذَتْهُ وَأَمَّا إذَا كان حين الْحَلِفِ جَازِمًا بِعَدَمِ الْأَخْذِ وَالْحَالُ أَنَّهُ قد وُجِدَ في مَوْضِعِهِ أو تَبَيَّنَ أنها أَخَذَتْهُ فَإِنْ كانت الْيَمِينُ طَلَاقًا حَنِثَ وَإِنْ كانت بِاَللَّهِ كانت غَمُوسًا لَا كَفَّارَةَ فيها فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ تَضُمُّ لِلِاثْنَيْ عَشَرَ الْمُتَقَدِّمَةِ فَالْجُمْلَةُ سِتَّةَ عَشَرَ وَأَمَّا إنْ تَبَيَّنَ أَنَّ غَيْرَهَا أَخَذَهُ أو لم يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ فَإِنْ كان حين الْيَمِينِ جَازِمًا بِعَدَمِ أَخْذِهَا له أو ظَانًّا عَدَمَهُ أو شَاكًّا في ذلك فَإِنْ كانت الْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ حَنِثَ وَإِنْ كانت بِاَللَّهِ كانت غَمُوسًا لَا كَفَّارَةَ فيها فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشَرَةَ صُورَةً وَإِنْ كان حين الْيَمِينِ جَازِمًا بِأَخْذِهَا له أو ظَانًّا له فَإِنْ لم يَتَبَيَّنْ أَخْذُ أَحَدٍ له فَلَا حِنْثَ كانت الْيَمِينُ بِاَللَّهِ أو بِغَيْرِهِ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ غَيْرَهَا أَخَذَهُ حَنِثَ إنْ كانت الْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَلَا حِنْثَ إنْ كانت الْيَمِينُ بِاَللَّهِ لِأَنَّهَا لَغْوٌ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَحْوَالَ أَرْبَعَةٌ تَارَةً يُوجَدُ الْمَالُ في مَكَانِهِ وَتَارَةً يُوجَدُ عِنْدَهَا وَتَارَةً يُوجَدُ عِنْدَ غَيْرِهَا وَتَارَةً لَا يُوجَدُ أَصْلًا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ حين الْحَلِفِ جَازِمًا بِأَنَّهَا أَخَذَتْهُ أو بِأَنَّهَا لم تَأْخُذْهُ أو ظَانًّا أَخْذَهَا له أو شَاكًّا فيه فَهَذِهِ سِتَّةَ عَشَرَ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ أو بِغَيْرِهِ فَالْجُمْلَةُ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ صُورَةً وقد عَلِمْتهَا 
قَوْلُهُ ( من مُتَعَلِّقَاتِهَا ) أَيْ من مُتَعَلِّقَاتِ الْمَرْأَةِ الْمَحْلُوفِ عليها بِأَنَّهَا أَخَذَتْهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ كانت يَمِينُهُ بِطَلَاقٍ إلَخْ ) أَيْ لَا إنْ كانت يَمِينُهُ بِاَللَّهِ أو بِصِفَتِهِ لِأَنَّ هذا من لَغْوِ الْيَمِينِ وَاللَّغْوُ لَا يُفِيدُ في غَيْرِ اللَّهِ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ حَلَفَ مُعْتَقِدًا أَخَذَهَا أو ظَانًّا له 
قَوْلُهُ ( وَبِتَرْكِهَا عَالِمًا ) 
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا خَرَجْتِ أو لَا فَعَلْتِ كَذَا إلَّا بِإِذْنِي فإنه يَحْنَثُ بِخُرُوجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِخُرُوجِهَا ولم يَمْنَعْهَا أو لم يَعْلَمْ بِخُرُوجِهَا أَمَّا حِنْثُهُ إذَا لم يَعْلَمْ بِخُرُوجِهَا فَظَاهِرٌ وَأَمَّا حِنْثُهُ إذَا عَلِمَ بِخُرُوجِهَا ولم يَمْنَعْهَا فَلِأَنَّ عِلْمَهُ بِخُرُوجِهَا وَعَدَمَ مَنْعِهَا منه ليس إذْنًا في الْخُرُوجِ فَلَا بُدَّ من الْإِذْنِ الصَّرِيحِ وَلَا يَكْفِي الْعِلْمُ لِأَنَّ الْإِذْنَ هُنَا في جَانِبِ الْبِرِّ وَالْبِرُّ يُحْتَاطُ فيه فَلِذَا كان الْعِلْمُ بِخُرُوجِهَا غير كَافٍ فيه وَلَا بُدَّ فيه من الْإِذْنِ الصَّرِيحِ بِخِلَافِ الْإِذْنِ في الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فإنه في جَانِبِ الْحِنْثِ وهو يَقَعُ بِأَدْنَى سَبَبٍ فَالْعِلْمُ فيه بِمَثَابَةِ الْإِذْنِ فَلِذَا حَنِثَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَذِنَ اُشْتُرِطَ ) أَيْ في بِرِّهِ عِلْمُهَا بِإِذْنِهِ قبل خُرُوجِهَا 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ أَذِنَ لِأَمْرٍ إلَخْ ) صُورَتُهُ أَنَّهُ حَلَفَ لَا يَأْذَنُ لِزَوْجَتِهِ في الْخُرُوجِ إلَّا لِبَيْتِ أَبِيهَا مَثَلًا فَأَذِنَ لها في ذلك فَزَادَتْ عليه بِأَنْ ذَهَبَتْ لِغَيْرِهِ قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ أو اقْتَصَرَتْ على غَيْرِهِ من غَيْرِ عِلْمٍ حَالَ الزِّيَادَةِ فَلَا شَيْءَ عليه وَأَمَّا لو زَادَتْ وهو عَالِمٌ بِزِيَادَتِهَا ولم يَمْنَعْهَا فإنه
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يَحْنَثُ لِأَنَّ عِلْمَهُ كَإِذْنِهِ وقد حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ لها في ذلك الزَّائِدِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا ) أَيْ عَلِمَ بِالزِّيَادَةِ أو لم يَعْلَمْ بها وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ سَمَاعُ ابْنِ أبي زَيْدٍ من ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمُعْتَمَدُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي نَقُلْ الْوَاضِحَةِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وهو ضَعِيفٌ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا خَرَجَتْ ابْتِدَاءً لِمَا أَذِنَ لها فيه ثُمَّ زَادَتْ عليه وَأَمَّا لو ذَهَبَتْ لِغَيْرِ ما أَذِنَ لها فيه ابْتِدَاءً ثُمَّ ذَهَبَتْ لِمَا أَذِنَ لها فيه بَعْدَ ذلك فإنه يَحْنَثُ اتِّفَاقًا سَوَاءٌ عَلِمَ بِالزِّيَادَةِ أَمْ لَا وَمَحَلُّهُ أَيْضًا ما لم يَقُلْ لها لَا آذَنُ لَك في غَيْرِهِ وَإِلَّا حَنِثَ مُطْلَقًا اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَبِعَوْدِهِ لها ) أَيْ طَائِعًا لَا مُكْرَهًا لِأَنَّ الصِّيغَةَ صِيغَةُ بِرٍّ وَلَا حِنْثَ فيها بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ على تَرْكِهِ كُرْهًا بِالْقُيُودِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَاعْتَرَضَ على الْمُصَنِّفِ في تَعْبِيرِهِ بِالْعَوْدِ لِأَنَّ الْحِنْثَ لَا يَتَقَيَّدُ بِمَا إذَا كان سَاكِنًا ثُمَّ عَادَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَوْدَ قد يُطْلَقُ بِمَعْنَى الدُّخُولِ أو لَا كما في قَوْله تَعَالَى { أو لَتَعُودُنَّ في مِلَّتِنَا } أَيْ لَتَدْخُلُنَّ وهو الْمُرَادُ هُنَا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا أَسْكُنُ هذه الدَّارَ أو الدَّارَ الْفُلَانِيَّةَ وَالْحَالُ أنها في مِلْكِهِ أو مِلْكِ غَيْرِهِ ثُمَّ انْتَقَلَتْ لِمِلْكِ شَخْصٍ آخَرَ فَسَكَنَهَا بَعْدَ انْتِقَالِهَا لِمِلْكِ الْآخَرِ فإنه يَحْنَثُ إنْ لم يَنْوِ ما دَامَتْ في مِلْكِي أو في مِلْكِ فُلَانٍ وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ في سُكْنَاهَا بَعْدَ انْتِقَالِهَا لِمِلْكِ آخَرَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِلدَّارِ ) أَيْ الْمَفْهُومَةِ من قَوْلِهِ لَا سَكَنْت هذه الدَّارَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بَعْدَ خُرُوجِهَا عن مِلْكِهِ ) أَيْ أو مِلْكِ صَاحِبِهَا غَيْرِهِ بِدَلِيلِ ما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( فَبَاعَهَا ) أَيْ صَاحِبُهَا وَسَكَنَهَا الْحَالِفُ 
قَوْلُهُ ( أو دَارَ فُلَانٍ هذه ) أَيْ فَبَاعَهَا فُلَانٌ صَاحِبُهَا وَسَكَنَهَا الْحَالِفُ وَهِيَ في مِلْكِ ذلك الْمُشْتَرِي وَإِنَّمَا حَنِثَ في هَاتَيْنِ المسألين لِمَا في اسْمِ الْإِشَارَةِ من التَّعْيِينِ فَلَا يُزِيلُهُ انْتِقَالُ الْمِلْكِ وَإِتْيَانُهُ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ يُقَوِّي أَنَّهُ إنَّمَا كَرِهَ تِلْكَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ ما دَامَتْ لِلْمَالِكِ ) أَيْ وهو فُلَانٌ في الثَّانِيَةِ أو الْحَالِفُ أو غَيْرُهُ في الْأُولَى وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ لِذَلِكَ التَّكَلُّفِ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ رُجُوعُهُ لِلثَّانِيَةِ إذْ مُقْتَضَى رُجُوعِهِ لِلْأُولَى أَنْ يُقَالَ ما دَامَتْ في مِلْكِي أو له 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ الْحِنْثُ فيها إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ما دَامَتْ له قَوْلًا وَاحِدًا وَكَذَا الْأَوْلَى الْحِنْثُ فيها ما لم يَنْوِ ما دَامَتْ لي اتِّفَاقًا إنْ كانت الدَّارُ له فَإِنْ كانت لِغَيْرِهِ فَقِيلَ يَحْنَثُ مُطْلَقًا وَلَوْ نَوَى ما دَامَتْ له وَقِيلَ يَحْنَثُ ما لم يَنْوِ ذلك وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ هذا الْقَيْدَ وهو قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ما دَامَتْ له يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلْأُولَى مُطْلَقًا وَلَوْ كانت في مِلْكِ الْغَيْرِ على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ دَخَلَهَا بَعْدَ أَنْ خَرِبَتْ ) أَيْ لِزَوَالِ اسْمِ الدَّارِ عنها وَمِنْ هذا إذَا خَرِبَ الْمَسْجِدُ لَا يُطْلَبُ له تَحِيَّةٌ كما في ح وَمُقْتَضَاهُ زَوَالُ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِيَّةِ لَا أَصْلُ الْحَبْسِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَصَارَتْ طَرِيقًا ) هذا فَرْضُ مِثَالٍ وَزِيَادَةُ بَيَانٍ لَا شَرْطٌ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ وَذَكَرَ ح الْخِلَافَ فِيمَنْ تَرَكَ دَارِهِ طَرِيقًا مُدَّةً طَوِيلَةً هل تَصِيرُ وَقْفًا عليه أَمْ لَا قَوْلُهُ ( أو بُنِيَتْ مَسْجِدًا ) أَيْ بَعْدَ خَرَابِهَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْحِنْثِ إذَا دَخَلَهَا بَعْدَ أَنْ خَرِبَتْ وَصَارَتْ طَرِيقًا أو بُنِيَتْ مَسْجِدًا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان حَلِفُهُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا كَرَاهِيَةً في صَاحِبِهَا أو في بِنَائِهَا الذي قد زَالَ وَأَمَّا لو كان حَلِفُهُ كَرَاهِيَةً في الْبُقْعَةِ من الْأَرْضِ فإنه يَحْنَثُ بِدُخُولِهَا مُطْلَقًا وَلَوْ خَرِبَتْ وَصَارَتْ طَرِيقًا أو بُنِيَتْ مَسْجِدًا 
قَوْلُهُ ( إنَّ هذا الْحُكْمَ ) أَيْ وهو الْحِنْثُ إذَا دَخَلَهَا بَعْدَ التَّخْرِيبِ وَالْحَالُ أَنَّهُ قد أَمَرَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان الْأَمْرُ في الْمُدَوَّنَةِ مُتَعَلِّقًا بِالْإِكْرَاهِ ) أَيْ لَا بِالتَّخْرِيبِ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَيُمْكِنُ جَعْلُ الضَّمِيرِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَائِدًا على الْإِكْرَاهِ بِارْتِكَابِ تَقْدِيرٍ في الْكَلَامِ وَالْأَصْلُ وَلَا إنْ خَرِبَتْ وَصَارَتْ طَرِيقًا أو بُنِيَتْ وَدَخَلَهَا مُكْرَهًا إنْ لم يَأْمُرْ بِهِ أَيْ بِالْإِكْرَاهِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُوَافِقًا لِكَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( لِقَوْلِهَا إلَخْ ) نَصُّهَا وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ هذه الدَّارَ فَهُدِمَتْ أو خَرِبَتْ حتى صَارَتْ طَرِيقًا لم يَحْنَثْ فَإِنْ بُنِيَتْ بَعْدَ ذلك فَلَا يَدْخُلُهَا فَإِنْ دَخَلَهَا مُكْرَهًا لم يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ فيقول احْمِلُونِي فَفَعَلُوا بِهِ ذلك فإنه يَحْنَثُ 
صقوله ( إنْ كان ذلك الْوَكِيلُ من نَاحِيَتِهِ ) أَيْ في نَفْسِ الْأَمْرِ بِأَنْ
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كان ذلك الْوَكِيلُ قَرِيبًا لِلْمَحْلُوفِ عليه أو صَدِيقًا مُلَاطِفًا له فَإِنْ كان ذلك الْوَكِيلُ ليس من نَاحِيَتِهِ فَلَا يَحْنَثَ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ الْحِنْثُ على عِلْمِ الْبَائِعِ أَنَّهُ من نَاحِيَتِهِ أو لَا يَتَوَقَّفُ قَوْلَانِ وَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ بِذِكْرِهِمَا فِيمَا تَقَدَّمَ عن ذِكْرِهِمَا في هذه الْمَسْأَلَةِ لِمُوَافَقَتِهَا لها في الْمَعْنَى وَإِنْ كانت غَيْرَهَا 
قَوْلُهُ ( وَيَحْنَثُ ) أَيْ وإذا كان الْوَكِيلُ من نَاحِيَةِ الْمَحْلُوفِ عليه فإن الْبَائِعَ يَحْنَثُ وَإِنْ قال إلَخْ فَهُوَ مُبَالَغَةٌ في الْحِنْثِ 
قَوْلُهُ ( بِالْبَيِّنَةِ ) احْتِرَازًا عَمَّا لو قال الْوَكِيلُ اشتري لِنَفْسِي ثُمَّ بَعْدَ الشِّرَاءِ قال اشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ الْمَحْلُوفِ عليه فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْنَثَ الْحَالِفُ بِذَلِكَ لِكَوْنِ الْوَكِيلِ غير مُصَدَّقٍ فِيمَا يَدَّعِيهِ كَذَا في خش وعبق نَقْلًا عن أبي إِسْحَاقَ التُونُسِيِّ وَمِثْلُهُ كما نَقَلَهُ شَيْخُنَا السيدي ( ( ( السيد ) ) ) الْبُلَيْدِيُّ عن شَيْخِهِ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ الزَّرْقَانِيِّ إذَا حَلَفَ على زَوْجَتِهِ بِطَلَاقٍ أنها لَا تَدْخُلُ حَمَّامًا مَثَلًا فقالت له بَعْدَ ذلك دَخَلْتُهُ فَلَا تُصَدَّقُ وَلَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) وهو قَوْلُ اللَّخْمِيِّ وَالتُّونُسِيِّ وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ وَالشَّرْطَ بَاطِلٌ وَيَحْنَثُ وهو الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ في الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَإِنْ قال الْبَائِعُ أَيْ في حَالِ الْبَيْعِ إنْ لم تَأْتِ بِالثَّمَنِ إلَى أَجَلِ كَذَا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَك كان الْبَيْعُ مَاضِيًا وَالشَّرْطُ بَاطِلًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( قبل الْأَجَلِ ) أَيْ وَأَخَّرَهُ الْوَارِثُ أَجَلًا ثَانِيًا فَلَا يَحْنَثُ بِفَرَاغِ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ فَلَوْ لم يُؤَخِّرْهُ الْوَارِثُ فإنه يَحْنَثُ بِفَرَاغِ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ من غَيْرِ قَضَاءٍ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ ابن حَارِثٍ عن الْمَجْمُوعَةِ من أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَأَقْضِيَنَّك حَقَّك إلَى أَجَلِ كَذَا وَمَاتَ رَبُّهُ قبل الْأَجَلِ فَقَضَى الْحَالِفُ وَرَثَتَهُ بَعْدَ الْأَجَلِ لم يَحْنَثْ ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من إجْزَاءِ تَأْخِيرِ الْوَارِثِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان ذلك الْوَارِثُ رَشِيدًا وكان الْمَيِّتُ ليس عليه دَيْنٌ وَإِلَّا كان تَأْخِيرُهُ غير مُجْزٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الدَّيْنِ حَقٌّ يُورَثُ فَلِلْوَارِثِ أَنْ يُؤَخِّرَ قَبْضَهُ كما كان لِمُوَرِّثِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا إذْنُهُ ) أَيْ لَا يجزىء إذْنُ الْوَارِثِ في دُخُولِ دَارٍ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا إلَّا بِإِذْنِ زَيْدٍ وهو غَيْرُ رَبِّهَا فَمَاتَ زَيْدٌ فَأَذِنَ له وَارِثُهُ في الدُّخُولِ فإذا دَخَلَهَا مُسْتَنِدًا لِإِذْنِ الْوَارِثِ حَنِثَ إلَّا لِبِسَاطٍ كما لو كانت أَمْتِعَةُ زَيْدٍ في الدَّارِ فَحَلَفَ لِذَلِكَ فَكَفَى إذنه ( ( ( إذن ) ) ) وَارِثِهِ الذي وَرِثَ الْأَمْتِعَةَ 
قَوْلُهُ ( كَفَى إذْنُ وَارِثِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَمَّا وَرِثَهَا صَارَ الْإِذْنُ حَقًّا يُورَثُ فَيَكْفِي إذْنُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا مَفْهُومَ لِلدُّخُولِ ) أَيْ بَلْ الْمُرَادُ سَائِرُ الْحُقُوقِ التي لَا تُورَثُ 
قَوْلُهُ ( وَأَجْزَأَ تَأْخِيرُ وَصِيٍّ بِالنَّظَرِ إلَخْ ) يَعْنِي لو حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ إلَى أَجَلِ كَذَا إلَّا أَنْ يُؤَخِّرَهُ فَمَاتَ رَبُّ الْحَقِّ قبل أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَوَرَثَتُهُ صِغَارٌ فَأَخَّرَهُ الموصي عليهم فإنه يجزىء الْحَالِفَ وَلَا يَحْنَثُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ على الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُحِيطٌ وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِتَأْخِيرِ الْغُرَمَاءِ وَسَوَاءٌ كان تَأْخِيرُ الْوَصِيِّ لِنَظَرٍ كَخَوْفِ لَدَدٍ أو خِصَامٍ أو كان لِغَيْرِ نَظَرٍ غَايَتُهُ أَنَّ تَأْخِيرَ الْوَصِيِّ إنْ كان لِغَيْرِ نَظَرٍ كان مُوجِبًا لِإِثْمِهِ فَقَطْ وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ الدَّيْنُ حَالًا فَتَقْيِيدُ الْمُؤَلِّفِ تَأْخِيرَ الْوَصِيِّ بِالنَّظَرِ لِأَجَلِ جَوَازِ الْإِقْدَامِ على التَّأْخِيرِ لَا لِإِجْزَائِهِ وَلَوْ حَذَفَ الْمُؤَلِّفِ قَوْلَهُ بِالنَّظَرِ لَوَافَقَ النَّقْلَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مُحِيطٌ ) أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ نَفْيَ الدَّيْنِ أَصْلًا بَلْ نَفْيُ الْمُحِيطِ فَإِنْ كان غير مُحِيطٍ فَالْكَلَامُ لِلْوَارِثِ أو الْوَصِيِّ وَإِنْ كان مُحِيطًا فَالْكَلَامُ لِلْغُرَمَاءِ فَقَطْ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَتَأْخِيرُ غَرِيمٍ إلَخْ ) صُورَتُهُ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ إلَى أَجَلِ كَذَا إلَّا أَنْ يُؤَخِّرَهُ فَمَاتَ رَبُّ الدَّيْنِ قبل أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ فَأَخَّرَهُ بِذَلِكَ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ فإن ذلك يجزىء ( ( ( يجزي ) ) ) إنْ أبرؤوا ( ( ( أبرءوا ) ) ) ذِمَّةَ الْمَيِّتِ من الْقَدْرِ الذي أَخَّرُوا بِهِ الْحَالِفَ وَمَحَلُّ إجْزَاءِ تَأْخِيرِ الْغَرِيمِ إذَا وَقَعَ التَّأْخِيرُ من جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ وَأَمَّا لو أَخَّرَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ وَجَبَ التَّعْجِيلُ لِمَنْ لم يُؤَخِّرْهُ وَكَذَا الْوَرَثَةُ وَمَنْ غَابَ فَالْحَاكِمُ يَقُومُ مَقَامَهُ 
قَوْلُهُ ( حتى يَكُونَ كَالْقَابِضِ من الْمَدِينِ الْحَالِفِ )
____________________
(2/159)



الْأَوْلَى من الْمَيِّتِ الْمَحْلُوفِ له أَيْ فَيَتَمَحَّضُ الْحَقُّ لِلْغَرِيمِ فَيُعْتَبَرُ إذْنُهُ وَتَأْخِيرُهُ 
قَوْلُهُ ( في حَلِفِهِ لَأَطَأَنَّهَا ) أَيْ سَوَاءٌ قَيَّدَ بِاللَّيْلَةِ مَثَلًا أو أَطْلَقَ 
وَقَوْلُهُ فَوَطِئَهَا حَائِضًا أَيْ فَوَطِئَهَا وَطْئًا حَرَامًا مِثْلَ أَنْ تَكُونَ حَائِضًا إلَخْ 
وَقَوْلُهُ وَالْمَعْدُومُ شَرْعًا أَيْ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا إلَخْ فَهُوَ من عَطْفِ الْعِلَّةِ على الْمَعْلُولِ قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْقَوْلَانِ في هذه الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِابْنِ الْقَاسِمِ الْأَوَّلُ نَقْلُ مُحَمَّدِ بن الْمَوَّازِ في الْمَجْمُوعَةِ عنه 
وَالثَّانِي سَمَاعُ عِيسَى عنه 
قَوْلُهُ ( وَحِينَئِذٍ ) أَيْ حين إذَا حَلَفَ لَيَطَأَنَّهَا اللَّيْلَةَ فَوَجَدَهَا حَائِضًا وَاسْتَمَرَّ الْحَيْضُ حتى فَاتَ الْوَقْتُ حَنِثَ قَطْعًا فَالْحِنْثُ إذَا قَيَّدَ وَأَمَّا إذَا أَطْلَقَ فإنه يَطَأُ في الْمُسْتَقْبَلِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَلَا حِنْثَ 
قَوْلُهُ ( كما قَدَّمَهُ إلَخْ ) أَيْ فِيمَا تَقَدَّمَ تَكَلَّمَ على ما إذَا لم يَفْعَلْهُ مع الْمَانِعِ وَفَاتَ وَهُنَا تَكَلَّمَ على ما إذَا فَعَلَهُ مع الْمَانِعِ قبل الْفَوَاتِ فَكَأَنَّهُ يقول فِيمَا تَقَدَّمَ حَنِثَ إنْ لم يَطَأْ في حَالَةِ الْحَيْضِ وَأَمَّا إنْ وطىء فَقَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( لنأكلنها ( ( ( لتأكلنها ) ) ) ) أَصْلُهُ لتأكليننها ( ( ( لتأكليننه ) ) ) حُذِفَتْ نُونُ الرَّفْعِ لِتَوَالِي الْأَمْثَالِ ثُمَّ الْيَاءُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَخَطِفَتْهَا ) بِكَسْرِ الطَّاءِ كما هو الْأَجْوَدُ قال تَعَالَى { إلَّا من خَطِفَ الْخَطْفَةَ } وَفِيهِ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ كَضَرَبَ قَالَهُ في الصِّحَاحِ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) أَيْ بِالْحِنْثِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَعَدَمِهِ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَصَحَّحَ ابن رُشْدٍ الْأَوَّلَ لِجَرَيَانِهِ على الْمَشْهُورِ من حَمْلِ الْأَيْمَانِ على الْمَقَاصِدِ وَالثَّانِي جَارٍ على مُرَاعَاةِ الْأَلْفَاظِ كَذَا في ح 
قَوْلُهُ ( مع التَّوَانِي ) أَيْ مع تَوَانِي الْمَرْأَةِ في أَخْذِهَا منه حتى خَطِفَتْهَا الْهِرَّةُ وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَكُونَ بين يَمِينِهِ وَبَيْنَ أَخْذِ الْهِرَّةِ الْبِضْعَةَ قَدْرُ ما تَتَنَاوَلُهَا الْمَرْأَةُ وَتَحُوزُهَا دُونَهَا فَإِنْ كان بَيْنَهُمَا أَقَلُّ فَهُوَ عَدَمُ التَّوَانِي هذا هو الذي في سَمَاعِ أبي زَيْدٍ كما في نَقْلِ ح وَغَيْرِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ بُطْلَانُ ما فَسَّرَهُ بِهِ خش من أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّوَانِي أَنْ يَكُونَ بين يَمِينِهِ وَبَيْنَ أَخْذِ الْهِرَّةِ الْبِضْعَةَ ما يَزِيدُ على قَدْرِ ما تَتَنَاوَلُهَا الْمَرْأَةُ وَعَدَمُ التَّوَانِي أَنْ يَكُونَ بين الْيَمِينِ وَأَخْذِ الْهِرَّةِ قَدْرُ ما تَتَنَاوَلُهَا الْمَرْأَةُ قَائِلًا كما يُفِيدُهُ الْمَوَّاقُ مع أَنَّ الذي نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ سَمَاعَ أبي زَيْدٍ الْمُتَقَدِّمَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم تَتَوَانَ لم يَحْنَثْ اتِّفَاقًا ) أَيْ وَلَوْ لم تَشُقَّ جَوْفَ الْهِرَّةِ وَتُخْرِجَهَا 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْقَوْلَانِ في الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَوَافَقَهُ على الْحِنْثِ مَالِكٌ وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْحِنْثِ سَحْنُونٌ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ في الثَّانِيَةِ إلَّا أَنْ تَتَوَانَى إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ لِمَا هو الصَّوَابُ من رُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَعْنِي مَسْأَلَةَ الْهِرَّةِ لَكِنْ ليس الْمُرَادُ بِالتَّوَانِي هُنَا التَّوَانِي بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ مع عَدَمِ التَّوَانِي بِالتَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ عَدَمُ الْحِنْثِ حِينَئِذٍ مُتَّفَقٌ عليه كما اعْتَرَضَ بِذَلِكَ الشَّارِحُ وح على الْمُصَنِّفِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ هُنَا التَّوَانِي في شَقِّ جَوْفِ الْهِرَّةِ لِأَنَّ مَحَلَّ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ بِعَدَمِ الْحِنْثِ هو فِيمَا إذَا لم تَتَوَانَ الْبِضْعَةُ في جَوْفِ الْهِرَّةِ حتى تَحَلَّلَ بَعْضُهَا وَإِلَّا حَنِثَ عِنْدَهُ أَيْضًا كما يَقُولُهُ ابن الْقَاسِمِ فَسَقَطَ اعْتِرَاضُ الشَّارِحِ وح 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ على طَرَفَيْنِ وَوَاسِطَةُ إنْ لم تَتَوَانَ الْمَرْأَةُ في أَخْذِهَا لم يَحْنَثْ اتِّفَاقًا وَلَوْ تَوَانَتْ في شَقِّ جَوْفِهَا أو تَرَكَتْهُ من غَيْرِ شَقٍّ وَإِنْ تَوَانَتْ في أَخْذِهَا وَتَوَانَتْ في شَقِّ جَوْفِ الْهِرَّةِ حَنِثَ اتِّفَاقًا وَإِنْ تَوَانَتْ في أَخْذِهَا لَكِنْ لم تَتَوَانَ في شَقِّ جَوْفِ الْهِرَّةِ فَقَوْلَانِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَتَوَانَى رَاجِعًا لِلْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْفَسَادِ خِلَافًا لخش وعبق لِقَوْلِ التَّوْضِيحِ وَحَكَى اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ فِيمَنْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ هذا الطَّعَامَ فَتَرَكَهُ حتى فَسَدَ ثُمَّ أَكَلَهُ قَوْلَانِ فَحَكَى الْقَوْلَيْنِ مع التَّوَانِي لَا مع عَدَمِ التَّوَانِي 
قَوْلُهُ ( وَفِيهَا الْحِنْثُ بِأَحَدِهِمَا ) أَيْ بِكِسْوَتِهَا أَحَدُهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَنِيَّتُهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ) الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ وَأَوْلَى في الْحِنْثِ إذَا لم يَكُنْ له نِيَّةٌ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ عَدَمُهُ ) أَيْ وَنِيَّتُهُ عَدَمُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا في الْكِسْوَةِ لَا في الزَّمَانِ بِأَنْ نَوَى أَنَّهُ لَا يَكْسُوهَا بِهِمَا مَعًا في زَمَنٍ وَاحِدٍ أو زَمَنَيْنِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِنِيَّتِهِ ) ظَاهِرُهُ لِأَنَّ كِسْوَتَهَا أَحَدَهُمَا مُخَالِفٌ لِنِيَّتِهِ وَفِيهِ أَنَّ نِيَّتَهُ أَنْ لَا يَجْمَعَ بين الثَّوْبَيْنِ في كِسْوَتِهَا وإذا كَسَاهَا أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ صَدَقَ عليه أَنَّهُ لم يَجْمَعْ بين الثَّوْبَيْنِ في كِسْوَتِهَا فَأَيْنَ الْمُخَالَفَةُ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِنِيَّتِهِ وَتَوْضِيحُهُ أَنَّهُ اسْتَشْكَلَ عَدَمُ
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قَبُولِ نِيَّتِهِ بِأَنَّهَا مُسَاوِيَةٌ لِلَفْظِهِ وَالنِّيَّةُ الْمُسَاوِيَةُ لِلَفْظٍ تُقْبَلُ مُطْلَقًا في الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ وَلَوْ بِطَلَاقٍ وَعِتْقٍ مُعَيَّنٍ مع الْمُرَافَعَةِ وَأُجِيبُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ مُسَاوَاةَ نِيَّتِهِ لِلَفْظِهِ بَلْ نِيَّتُهُ مُخَالِفَةٌ لِلَفْظِهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا كِسْوَتُهَا إيَّاهُمَا كما يُحْتَمَلُ لَا كِسْوَتُهَا إيَّاهُمَا جميعا يُحْتَمَلُ لَا كَسَوْتهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على انْفِرَادِهِ فَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ صَارَتْ النِّيَّةُ مُخَالِفَةً لِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَالنِّيَّةُ إذَا كانت كذلك تُقْبَلُ عِنْدَ الْمُفْتِي مُطْلَقًا كانت الْيَمِينُ بِاَللَّهِ أو بِغَيْرِهِ وَلَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْقَاضِي مع الْمُرَافَعَةِ إذَا كانت الْيَمِينُ بِطَلَاقٍ أو عِتْقٍ مُعَيَّنٍ وَالْحِنْثُ في الْمُدَوَّنَةِ مَحْمُولٌ على ما إذَا كانت يَمِينُهُ بِطَلَاقٍ أو عِتْقٍ مُعَيَّنٍ وَرُفِعَ لِلْقَاضِي وَأَمَّا لو جاء مُسْتَفْتِيًا قُبِلَتْ نِيَّتُهُ اتِّفَاقًا 
فَصْلٌ في النَّذْرِ أَيْ في أَرْكَانِهِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ الصِّيغَةُ وَسَتَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ كَلِلَّهِ عَلَيَّ أو عَلَيَّ ضَحِيَّةٌ وَالشَّيْءُ الْمُلْتَزَمُ وَسَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ ما نُدِبَ وَالشَّخْصُ الْمُلْتَزِمُ وهو ما أَشَارَ له بِقَوْلِهِ النَّذْرُ الْتِزَامُ مُسْلِمٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَشَمَلَ الْمُكَلَّفُ الرَّقِيقَ ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِمَا نَذَرَهُ مَالًا كان أو غَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ منه ) أَيْ من تَعْجِيلِ الْوَفَاءِ بِهِ 
وَقَوْلُهُ في غَيْرِ الْمَالِ أَيْ بِأَنْ كان صَلَاةً أو صَوْمًا وَإِنَّمَا نَصَّ على غَيْرِ الْمَالِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ إنْ أَضَرَّ بِهِ في عَمَلِهِ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَهُ مَنْعُهُ من غَيْرِ شَرْطٍ وَلَوْ قال الشَّارِحُ وَلِرَبِّهِ مَنْعُهُ من الْوَفَاءِ بِهِ إنْ كان مَالًا أو كان غَيْرَهُ إنْ أَضَرَّ بِهِ في عَمَلِهِ كان أَظْهَرُ 
وَحَاصِلُ ما لِابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ الرَّقِيقَ إذَا نَذَرَ ما يَتَعَلَّقُ بِجَسَدِهِ من صَلَاةٍ أو صَوْمٍ فَإِنْ لم يَضُرَّ بِالسَّيِّدِ لم يَمْنَعْهُ من تَعْجِيلِهِ وَإِنْ أَضَرَّ بِهِ فَلَهُ مَنْعُهُ من تَعْجِيلِهِ وَيَبْقَى في ذِمَّتِهِ وَإِنْ نَذَرَ مَالًا كان لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ من الْوَفَاءِ بِهِ في حَالِ الرِّقِّ فَإِنْ عَتَقَ وَجَبَ عليه الْوَفَاءُ بِمَا نَذَرَهُ فَإِنْ رَدَّهُ السَّيِّدُ وَأَبْطَلَهُ لم يَلْزَمْهُ كما في كِتَابِ الْعِتْقِ من الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِمَا في كِتَابِ الِاعْتِكَافِ منها فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إبْطَالُهُ أَيْ فَإِنْ أَبْطَلَهُ بَطَلَ وَلَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ وَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ على ما عَلِمْت من الْخِلَافِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ غَيْرِ النَّذْرِ ) أَيْ كَالدَّيْنِ فإن لِلسَّيِّدِ إبْطَالَهُ 
قَوْلُهُ ( وَشَمَلَ السَّفِيهَ ) أَيْ وَشَمَلَ أَيْضًا الزَّوْجَةَ وَالْمَرِيضَ فَيَجِبُ عليهم ( ( ( عليهما ) ) ) الْوَفَاءُ بِمَا نَذْرَاهُ إذَا كان غير مَالٍ أو مَالًا 
ولم يَزِدْ على الثُّلُثِ فَإِنْ زَادَ على الثُّلُثِ كان لِلزَّوْجِ رَدُّ الْجَمِيعِ فَإِنْ لم يَزِدْ لَزِمَهَا وكان لِلْوَارِثِ رَدُّ ما زَادَ على الثُّلُثِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ نَذْرَ الزَّوْجَةِ وَالْمَرِيضِ في زَائِدِ الثُّلُثِ لَازِمٌ لَهُمَا ما لم يُرِدْ الزَّوْجُ وَالْوَارِثُ وَرَدُّهُمَا إبْطَالٌ وَالْعَبْدُ يَلْزَمُهُ ما نَذَرَهُ إذَا كان مَالًا وَلِوَلِيِّهِ رَدُّهُ وَلَهُ هو أَيْضًا رَدُّهُ بَعْدَ رُشْدِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ غَيْرُ الْمَالِ ) أَيْ وَأَمَّا ما نَذَرَهُ من الْمَالِ فَلَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عليه فيه وَسَوَاءٌ كان الْمَالُ قَلِيلًا أو كَثِيرًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ غَضْبَانَ ) مُبَالَغَةٌ في مَحْذُوفٍ أَيْ وهو لَازِمٌ وَلَوْ غَضْبَانَ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ قال إلَخْ ) أَيْ وهو ابن الْقَاسِمِ قَوْلُهُ ( وَمِنْهُ نَذْرُ اللَّجَاجِ ) أَيْ وَمِنْ نَذْرِ الْغَضْبَانِ نَذْرُ اللَّجَاجِ فَيَكُونُ لَازِمًا وَنَذْرُ اللَّجَاجِ ما يَحْصُلُ لِأَجْلِ قَطْعِ لِجَاجِ نَفْسِهِ فَأَرَادَ بِالْغَضَبِ أو لا غير ذلك 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْغَضْبَانَ ما كان نَذْرُهُ من أَجْلِ غَضَبِهِ من غَيْرِهِ وَاللِّجَاجُ ما كان من نَفْسِهِ وقد ذَكَرَ ح ما يُفِيدُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وقد عُلِمَ منه أَنَّ النَّذْرَ المكروه ( ( ( المندوب ) ) ) لَازِمٌ بِخِلَافِ نَذْرِ الْمَكْرُوهِ فَلَا يَلْزَمُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ ما نُدِبَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قال إلَخْ ) عَطْفٌ على الْمُبَالَغِ عليه فَهُوَ دَاخِلٌ في حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ إنْ شَاءَ فُلَانٌ فَبِمَشِيئَتِهِ إلَخْ ) حَاصِلُ ما لهم في الطَّلَاقِ أن التَّقْيِيدَ فيه بِمَشِيئَةِ اللَّهِ لَا يَنْفَعُ وأنه يَلْزَمُهُ سَوَاءٌ كان شَرْطًا نحو إنْ شَاءَ اللَّهُ أو كان اسْتِثْنَاءً نحو إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَأَنَّ التَّقْيِيدَ فيه بِمَشِيئَةِ الْغَيْرِ نَافِعٌ لِتَوَقُّفِ لُزُومِهِ على مَشِيئَةِ ذلك الْغَيْرِ سَوَاءٌ كان شَرْطًا نحو إنْ شَاءَ فُلَانٌ أو كان اسْتِثْنَاءً نحو إلَّا أَنْ يَشَاءَ فُلَانٌ وَأَنَّ التَّقْيِيدَ فيه بِمَشِيئَتِهِ هو غَيْرُ نَافِعٍ إنْ كان اسْتِثْنَاءً نحو إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لي هذا إذَا كان الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا أو مُطْلَقًا وَجُعِلَ الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعًا لِلْمُعَلَّقِ أو لِكُلٍّ من الْمُعَلِّقِ وَالْمُعَلَّقِ عليه أَمَّا إنْ جُعِلَ رَاجِعًا لِلْمُعَلَّقِ عليه فَقَطْ فإنه يَنْفَعُهُ كما يَنْفَعُهُ إنْ كان شَرْطًا نحو إنْ شِئْت فَيَتَوَقَّفُ لُزُومُهُ على مَشِيئَتِهِ على الْمَنْصُوصِ في الْمُدَوَّنَةِ كما نَقَلَهُ ح في الطَّلَاقِ عِنْدَ قَوْلِهِ بِخِلَافِ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لي إلَخْ 
وَمِثْلُ الطَّلَاقِ في ذلك
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التَّفْصِيلِ الْعِتْقُ ولم أَرَ نَصًّا مُصَرِّحًا بِذَلِكَ في بَابِ النَّذْرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ جَمِيعَ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ في الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ يَجْرِي هُنَا في النَّذْرِ خِلَافًا لِمَا يَظْهَرُ من كَلَامِ عبق من الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فَالْمَسْأَلَةُ في كُلٍّ من الْبَابَيْنِ على طَرَفَيْنِ وَوَاسِطَةٍ اه بْن 
قوله ( وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ ) أَيْ بِالنَّذْرِ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ ما نَدَبَ ابن عَاشِرٍ يَعْنِي مِمَّا لَا يَصِحُّ أَنْ يَقَعَ إلَّا قُرْبَةً وَأَمَّا ما يَصِحُّ وُقُوعُهُ تَارَةً قُرْبَةً وَتَارَةً غَيْرَهَا فَلَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ وَإِنْ كان مَنْدُوبًا كَالنِّكَاحِ وَالْهِبَةِ اه بْن وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من لُزُومِ الْمَنْدُوبِ بِالنَّذْرِ ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَطْلَقَ في نَذْرِهِ أو عَلَّقَ فيه على وَاجِبٍ أو حَرَامٍ أو مَنْدُوبٍ أو مَكْرُوهٍ أو مُبَاحٍ كَقَوْلِهِ إنْ صَلَّيْت الظُّهْرَ مَثَلًا أو إنْ شَرِبْت الْخَمْرَ أو إنْ صَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ قبل الظُّهْرِ أو إنْ صَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ أو إنْ مَشَيْت إلَى مَحَلِّ كَذَا فَعَلَيَّ صَدَقَةٌ بِدِينَارٍ مَثَلًا فإنه يَلْزَمُهُ إذَا وُجِدَ الْمُعَلَّقُ عليه وَأَمَّا إذَا لم يُوجَدْ فَلَا يَلْزَمُهُ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ ما نُدِبَ أَيْ في الْمُعَلِّقِ لَا في الْمُعَلَّقِ عليه فَالْعِبْرَةُ بِالْمُسَبَّبِ لَا بِالسَّبَبِ وَلَا تَفْهَمُ من لُزُومِ الْمَنْذُورِ أَنَّهُ يَقْضِي بِهِ إذْ لَا يقضى بِهِ وَلَوْ لِمُعَيَّنٍ وَلَوْ عِتْقًا بَلْ يَجِبُ على الشَّخْصِ تَنْفِيذُ الْمَنْذُورِ من نَفْسِهِ وما وَقَعَ في الْتِزَامَاتِ ح من الْقَضَاءِ بِالْمَنْذُورِ إذَا كان لِمُعَيَّنٍ دُونَ غَيْرِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ هذا إنَّمَا هو في الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ كَذَا ذَكَرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( كَلِلَّهِ عَلَيَّ أو عَلَيَّ ضَحِيَّةٌ ) أتى بِكَافٍ التَّمْثِيلِ إشَارَةً إلَى عَدَمِ انْحِصَارِ الصِّيغَةِ في لِلَّهِ عَلَيَّ أو عَلَيَّ كَذَا فَيَلْزَمُ بِكُلِّ لَفْظٍ فيه إلْزَامٌ مِثْلُ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي أو قَدِمَ غَائِبِي أو نَجَوْت من أَمْرِ كَذَا وَكَذَا فَأَنَا أَصُومُ يَوْمَيْنِ أو أُصَلِّي كَذَا أو أَتَصَدَّقُ بِكَذَا قَالَهُ طفي قال وَنَبَّهْت على ذلك لِأَنَّ بَعْضَ الْقَاصِرِينَ تَوَهَّمَ أَنَّ النَّذْرَ لَا يَكُونُ إلَّا بِقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أو عَلَيَّ كَذَا اغترارا ( ( ( اغترار ) ) ) منه بِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( أو عَلَيَّ ضَحِيَّةٌ ) إنْ قُلْت جَعْلُهُ الضَّحِيَّةَ هُنَا تَلْزَمُ بِالنَّذْرِ يُنَافِي ما تَقَدَّمَ من أنها لَا تَلْزَمُ بِالنَّذْرِ وَلَا تَجِبُ إلَّا بِالذَّبْحِ 
قُلْت كَلَامُهُ هُنَا مَبْنِيٌّ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ من أنها تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَتَتَعَيَّنُ بِهِ وما تَقَدَّمَ مَبْنِيٌّ على الْمَشْهُورِ من أنها لَا تَجِبُ عليه إلَّا بِالذَّبْحِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ يُقَالُ في قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ ما نُدِبَ أَيْ غَيْرُ الضَّحِيَّةِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
وفي بْن الْحَقُّ أَنَّ الضَّحِيَّةَ تَجِبُ بِالنَّذْرِ في الشَّاةِ الْمُعَيَّنَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنَّ مَعْنَى وُجُوبِهَا بِالنَّذْرِ في الْمُعَيَّنَةِ مَنْعُ الْبَيْعِ وَالْبَدَلُ فيها بَعْدَهُ لَا أن الْوُجُوبَ بِاعْتِبَارِ الْعَيْبِ الطارىء بَعْدَ النَّذْرِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فيها وَقَوْلُهُمْ انها لَا تَجِبُ بِالنَّذْرِ الْمَنْفِيِّ وُجُوبَ تَعْيِينٍ يُؤَدِّي إلَى إلْغَاءِ الْعَيْبِ الطارىء 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْمَكْرُوهُ وَالْمُبَاحُ ) أَيْ نَذْرُهُمَا حَرَامٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ عَظَّمَ ما لم يُعَظِّمْهُ الشَّرْعُ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ مِثْلُهُمَا ) أَيْ نَذَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلَ نَفْسِهِ فَنَذْرُ الْمَكْرُوهِ مَكْرُوهٌ وَنَذْرُ الْمُبَاحِ مُبَاحٌ وهو ظَاهِرُ الْمُقَدِّمَاتِ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وهو الْقُدُومُ على نَذْرِ الْوَاجِبِ هل هو مَكْرُوهٌ أو خِلَافُ الْأَوْلَى اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ الْمُطْلَقُ ) أَيْ نُدِبَ الْقُدُومُ عليه كما في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ رُشْدٍ خِلَافًا لِمَا في عبق تَبَعًا لح من إبَاحَةِ الْقُدُومِ عليه قَوْلُهُ ( وَكَذَا ما ليس شُكْرًا على شَيْءٍ حَصَلَ ) أَيْ فَالْقُدُومُ عليه مَنْدُوبٌ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( وفي كُرْهِ الْمُعَلِّقِ ) أَيْ في كُرْهِ الْقُدُومِ عليه وَإِبَاحَتِهِ تَرَدُّدٌ الْكَرَاهَةُ لِلْبَاجِيِّ وَابْنِ شَاسٍ وَالْإِبَاحَةُ لِابْنِ رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( كما مَثَّلْنَا ) أَيْ بأن شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي أو نَجَوْت من الْأَمْرِ الْفُلَانِيِّ قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان من فِعْلِهِ ) أَيْ فَإِنْ كان الْمُعَلَّقُ عليه من فِعْلِهِ بِأَنْ يقول إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ كَذَا 
وَقَوْلُهُ كُرِهَ اتِّفَاقًا أَيْ فَيُوَافِقُ ابن رُشْدٍ غَيْرَهُ على الْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ الْبَدَنَةُ بِنَذْرِهَا ) بِأَنْ قال لِلَّهِ عَلَيَّ بَدَنَةٌ أو إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي أو إنْ نَجَوْت من كَذَا فَعَلَيَّ بَدَنَةٌ وَلَا فَرْقَ بين كَوْنِ النَّذْرِ مُطْلَقًا أو مُعَلَّقًا فإنه يَلْزَمُهُ هَدْيُ بَدَنَةٍ في الْمُطْلَقِ بِمُجَرَّدِ نَذْرِهَا وفي الْمُعَلَّقِ إذَا حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عليه وَكَلَامُ
____________________
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الْمُصَنِّفُ فِيمَنْ نَذَرَ بِلَفْظِ الْبَدَنَةِ كما هو وَاضِحٌ وَأَمَّا لو نَذَرَ بِلَفْظِ الْهَدْيِ كَلِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ أو إنْ نَجَوْت من كَذَا فَعَلَيَّ هَدْيٌ فَإِنْ نَوَى نَوْعًا لَزِمَهُ وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ الْبَدَنَةُ اه 
وَانْظُرْ من نَذَرَ بَقَرَةً وَعَجَزَ عنها هل يَلْزَمُهُ سَبْعُ شِيَاهٍ كما هُنَا وهو الظَّاهِرُ أو يُجْزِئُهُ دُونَ ذلك لِأَنَّ الْبَقَرَةَ التي تَقُومُ مَقَامَهَا الشِّيَاهُ السَّبْعُ هِيَ التي وَقَعَتْ عِوَضًا عن الْبَدَنَةِ بِخِلَافِ ما إذَا وَقَعَ النَّذْرُ بِالْبَقَرَةِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَذَكَرَ الْبَدَنَةَ ) أَيْ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ مع أَنَّ غَيْرَهَا كَالشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ كَذَلِكَ تَلْزَمُ بِنَذْرِهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يجزىء إطْعَامٌ إلَخْ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال إذَا عَجَزَ عن السَّبْعِ شِيَاهٍ وما قَبْلَهَا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَقِيلَ شَهْرَيْنِ قَوْلُهُ ( بَلْ يصير ( ( ( يصبر ) ) ) لِوُجُودِ الْأَصْلِ ) فَلَوْ قَدَرَ على دُونِ السَّبْعَةِ من الْغَنَمِ فإنه لَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ شَيْءٍ من ذلك كما هو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ وَالْمَوَّاقِ بَلْ يَصْبِرُ لِوُجُودِ الْأَصْلِ أو بَدَلِهِ أو بَدَلِ بَدَلِهِ بِتَمَامِهِ وقال بَعْضُهُمْ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ ما هو قَادِرٌ عليه ثُمَّ يُكْمِلُ ما بَقِيَ عِنْدَ الْيُسْرِ وهو ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ ليس عليه أَنْ يَأْتِيَ بها كُلَّهَا في وَقْتٍ وَاحِدٍ وَعَلَى هذا الثَّانِي فَلَوْ قَدَرَ على بَاقِي الشِّيَاهِ وَالْبَدَنَةِ أو الْبَقَرَةِ أو وَجَدَهَا كُلَّهَا فَهَلْ يُكْمِلُ على الشِّيَاهِ وهو الظَّاهِرُ أو يَرْجِعُ لِلْأَصْلِ وهو الْبَدَنَةُ أو الْبَقَرَةُ اه عج 
قَوْلُهُ ( يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ ) أَيْ من الشِّيَاهِ عِنْدَ عَجْزِهِ على الْبَقَرَةِ مع الْقُدْرَةِ على أَكْثَرِ من السَّبْعِ 
قَوْلُهُ ( وَصِيَامٌ بِثَغْرٍ ) أَيْ من نَذَرَ صَوْمًا بِثَغْرٍ من الثُّغُورِ كما قال لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِدِمْيَاطَ فإنه يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ إلَيْهِ وَإِنْ من مَكَّةَ أو الْمَدِينَةِ لِأَنَّ صَوْمَهُ لَا يَمْنَعُ من عِبَادَةِ الرِّبَاطِ وَيَأْتِي إلَيْهِ رَاكِبًا وَمَفْهُومُ الثَّغْرِ أَنَّهُ لو نَذَرَ الصَّوْمَ بِمَوْضِعٍ غير ثَغْرٍ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ لِذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَيَصُومُ في مَكَانِهِ إذْ لَا قُرْبَةَ في صَوْمِهِ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ الصَّوْمِ الصَّلَاةُ ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ إتْيَانُ الثَّغْرِ لِفِعْلِهَا وَهَذَا مَحْمُولٌ على ما إذَا نَذَرَ صَلَاةً يُمْكِنُ مَعَهَا الْحِرَاسَةُ كما إذَا نَذَرَ الْإِتْيَانَ لِلثَّغْرِ لِصَلَاةِ قِيَامِ رَمَضَانَ مُدَّتَهُ وَأَمَّا إذَا نَذَرَ إتْيَانَ الثَّغْرِ لِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَعُودُ من فَوْرِهِ فَلْيُصَلِّ بِمَوْضِعِهِ وَلَا يَأْتِيهِ كما نَصَّ عليه اللَّخْمِيُّ اُنْظُرْ طفي وَعَلَى الثَّانِي يُحْمَلُ كَلَامُ خش وتت 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى الرِّبَاطُ ) أَيْ وَأَوْلَى في لُزُومِ الْإِتْيَانِ لِلثَّغْرِ من نَذَرَ الْإِتْيَانَ لِلثَّغْرِ من نَذَرَ رِبَاطًا فيه 
قَوْلُهُ ( ثُلُثُ مَالِهِ الْمَوْجُودِ حين يَمِينِهِ ) أَيْ من عَيْنٍ وَعَدَدِ دِينٍ حَالٍّ وَقِيمَةِ مُؤَجَّلٍ مَرْجُوَّيْنِ وَقِيمَةِ عَرَضٍ وَقِيمَةِ كِتَابَةِ مُكَاتَبٍ 
قَوْلُهُ ( لَا ما زَادَ بَعْدَهُ ) أَيْ بِهِبَةٍ أو نَمَاءٍ أو وِلَادَةٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُنْقِصَ يوم الْحِنْثِ ) أَيْ وَلَوْ كان النَّقْصُ بِإِنْفَاقٍ أو بِتَلَفٍ بِتَفْرِيطٍ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ أَنْ يَحْسِبَ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَقِيَ قَوْلُهُ ( بما لي في كَسَبِيلِ اللَّهِ ) لم يَتَكَلَّمْ الْمُصَنِّفُ على جَوَازِ الْإِقْدَامِ على ذلك وقال ابن عَرَفَةَ ما نَصُّهُ وفي جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِكُلِّ الْمَالِ نَقْلًا اللَّخْمِيُّ وَرِوَايَةُ مُحَمَّدٍ وَقَوْلُ سَحْنُونٍ في الْعُتْبِيَّةِ من تَصَدَّقَ بِكُلِّ مَالِهِ ولم يَبْقَ ما يَكْفِيهِ رُدَّتْ صَدَقَتُهُ اه 
ثُمَّ اعْتَرَضَ ابن عَرَفَةَ الْقَوْلَ الثَّانِي فَانْظُرْهُ 
وقال ابن عُمَرَ الْمَشْهُورُ أَنَّ ذلك جَائِزٌ وَإِنْ لم يُبْقِ لِنَفْسِهِ شيئا اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان بِإِنْفَاقٍ لَزِمَهُ ثُلُثُ ما أَنْفَقَهُ أَيْضًا ) ما ذَكَرَهُ من أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثُلُثُ ما أَنْفَقَهُ في النَّذْرِ دُونَ الْيَمِينِ أَصْلُهُ لِلشَّيْخِ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَتَبِعَهُ عج قال طفي ولم أَرَ هذا التَّفْرِيقَ لِغَيْرِهِمَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمْ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فَلَا يَلْزَمُهُ ثُلُثُ ما أَنْفَقَهُ لَا في النَّذْرِ وَلَا في الْيَمِينِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَسَبِيلُ اللَّهِ ) أَيْ الذي يُدْفَعُ له ثُلُثُ مَالِ الْحَالِفِ أو النَّاذِرِ الْمُتَقَدِّمِ هو الْجِهَادُ 
وَقَوْلُهُ بِمَحَلٍّ خِيفَ إلَخْ هذا تَحْقِيقٌ لِلرِّبَاطِ لَا أنه أَمْرٌ زَائِدٌ عليه ابن رُشْدٍ لَا يُعْطَى منه مُقْعَدٌ وَلَا أَعْمَى وَلَا امْرَأَةٌ وَلَا صَبِيٌّ وَلَا قَاتِلٌ وَلَا مَرِيضٌ مَيْئُوسٌ منه وَلَا مَفْلُوجٌ وَلَا شَبَهُهُ وَلَا أَقْطَعُ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ أو الْيَدِ الْيُسْرَى اه 
وَالظَّاهِرُ أَوْلَوِيَّةُ الْيَمِينِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( بِمَحَلٍّ خِيفَ منه الْعَدُوُّ ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْإِقَامَةَ بِمَحِلٍّ يُخَافُ فيه من الْعَدُوِّ رِبَاطٌ
____________________
(2/163)



وَلَوْ كانت الْإِقَامَةُ بِالْأَهْلِ وهو الذي اخْتَارَهُ الْبَاجِيَّ وقال مَالِكٌ ليس بِرِبَاطٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فإنه يُنْفِقُ عليه منه ) أَيْ على ذلك الثُّلُثِ في إيصاله ( ( ( إيصال ) ) ) لِلْمُجَاهِدِينَ وَالْمُرَابِطِينَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِمَالِهِ التقدم ( ( ( المتقدم ) ) ) ) أي في قَوْلِهِ مَالِي فإذا قال مَالِي صَدَقَةٌ لِزَيْدٍ أو لِبَنِي فُلَانٍ لَزِمَهُ إخْرَاجُ جَمِيعِ مَالِهِ لِزَيْدٍ لَا ثُلُثِهِ فَقَطْ 
وَقَوْلُهُ إلَّا لَتَصَدَّقَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَيْ لَكِنْ إذَا تَصَدَّقَ بِهِ على مُعَيَّنٌ فَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْمَالِ لَا ثُلُثُهُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَنَاذِرُ الصَّدَقَةِ بِجَمِيعِ مَالِهِ إلَخْ ) كَالْقَائِلِ مَالِي في سَبِيلِ اللَّهِ أو ثُلُثُ مَالِي في سَبِيلِ اللَّهِ 
وَقَوْلُهُ أو الْحَالِفُ بِذَلِكَ أَيْ بِكُلِّ مَالِهِ أو ثُلُثِهِ كَالْقَائِلِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَمَالِي كُلُّهُ أو ثُلُثُهُ صَدَقَةٌ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ ثُلُثُ الْبَاقِي ) أَيْ لِلْيَمِينِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ ( فَقَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ نَقَلَهُ ابن رُشْدٍ عن سَمَاعِ يحيى من ابْنِ الْقَاسِمِ وَنَقَلَ ابن رُشْدٍ الثَّانِي أَيْضًا عن سَمَاعِ أبي زَيْدٍ وهو يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ عن ابْنِ الْقَاسِمِ أو ابْنِ كِنَانَةَ قاله ابن عَرَفَةَ اه بْن قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ ما سَمَّى ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا قال مَالِي في سَبِيلِ اللَّهِ أو صَدَقَةٌ لِلْفُقَرَاءِ أو نحو ذلك فإنه يُجْزِئُهُ إخْرَاجُ ثُلُثِهِ وَأَمَّا إذَا سَمَّى شيئا بِأَنْ قال سُدُسُ مَالِي صَدَقَةٌ لِلْفُقَرَاءِ أو عَيَّنَهُ بِأَنْ قال عَلَيَّ مِائَةُ دِينَارٍ صَدَقَةً لِلْفُقَرَاءِ أو عَبِيدِي أو دَارِي أو فَرَسِي صَدَقَةٌ لِلْفُقَرَاءِ فإنه يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ ما سَمَّاهُ أو عَيَّنَهُ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ الذي سَمَّاهُ جَمِيعَ مَالِهِ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عن مَالِكٍ من أَنَّهُ إذَا سَمَّى مُعَيَّنًا وَأَتَى على جَمِيعِ مَالِهِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا ثُلُثُ مَالِهِ وَلِمَا حَكَاهُ اللَّخْمِيُّ عن سَحْنُونٍ من أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا ما لَا يُجْحِفُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مُعَيَّنًا ) الْمُرَادُ بِالْمُعَيَّنِ في كَلَامِهِ ما قَابَلَ الشَّائِعَ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وما سَمَّى يَشْمَلُ ثَلَاثَ صُوَرٍ الْجَزَاءُ الشَّائِعُ كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثُ وَالْعَدَدُ الْمُعَيَّنُ كَمِائَةٍ أو أَلْفٍ وما عُيِّنَ بِالذَّاتِ كَالْعَبْدِ وَالدَّارِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَا على جَمِيعِ مَالِهِ فَلِذَا بَالَغَ عَلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ وَإِنْ مُعَيَّنًا أَيْ لَزِمَهُ ما سَمَّاهُ هذا إذَا كان شَائِعًا بَلْ وَإِنْ كان مُعَيَّنًا هذا إذَا لم يَأْتِ ذلك الْمُعَيَّنُ على جَمِيعِ ما له بَلْ وَإِنْ أتى ذلك الْمُعَيَّنُ على جَمِيعِ مَالِهِ 
قَوْلُهُ ( نَذَرَهُمَا ) بِأَنْ قال فَرَسِي أو سَيْفِي أو غَيْرُ ذلك من آلَاتِ الْحَرْبِ في سَبِيلِ اللَّهِ أو نَذَرَ لِلَّهِ تَعَالَى 
قَوْلُهُ ( أو حَلَفَ بِهِمَا وَحَنِثَ ) أَيْ بِأَنْ قال إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَفَرَسِي أو سَيْفِي في سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ كَلَّمَهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لم يُمْكِنْ وُصُولُهُ ) أَيْ بِأَنْ لم يُوجَدْ من يُبَلِّغْهُ وَجْهِ الأمانه قَوْلُهُ ( بِيعَ ) أَيْ هُنَا وَأَرْسَلَ ثَمَنَهُ لِمَحَلِّ الْجِهَادِ يَشْتَرِي بِثَمَنِهِ مثله هُنَاكَ وَلَا يَشْتَرِي بِثَمَنِ الْفَرَسِ سلاح ( ( ( سلاحا ) ) ) وَلَا عَكْسُهُ لِاخْتِلَافِ مَنْفَعَتِهِمَا كما قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَإِنْ لم يَبْلُغْ ثَمَنُ ما بِيعَ شِرَاءَ مِثْلِهِ اشْتَرَى بِالثَّمَنِ أَقْرَبَ شَيْءٍ لِلْمَبِيعِ فَإِنْ لم يَبْلُغْ ذلك دَفَعَ ثَمَنَهُ لِلْغَازِي وَلَا يَجْعَلُ في شِقْصِ مِثْلِهِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ 
قَوْلُهُ ( كَهَدْيٍ نَذَرَهُ ) تَشْبِيهٌ في لُزُومِ الْإِرْسَالِ فإذا قال هذه الْبَدَنَةُ هَدْيٌ أو لِلَّهِ عَلَيَّ الْإِهْدَاءُ بِهَذِهِ الْبَقَرَةِ أو الْخَرُوفِ أو الْبَعِيرِ وَكَذَا إذَا حَلَفَ بِهِ وَحَنِثَ كأن كَلَّمْت فُلَانًا فَعَلَيَّ الْإِهْدَاءُ بهذا الْخَرُوفِ أو بِهَذِهِ الْبَقَرَةِ أو فَعَلَيَّ بَدَنَةٌ أو خَرُوفٌ هَدْيًا ثُمَّ كَلَّمَهُ وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ لِمَكَّةَ أو مِنًى وَلَا يَجُوزُ إرْسَالُ قِيمَتِهِ إنْ أَمْكَنَ وُصُولُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَهُ بَعْثُهُ وَلَوْ مَعِيبًا ) أَيْ هذا إذَا كان سَلِيمًا بَلْ وَلَوْ كان مَعِيبًا على الْأَصَحِّ وَهَذَا قَوْلُ أَشْهَبَ وَمُقَابِلُهُ ما لِابْنِ الْمَوَّازِ من أَنَّهُ يَبِيعُهُ هُنَا وَيُرْسِلُ ثَمَنَهُ يَشْتَرِي بِهِ هُنَاكَ سَالِمًا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا في الْمُعَيَّنِ أَمَّا غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كما إذَا قال لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيٌ مَعِيبٌ أو بَدَنَةٌ عَوْرَاءُ ولم يعينه ( ( ( يعنه ) ) ) فإنه يَلْزَمُهُ شِرَاءُ هَدْيٍ سَالِمٍ باتفاقها ( ( ( باتفاقهما ) ) ) كَذَا في عبق وَاَلَّذِي في التَّوْضِيحِ عن التُّونِسِيِّ الْأَشْبَهُ في الْمَعِيبِ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ نَذَرَ هَدْيَ ما لَا يَصِحُّ هَدْيًا كَمَنْ نَذَرَ صَلَاةً في وَقْتٍ لَا يَجُوزُ وما ذَكَرَهُ أَشْهَبُ من لُزُومِ إرْسَالِ الْهَدْيِ الْمَعِيبِ الْمُعَيَّنِ إذَا كان يُمْكِنُ وُصُولُهُ فَإِنْ لم يُمْكِنْ وُصُولُهُ وَجَبَ إبْدَالُهُ بِالسَّلِيمِ بِأَنْ
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يُبَاعَ هُنَا وَيُرْسَلَ ثَمَنُهُ ثُمَّ يشتري بِهِ سَلِيمٌ 
قَوْلُهُ ( الْمُطْلَقِ ) أَيْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ له فيه ) أَيْ في الْهَدْيِ سَوَاءٌ كان سَلِيمًا أو مَعِيبًا إذَا بِيعَ لِتَعَذُّرِ إرْسَالِهِ الابدال بِالْأَفْضَلِ أَيْ بِنَوْعٍ أَفْضَلَ من نَوْعِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ ما إذَا قال فَرَسِي أو سَيْفِي في سَبِيلِ اللَّهِ وَتَعَذَّرَ إرْسَالُهُ لِمَحَلِّ الْجِهَادِ فإنه يُبَاعُ هُنَا وَيُعَوَّضُ بِثَمَنِهِ في مَحَلِّهِ مِثْلُهُ من خَيْلٍ أو سِلَاحٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَوَّضَ بِهِ من غَيْرِ جِنْسِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ في الْهَدْيِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وهو اللَّحْمُ تَوْسِعَةً لِلْفُقَرَاءِ وَلَحْمُ الْإِبِلِ أَكْثَرُ بِخِلَافِ مَنْفَعَةِ الْفَرَسِ وَالسِّلَاحِ فَإِنَّهُمَا مُتَنَافِيَانِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من جَوَازِ الْإِبْدَالِ بِالْأَفْضَلِ هو ما صَحَّحَهُ ابن الْحَاجِبِ وقال ابن بَشِيرٍ يَتَعَيَّنُ الشِّرَاءُ من نَوْعِ الْأَوَّلِ وَلَا يُخَالِفُ إلَى الْأَفْضَلِ 
قَوْلُهُ ( دُونَ الْأَدْنَى ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ ما لم يَعْجِزْ الثَّمَنَ عن شِرَاءِ هَدْيٍ من نَوْعِ الْأَوَّلِ وَمِنْ الْأَفْضَلِ منه وَإِلَّا اشْتَرَى هدي ( ( ( هديا ) ) ) أَدْنَى من الْأَوَّلِ في الْجِنْسِ فَإِنْ قَصُرَ الثَّمَنُ عن شِرَاءِ الْأَدْنَى دَفَعَ لِخَزَنَةِ الْكَعْبَةِ يَصْرِفُونَهَا في مَصَالِحِهَا إنْ احْتَاجَتْ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ في أَيِّ مَحَلٍّ كان كما سَيَأْتِي 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَشْتَرِيَ بَقَرًا أو إبِلًا بَدَلَ غَنَمٍ ) هذا تَصْوِيرٌ لِلْإِبْدَالِ بِالْأَفْضَلِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْأَفْضَلِيَّةُ من حَيْثُ النَّوْعُ 
قَوْلُهُ ( كَثَوْبٍ وَعَبْدٍ ) بِأَنْ قال ثَوْبِي أو عَبْدِي هَدْيٌ قَوْلُهُ ( وَإِخْرَاجُ قِيمَتِهِ ) أَيْ ليشتري بها هَدْيٌ قَوْلُهُ ( أو ما لَا يُهْدَى ) أَيْ أو قَصُرَ ثَمَنُ ما لَا يُهْدَى 
وَقَوْلُهُ عُوِّضَ الْأَدْنَى أَيْ عُوِّضَ بِالْأَدْنَى 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ لِخَزَنَةِ الْكَعْبَةِ ) هذا قَوْلُ مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ 
ابن الْحَاجِبِ فَإِنْ قَصُرَ عن التَّعْوِيضِ فقال ابن الْقَاسِمِ يَتَصَدَّقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ وَفِيهَا أَيْضًا يَبْعَثُهُ لِخَزَنَةِ الْكَعْبَةِ يُنْفِقُ عليها وَقِيلَ يَخْتَصُّ أَهْلُ الْحَرَمِ بِالثَّمَنِ اه 
وَهَذَا الثَّالِثُ قَوْلُ أَصْبَغَ وهو مُوَافِقٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ في أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ ابْتِدَاءً لَكِنْ خَالَفَهُ في تَخْصِيصِهِ الصَّدَقَةَ بِمَسَاكِينِ مَكَّةَ وَالْمُصَنِّفُ لم يَتْبَعْ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا أَصْبَغَ وَإِنَّمَا تَبِعَ قَوْلَ مَالِكٍ وَقَيَّدَهُ ابن الْمَوَّازِ بِقَوْلِهِ إنْ احْتَاجَتْ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَشْرَكَ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ ) أَيْ في خِدْمَتِهَا وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهَا وَالتَّصَرُّفِ فيها وَالْحُكْمِ عليها وَأَمَّا نَزْعُهَا منهم بِالْكُلِّيَّةِ فَقَدْ نَصَّ الْحَدِيثُ على مَنْعِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا ) أَيْ خِدْمَتَهُمْ إيَّاهَا وِلَايَةٌ أَيْ بِتَوْلِيَةٍ وَتَمْكِينٍ منه عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَذَلِكَ لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَعْطَى مَفَاتِيحَهَا لِجَدِّهِمْ عبد اللَّهِ بن طَلْحَةَ وقال لَا يَنْزِعُ هذا الْمِفْتَاحَ مِنْكُمْ يا بَنِي عبد الدَّارِ إلَّا ظَالِمٌ وَنَصَّ الْإِمَامُ على مَنْعِ التَّشْرِيكِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمَمْنُوعَ إنَّمَا هو نَزْعُهَا منهم بِالْكُلِّيَّةِ 
تَنْبِيهٌ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ على حُرْمَةِ أَخْذِ خَدَمَةِ الْكَعْبَةِ أُجْرَةً على فَتْحِهَا لِدُخُولِ الناس خِلَافًا لِمَا يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ الْجَهَلَةِ من أَنَّهُ لا وِلَايَةٌ عليهم وَأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ بِالْبَيْتِ ما شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) قَالَهُ ح 
قَوْلُهُ ( في حَجٍّ أو عُمْرَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَشْيِ أَيْ لَزِمَ الْمَشْيُ في حَجٍّ أو عُمْرَةٍ لِمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ لِمَسْجِدِ مَكَّةَ أو حَلَفَ بِهِ وَحَنِثَ هذا إذَا نَذَرَ
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الْمَشْيَ أو حَلَفَ بِهِ لِذَلِكَ بَلْ وَلَوْ نَذَرَهُ أو حَلَفَ بِهِ لِصَلَاةٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لِصَلَاةٍ ) أَشَارَ بِلَوْ لِخِلَافِ الْقَاضِي إسْمَاعِيلَ الْقَائِلِ إنَّ من نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلصَّلَاةِ لَا لِلنُّسُكِ لَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ وَيَرْكَبُ إنْ شَاءَ وقد اعْتَمَدَهُ ابن يُونُسَ ولم يَحْكِ له مُقَابِلًا وَنَقَلَهُ الْمَوَّاقُ مُعْتَرِضًا بِهِ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ وقال ابن بَشِيرٍ أنه الْمَشْهُورُ وَتَبِعَهُ ابن الْحَاجِبِ لَكِنْ لَمَّا تَعَقَّبَهُ في التَّوْضِيحِ على ابْنِ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ وَكَلَامُ صَاحِبِ الْإِكْمَالِ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَ إسْمَاعِيلَ الْقَاضِي مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ تَبِعَ هُنَا ما قَالَهُ في التَّوْضِيحِ قال طفي وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هو الصَّوَابُ كما في الْإِكْمَالِ وَنَقَلَ الْأَبِيُّ عن الْمَازِرِيِّ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ من نَذَرَ الصَّلَاةَ بِأَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ مَاشِيًا إنَّمَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلِقَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ إنَّ قَوْلَ إسْمَاعِيلَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ وَنَصُّ كَلَامِ الْأَبِيِّ عن الْمَازِرِيِّ اخْتَصَّتْ الْمَسَاجِدُ الثَّلَاثَةُ لِعِظَمِهَا على غَيْرِهَا بِأَنَّ من كان في غَيْرِهَا وَنَذَرَ الصَّلَاةَ بِأَحَدِهَا أَتَاهَا فَإِنْ قال مَاشِيًا فقال إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي لم يَلْزَمْهُ وَيَأْتِي رَاكِبًا في الْجَمِيعِ 
وقال ابن وَهْبٍ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ في الْجَمِيعِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَطْ اه فَقَدْ تَبَيَّنَ مِمَّا تَقَدَّمَ تَشْهِيرُ كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ وَأَنَّ على الْمُؤَلِّفِ أَنْ يُعَبِّرَ بِخِلَافِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَخَرَجَ من نَذَرَ الْمَشْيَ لِمَكَّةَ ) أَيْ أو نَذَرَ الْمَشْيَ لِمَسْجِدِهَا أو لِلْبَيْتِ أو لِجُزْئِهِ الْمُتَّصِلِ 
قَوْلُهُ ( كَمَكَّةَ ) أَيْ كما أَنَّ من نَذَرَ الْمَشْيَ لِمَكَّةَ أو لِلْمَسْجِدِ أو لِلْبَيْتِ أو لِجُزْئِهِ كَلِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ لِبَابِ الْبَيْتِ أو رُكْنِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ ليس بِمَكَّةَ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ لِمَكَّةَ في حَجٍّ أو عُمْرَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ عَدَمِ اللُّزُومِ ) أَيْ مَحَلُّ عَدَمِ لُزُومِ الْمَشْيِ لِمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ لِلْمُنْفَصِلِ عن الْبَيْتِ أو حَلَفَ بِهِ وَحَنِثَ إذَا لم يَنْوِ نُسُكًا 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ إجْزَاءِ الْمِثْلِ إلَخْ ) الْأَوْلَى وَمَحَلُّ إجْزَاءِ الْمَشْيِ من مَحَلِّ الْحَلِفِ وَالْمِثْلِ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يَجْرِ عُرْفٌ بِالْمَشْيِ ) أَيْ إنْ لم يَجْرِ عُرْفُ الْحَالِفِينَ بِالْمَشْيِ وَالنَّاذِرِينَ له من مَحَلٍّ خَاصٍّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ لِمَكَّةَ إلَّا بِرُكُوبِهِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَهُ الْوُصُولُ بِالتَّحْلِيقِ فإنه لَا يَجُوزُ له الرُّكُوبُ وَيَتَعَيَّنُ عليه التَّحْلِيقُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ ذلك ما لم يَحْصُلْ له مَشَقَّةٌ فَادِحَةٌ بِالتَّحْلِيقِ وَإِلَّا جَازَ الرُّكُوبُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لَا اُعْتِيدَ على الْأَرْجَحِ ) حَاصِلُ كَلَامِ ابْنِ يُونُسَ كما نَقَلَهُ طفي أَنَّ أَبَا بَكْرِ بن عبد الرحمن يُجِيزُ رُكُوبَ الْبَحْرِ الْمُعْتَادِ لِلْحُجَّاجِ مُطْلَقًا الْحَالِفِينَ وَغَيْرَهُمْ وَأَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَمْنَعُ الرُّكُوبَ الْمُعْتَادَ وَأَنَّ ابْنَ يُونُسَ قَيَّدَ الْجَوَازَ بِمَا إذَا كان معتادا ( ( ( معتاد ) ) ) لِلْحَالِفِينَ اُعْتِيدَ لِغَيْرِهِمْ أَيْضًا أَمْ لَا فَإِنْ اُعْتِيدَ لِغَيْرِهِمْ فَقَطْ لم يَجُزْ على هذا فَعَلَى الْمُصَنِّفِ الدَّرْكُ في نِسْبَةِ إطْلَاقِ الْمَنْعِ لِابْنِ يُونُسَ وَتَعْبِيرُهُ عن تَرْجِيحِهِ بِالِاسْمِ اه بْن 
وَأَجَابَ شَارِحُنَا عن الِاعْتِرَاضِ الْأَوَّلِ بِمَا قَرَّرَ بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ لُزُومُ الْمَشْيِ منه ) أَيْ من الْمَحَلِّ الذي نَوَى الْمَشْيَ منه أو من الْمُعْتَادِ لِلْحَالِفِينَ الْمَشْيُ منه أو الذي حَلَفَ فيه أو مِثْلُهُ 
قَوْلُهُ ( لِتَمَامِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَرْكَبُ في رُجُوعِهِ من مَكَّةَ إلَى مِنًى وفي رَمْيِ الْجِمَارِ وَأَمَّا إنْ أَخَّرَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ بَعْدَ الرَّمْيِ فإنه يَمْشِي في حَالِ الرَّمْيِ قَوْلُهُ ( لِمَنْ لم يُقَدِّمْهُ ) أَيْ وَعَلَى هذا الِاحْتِمَالِ يَكُونُ الْمُصَنِّفُ سَاكِتًا عن غَايَةِ لُزُومِ الْمَشْيِ في الْعُمْرَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيُحْتَمَلُ عَوْدُ ضَمِيرِ سَعْيِهَا لِلْعُمْرَةِ ) أَيْ الْمَفْهُومَةِ من الْكَلَامِ وَعَلَى هذا الِاحْتِمَالِ يَكُونُ الْمُصَنِّفُ سَاكِتًا عن غَايَةِ الْمَشْيِ إذَا أَخَّرَ السَّعْيَ عن الْإِفَاضَةِ في الْحَجِّ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى كُلٍّ ) أَيْ من جَعْلِ الضَّمِيرِ
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لِلْإِفَاضَةِ أو لِلْعُمْرَةِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ وُجُوبًا ) وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ على الْفَوْرِ 
وَقَوْلُهُ من بَعْضِ الْمَشْيِ أَيْ بِأَنْ مَشَى بَعْضَ الطَّرِيقِ وَرَكِبَ بَعْضَهَا وكان ما رَكِبَهُ كَثِيرًا في نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيَمْشِي الْأَمَاكِنَ التي رَكِبَهَا ) أَيْ فَقَطْ وَلَوْ كانت جُلَّ الطَّرِيقِ على الْمَشْهُورِ 
وقال ابن الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ يَرْجِعُ فَيَمْشِي جَمِيعَ الطَّرِيقِ إنْ كان رَكِبَ الْجُلَّ أو لَا وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ وَلَوْ رَكِبَ كَثِيرًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَمْشِيَ عِدَّةَ أَيَّامِ رُكُوبِهِ إذْ قد يَرْكَبُ أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ أو لَا وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لِرُجُوعِهِ فَلَا بُدَّ من مَشْيِهِ أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ وَهَذَا إذَا عَلِمَ أَمَاكِنَ الرُّكُوبِ وَإِلَّا مَشَى الطَّرِيقَ كُلَّهَا عَامَ رُجُوعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَّرَ هَدْيَهُ ) أَيْ نَدْبًا 
وَقَوْلُهُ بَعْدُ أَجْزَأَهُ أَيْ مع الْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( الْجَابِرِ النُّسُكِيِّ ) أَيْ وهو رُجُوعُهُ لِلْعُمْرَةِ أو الْحَجِّ وَالْجَابِرُ الْمَالِيُّ وهو الْهَدْيُ قَوْلُهُ ( إنْ رَكِبَ كَثِيرًا ) أَيْ في غَيْرِ الْمَنَاسِكِ وَسَوَاءٌ كان مُخْتَارًا في رُكُوبِهِ أو مُضْطَرًّا 
قَوْلُهُ ( في نَفْسِهِ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَثِيرًا أَكْثَرَ الْمَسَافَةِ فَقَطْ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ النِّصْفَ من حَيِّزِ الْيَسِيرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( فيهدى فَقَطْ ) أَيْ وَلَا يَمْشِي ما رَكِبَهُ قَوْلُهُ ( أَيْ ان الْكَثْرَةَ وَالْقِلَّةَ ) يَعْنِي في النَّفْسِ مَنْظُورٌ فيها لِاعْتِبَارِ الْمَسَافَةِ سُهُولَةً وَصُعُوبَةً 
قَوْلُهُ ( وَمِسَاحَةً ) أَيْ أو مِسَاحَةً فَقَطْ فإذا اخْتَلَفَتْ الطُّرُقُ صُعُوبَةً وَسُهُولَةً اُعْتُبِرَتْ الْكَثْرَةُ فِيهِمَا مع الْمِسَاحَةِ وَإِنْ كانت كُلُّهَا صَعْبَةً أو سَهْلَةً اُعْتُبِرَتْ الْكَثْرَةُ في الْمِسَاحَةِ فَقَطْ وإذا عَلِمْت أَنَّ كَثْرَةَ الرُّكُوبِ في نَفْسِهِ مَنْظُورٌ فيها لِصُعُوبَةِ الْمَسَافَةِ وَقِلَّتِهَا فَقَدْ يَكُونُ الرُّكُوبُ كَثِيرًا في نَفْسِهِ بِالنَّظَرِ لِمَسَافَةٍ وَقَلِيلًا بِالنَّظَرِ لِمَسَافَةٍ أُخْرَى كَالرُّكُوبِ لِلْعَقَبَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمِصْرِيِّ وَالْإِفْرِيقِيِّ قَوْلُهُ ( أو الْمَنَاسِكَ وَالْإِفَاضَةَ ) هذا قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وهو الْمُعْتَمَدُ وقال ابن يُونُسَ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ عليه لِأَنَّ بِوُصُولِهِ لِمَكَّةَ بَرَّ واليها كانت الْيَمِينُ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إلَى رُجُوعِهِ لِمِنًى ) أَيْ لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى مع ) أَيْ لَا بِمَعْنَى أو لِئَلَّا يُنَافِيَهُ قَوْلُهُ الْآتِي كَالْإِفَاضَةِ فَقَطْ قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْمَنَاسِكُ ) أَيْ وَكَذَا إذَا رَكِبَ الْمَنَاسِكَ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( فَيَرْجِعُ ) أَيْ وُجُوبًا في الْعَامِ الْقَابِلِ لِيَمْشِيَ ما رَكِبَهُ في الْعَامِ الْأَوَّلِ من الْمَنَاسِكِ مع الْإِفَاضَةِ أو الْمَنَاسِكِ فَقَطْ وَمَحَلُّ وُجُوبِ الرُّجُوعِ لِلْمَشْيِ الْمَذْكُورِ إنْ كان قد ذَهَبَ لِبَلَدِهِ وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ هُنَا اسْتِحْبَابًا وَأَمَّا إذَا مَكَثَ في مَكَّةَ لِلْعَامِ الْقَابِلِ فَحَجَّ وَمَشَى الْمَنَاسِكَ التي رَكِبَهَا أو لا فإنه يُجْزِيهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا رُجُوعَ ) أَيْ إذَا ذَهَبَ لِبَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( فَفِي مَفْهُومِهِ تَفْصِيلٌ ) أَيْ ان قَوْلَهُ أو رَكِبَ الْمَنَاسِكَ مع الْإِفَاضَةِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا رَكِبَ الْمَنَاسِكَ فَقَطْ فَعَلَيْهِ الرُّجُوعُ إذَا ذَهَبَ لِبَلَدِهِ وَإِنْ رَكِبَ الْإِفَاضَةَ فَقَطْ فَلَا رُجُوعَ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( نحو الْمِصْرِيِّ ) أَيْ وَكَذَا الْمُتَوَسِّطُ بين مِصْرَ وأفريقية وَأَوْلَى الْقَرِيبُ من مِصْرَ وَأَمَّا الْقَرِيبُ من أفريقية فَيُعْطَى حُكْمَهَا أَفَادَهُ عج 
قَوْلُهُ ( تَوَسَّطَتْ دَارُهُ ) أَيْ كانت دَارُهُ بَعِيدَةً من مَكَّةَ بُعْدًا مُتَوَسِّطًا 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ الْهَدْيُ فَقَطْ ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ فَنَاذِرُ الْمَشْيِ أَحْوَالُهُ ثَلَاثَةٌ إمَّا أَنْ تَكُونَ بَلَدُهُ قَرِيبَةً من مَكَّةَ كَالْمَدَنِيِّ أو بَعِيدَةً عنها بُعْدًا مُتَوَسِّطًا كَالْمِصْرِيِّ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بَعِيدَةً جِدًّا كالإفريقي 
قَوْلُهُ ( أَيْ زَمَنًا قَابِلًا ) وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ فَوْرًا 
قَوْلُهُ ( وَعَيَّنَهُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ عَيَّنَّهُ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ الرُّجُوعِ ) أَيْ مَحَلُّ رُجُوعِ من رَكِبَ كَثِيرًا لِيَمْشِيَ أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ ظَنَّ أو لا أَيْ حين خُرُوجِهِ ) أَيْ في الْمَرَّةِ الْأُولَى الْقُدْرَةُ أَيْ أو جَزَمَ بها وَقَوْلُهُ فَخَالَفَ ظَنَّهُ أَيْ أو جَزَمَهُ وَتَبَيَّنَ عَجْزُهُ فَرَكِبَ كَثِيرًا وَهَاتَانِ الْحَالَتَانِ تُضْرَبَانِ في حَالَاتِ النَّذْرِ أو الْيَمِينِ الْخَمْسَةِ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ حين النَّذْرِ أو الْيَمِينِ مُعْتَقِدًا الْقُدْرَةَ على مَشْيِ جَمِيعِ الْمَسَافَةِ أو ظَانًّا الْقُدْرَةَ أو شَاكًّا فيها أو مُتَوَهِّمًا لها أو جَازِمًا بِعَدَمِهَا فَهَذِهِ عَشَرَةُ أَحْوَالٍ يَتَعَيَّنُ فيها الرُّجُوعُ لِيَمْشِيَ أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ وَالْهَدْيُ
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قَوْلُهُ ( وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ ظَانًّا الْقُدْرَةَ وَلَا جَازِمًا بها حين خُرُوجِهِ بَلْ كان مُتَوَهِّمًا لها أو شَاكًّا فيها أو جَازِمًا بِعَدَمِهَا وقد كان حَالَ الْيَمِينِ أو النَّذْرِ جَازِمًا بِالْقُدْرَةِ أو ظَانًّا لها فَهَذِهِ سِتَّةٌ يَمْشِي فيها مَقْدُورَهُ وَيُهْدِي وَلَا رُجُوعَ عليه وَمَفْهُومُ قَوْلِنَا قد كان حين الْيَمِينِ أو النَّذْرِ جَازِمًا بِالْقُدْرَةِ أو ظَانًّا لها أَنَّهُ لو كان حين الْيَمِينِ أو النَّذْرِ شَاكًّا في الْقُدْرَةِ أو تَوَهَّمَهَا أو جَزَمَ بِعَدَمِهَا وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ في حَالِ الْخُرُوجِ شَكَّ في الْقُدْرَةِ أو تَوَهَّمَهَا أو جَزَمَ بِعَدَمِهَا فإنه يَمْشِي أول ( ( ( أولا ) ) ) عَامَّ مَقْدُورِهِ وَلَا رُجُوعَ وَلَا هَدْيَ في هذه الصُّوَرِ التِّسْعِ فَجُمْلَةُ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ 
قَوْلُهُ ( أَمَّا من ظَنَّ الْعَجْزَ حين يَمِينِهِ ) أَيْ بِأَنْ تَوَهَّمَ الْقُدْرَةَ على الْمَشْيِ وَكَذَا إذَا شَكَّ فيها أو جَزَمَ بِعَدَمِهَا وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ حين الْخُرُوجِ عَلِمَ أو ظَنَّ الْعَجْزَ وَعَدَمَ الْقُدْرَةِ على مَشْيِ الْجَمِيعِ أو شَكَّ في ذلك 
قَوْلُهُ ( بِحَسَبِ مَسَافَتِهِ ) أَيْ وَلَوْ كان له بَالٌ في نَفْسِهِ كما عَزَاهُ ابن عَرَفَةَ لِلْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( كَالْإِفَاضَةِ ) تَشْبِيهٌ في عَدَمِ الرُّجُوعِ وَالْهَدْيِ وَإِنْ كان الْهَدْيُ في الْأَوَّلِ وَاجِبًا وفي الثَّانِي مَنْدُوبًا وَإِنَّمَا عَدَلَ عن الْعَطْفِ لِلتَّشْبِيهِ لِأَجْلِ أَنْ يَرْجِعَ قَوْلُهُ فَقَطْ إلَى ما بَعْدَ الْكَافِ وَيَعْطِفُ ما بَعْدَهُ عليه 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمَنَاسِكُ فَقَطْ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا رَكِبَ الْمَنَاسِكَ فَقَطْ دُونَ الْإِفَاضَةِ 
وَقَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ أَيْ وَلَا يَجِبُ عليه الْهَدْيُ بَلْ يُسْتَحَبُّ فَقَطْ مُرَاعَاةً لِمَنْ يقول إنَّ من نَذَرَ الْمَشْيَ لِمَكَّةَ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ لها مَاشِيًا وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِالْمَنَاسِكِ وَلَا بِحَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَكَعَامِ إلَخْ ) هذا تَشْبِيهٌ في لُزُومِ الْهَدْيِ فَقَطْ وَعَدَمِ الرُّجُوعِ فإذا قال لِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ مَاشِيًا في عَامِ كَذَا فَرَكِبَ فيه وَأَدْرَكَ الْحَجَّ أو رَكِبَ فيه وَفَاتُهُ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أو لم يَخْرُجْ أَصْلًا لِعُذْرٍ فإنه لَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ في عَامٍ آخَرَ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ فَقَطْ فَلَوْ تَرَكَ الْحَجَّ في هذا الْعَامِ الْمُعَيَّنِ عَمْدًا من غَيْرِ ضَرُورَةٍ أو خَرَجَ له وَلَوْ مَاشِيًا وَتَرَاخَى حتى فَاتَهُ فإنه يَأْثَمُ وَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ وَلَوْ رَاكِبًا وهو مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلْيَقْضِهِ 
قَوْلُهُ ( أو لم يَقْدِرْ إلَخْ ) ليس هذا مُعَارِضًا لِقَوْلِهِ سَابِقًا وَإِلَّا مَشَى مَقْدُورَهُ إلَخْ لِأَنَّ ما مَرَّ ظَنَّ أو لا أَيْ حين خُرُوجِهِ في الْعَامِ الْأَوَّلِ عَدَمَ الْقُدْرَةِ وما هُنَا ظَنُّ عَدَمِ الْقُدْرَةِ في الْعَامِ الثَّانِي كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَكَأَنْ فَرَّقَهُ ) وَذَلِكَ بِأَنْ يَنْزِلَ بِمَحَلَّاتٍ وَيَقْعُدُ في كل مَحَلٍّ مُدَّةً من الزَّمَانِ وقد جَرَتْ عَادَةُ الناس بِعَدَمِ النُّزُولِ بها ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْإِجْزَاءِ قال ابن عبد السَّلَامِ هو الذي في الْمَوَّازِيَّةِ وَمُقَابِلُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ في كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ وَصَوَّبَ ابن رُشْدٍ الْقَوْلَ بِالْإِجْزَاءِ وَصَوَّبَ ابن عبد السَّلَامِ عَدَمَهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَاعْتَرَضَ ح إلَخْ ) أَيْ على الْمُصَنِّفِ في قَوْلِهِ بِالْإِجْزَاءِ وَلُزُومِ الْهَدْيِ بِأَنَّهُ لم يَرَ من قال بِلُزُومِ الْهَدْيِ أَيْ على من فَرَّقَ الْمَشْيَ في الزَّمَانِ تَفْرِيقًا غير مُعْتَادٍ وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ كما قال الْمُصَنِّفُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ صَرَّحَ ابن رُشْدٍ في الْبَيَانِ بِلُزُومِ الْهَدْيِ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَرُكُوبِ عُقْبَةٍ أُخْرَى ) أَيْ وَهَكَذَا طُولُ الطَّرِيقِ وَقَوْلُهُ لِمَا حَصَلَ له من الرَّاحَةِ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وفي لُزُومِ مَشْيِ الْجَمِيعِ في رُجُوعِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ هذا الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ في التَّنْصِيفِ أَيْ ما إذَا كان أَمَاكِنُ رُكُوبِهِ نِصْفَ الطَّرِيقِ وَأَمَاكِنُ مَشْيِهِ نِصْفَهَا وَأَمَّا إنْ رَكِبَ كَثِيرًا رَجَعَ وَمَشَى أَمَاكِنَ الرُّكُوبِ اتِّفَاقًا وَأَهْدَى أو قَلِيلًا أَهْدَى فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) سَبَبُهُمَا قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ
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وَلَيْسَ عليه في رجوعه ( ( ( الرجوع ) ) ) ثَانِيَةً وَإِنْ كان قَوِيًّا أَنْ يَمْشِيَ الطَّرِيقَ كُلَّهُ وفي الْمَوَّازِيَّةِ عن مَالِكٍ ما يُعَارِضُهَا وَنَصُّهَا وَإِنْ كان ما رَكِبَ مُتَنَاصِفًا كَأَنْ يَرْكَبَ عُقْبَةً وَيَمْشِي أُخْرَى فَلَا يُجْزِيهِ إلَّا أَنْ يَمْشِيَ الطَّرِيقَ كُلَّهَا فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ ما في الْمَوَّازِيَّةِ مُخَالِفًا لِمَا في الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ وَجَعَلَ أبو الْحَسَنِ كَلَامَ الْمَوَّازِيَّةِ تَقْيِيدًا لِلْمُدَوَّنَةِ بِحَمْلِ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ على من رَكِبَ دُونَ النِّصْفِ وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ وَكَذَا ابن عَرَفَةَ ما في الْمَوَّازِيَّةِ على من لم يَتَحَقَّقْ ضَبْطُ مَوَاضِعِ مَشْيِهِ من أَمَاكِنِ رُكُوبِهِ وما في الْمُدَوَّنَةِ على من تَحَقَّقَ ضَبْطُ أَمَاكِنِ مَشْيِهِ من أَمَاكِنِ رُكُوبِهِ فَهُمَا تَأْوِيلَانِ كِلَاهُمَا بِالْوِفَاقِ الْأَوَّلِ لِأَبِي الْحَسَنِ وَالثَّانِي لِلْمُؤَلِّفِ وَابْنِ عَرَفَةَ اه طفي 
فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وفي لُزُومِ مَشْيِ الْجَمِيعِ بِمَشْيِ عُقْبَةٍ وَرُكُوبِ أُخْرَى بِنَاءً على أَنَّ بَيْنَهُمَا وِفَاقًا وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَعَدَمُ لُزُومِ مَشْيِ الْجَمِيعِ أَيْ بِنَاءً على أَنَّ بَيْنَهُمَا خِلَافًا وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَشَى الْجَمِيعَ إلَخْ ) رَدَّ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ الْمَوَّازِ إنْ مَشَى الطَّرِيقَ كُلَّهُ فَلَا هَدْيَ عليه لِأَنَّهُ لم يُفَرِّقْ مَشْيَهُ قال ابن بَشِيرٍ وَتَعَقَّبَهُ الْأَشْيَاخُ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَسْقُطُ ما تَقَرَّرَ من الْهَدْيِ في ذِمَّتِهِ بِمَشْيٍ غَيْرِ وَاجِبٍ 
قَوْلُهُ ( أَتَمَّهُ فَاسِدًا ) أَيْ وَلَوْ رَاكِبًا لِأَنَّ إتْمَامَهُ ليس من النَّذْرِ في شَيْءٍ وَإِنَّمَا هو لِإِتْمَامِ الْحَجِّ 
قَوْلُهُ ( وَمَشَى في قَضَائِهِ من الْمِيقَاتِ ) أَيْ إنْ كان أَحْرَمَ منه عَامَ الْفَسَادِ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ قَبْلَهُ أَيْ قبل الْمِيقَاتِ في عَامِ الْفَسَادِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ أَيْ وَإِلَّا مَشَى في قَضَائِهِ من الْمَكَانِ الذي أَحْرَمَ منه أَوَّلًا عَامَ الْفَسَادِ لِتَسَلُّطِ الْفَسَادِ على ما بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَإِنْ كان يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ عَامَ الْقَضَاءِ لِلْمِيقَاتِ وَبَعْدَ هذا فَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا من الْإِحْرَامِ وَالْمَشْيِ يُؤَخَّرُ في عَامِ الْقَضَاءِ لِلْمِيقَاتِ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا وَالْإِحْرَامُ قبل الْمِيقَاتِ مَنْهِيٌّ عنه 
قَوْلُهُ ( أَيْ تَحَلَّلَ منه بِفِعْلِهَا ) أَيْ مَاشِيًا لِتَمَامِ سَعْيِهَا لِيَخْلُصَ من نَذْرِ الْمَشْيِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا فَاتَهُ الْحَجُّ وَجَعَلَهُ في عُمْرَةٍ فَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ فيها ابْتِدَاءً وقد أَدَّى ما عليه بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَيْ جَازَ الرُّكُوبُ يَعْنِي جَمِيعَ الطَّرِيقِ في قَضَائِهِ وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ في الْمَنَاسِكِ أو لَا قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ مع سَحْنُونٍ وَمَالِكٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ النَّذْرَ قد انْقَضَى ) أَيْ بِمَشْيِهِ في الْعُمْرَةِ التي تَحَلَّلَ بها من الْحَجِّ الْفَائِتِ 
قوله ( وَإِنْ حَجَّ نَاذِرُ الْمَشْيِ مُبْهَمًا ) أَيْ وَإِنْ حَجَّ من نَذَرَ الْمَشْيَ لِمَكَّةَ ولم يُعَيِّنْ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً ثُمَّ جَعَلَهُ في حَجٍّ وَقَوْلُهُ أو من عَيَّنَ الْحَجَّ بِمَشْيِهِ أَيْ أو حَجَّ من عَيَّنَ الْحَجَّ بِمَشْيِهِ 
قَوْلُهُ ( الذي في ضِمْنِ إحْرَامِهِ ) أَيْ لِأَنَّ الْقَارِنَ مُحْرِمٌ بِهِمَا فَالْحَجُّ وَحْدَهُ يَصْدُقُ عليه أَنَّهُ في ضِمْنِ إحْرَامِهِ بِالْقِرَانِ 
قَوْلُهُ ( أَجْزَأَ عن النَّذْرِ فَقَطْ ) أَيْ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْفَرْضِ وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ أنه يجزىء عنهما وَقِيلَ لَا يجزىء عن وَاحِدٍ مِنْهُمَا كما في الشَّامِلِ 
قَوْلُهُ ( لِلتَّشْرِيكِ ) أَيْ لِأَنَّهُ شَرَكَ في الْحَجِّ بين النَّذْرِ وَالْفَرْضِ وَفِيهِ أَنَّ التَّشْرِيكَ مَوْجُودٌ حَالَ الْإِطْلَاقِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِقُوَّةِ النَّذْرِ بِالتَّعْيِينِ فَشَابَهَ الْفَرْضَ الْأَصْلِيَّ قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ يُونُسَ وَالثَّانِي لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى الصَّرُورَةِ جَعْلُهُ في عُمْرَةٍ ) أَيْ عليه ذلك على جِهَةِ الْوُجُوبِ كما قال الشَّارِحُ بِنَاءً على أَنَّ الْحَجَّ وَاجِبٌ على الْفَوْرِ وَكَلَامُ أبي الْحَسَنِ وَالْجَلَّابِ يُفِيدُ أَنَّ جَعْلَهُ في عُمْرَةٍ مُسْتَحَبٌّ وهو مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ بِأَنَّ وُجُوبَ الْحَجِّ على التَّرَاخِي وَمَفْهُومُ الصَّرُورَةِ أَنَّ غَيْرَهُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ جَعَلَ مَشْيَهُ الذي قَصَدَ بِهِ أَدَاءَ نَذْرِهِ في عُمْرَةٍ وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ في حَجٍّ وَسَوَاءٌ كان مَغْرِبِيًّا أو لَا 
قَوْلُهُ ( إذَا نَذَرَ مُبْهَمًا ) أَيْ مَشْيًا مُبْهَمًا قَوْلُهُ ( أَيْ جَعَلَ مَشْيَهُ ) أَيْ الذي قَصَدَ بِهِ أَدَاءَ نَذْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَكُونُ مُتَمَتِّعًا بِشَرْطِهِ ) أَيْ وهو كَوْنُ حَجِّهِ في الْعَامِ الذي اعْتَمَرَ فيه 
قَوْلُهُ ( وَعَجَّلَ الْإِحْرَامَ ) أَيْ بِحَجٍّ أو عُمْرَةٍ وَقَوْلُهُ نَاذِرُهُ أَيْ نَاذِرُ الْإِحْرَامِ وَالْمُرَادُ بِتَعْجِيلِهِ إنْشَاؤُهُ 
قَوْلُهُ ( لَفْظًا أو نِيَّةً ) هذا صَحِيحٌ كما صَرَّحَ بِهِ في التَّوْضِيحِ قَائِلًا وقد
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صَرَّحَ في الْمُدَوَّنَةِ بِأَنَّ النِّيَّةَ مُسَاوِيَةٌ لِلَّفْظِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ ابن الْحَاجِبِ من قَصْرِهِ على اللَّفْظِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو من بَرَكَةِ الْحَجِّ ) أَيْ إذَا أَتَيْتهَا قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ أَوَّلُ يَوْمٍ من رَجَبٍ أو من بَرَكَةِ الْحَجِّ قَوْلُهُ ( وَجَبَ عليه أَنْ ينشىء ( ( ( ينشئ ) ) ) الْإِحْرَامَ إلَخْ ) سَوَاءٌ وَجَدَ صُحْبَةً يَسِيرُ مَعَهَا أو عَدِمَهَا قَوْلُهُ ( وَلَا يُؤَخِّرُ لِلْمِيقَاتِ ) أَيْ وَلَا لِوُجُودِ رُفْقَةٍ لِأَنَّ الْقَيْدَ قَرِينَةٌ على الْفَوْرِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ ) أَيْ بَلْ الْمُرَادُ إنْشَاؤُهُ إذَا حَصَلَ الْوَقْتُ أو الْفِعْلُ الذي قَيَّدَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( كَالْعُمْرَةِ ) أَيْ كما يُعَجِّلُ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ نَاذِرُهَا حَالَةَ كَوْنِهِ مُطْلِقًا أَيْ غير مُقَيِّدٍ لها بِوَقْتٍ إنْ وَجَدَ صُحْبَةً فإذا قال إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ وَكَلَّمَهُ عَجَّلَ الْإِحْرَامَ بها من يَوْمِ الْحِنْثِ وإذا قال لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ فإنه يُعَجِّلُ الْإِحْرَامَ بها من حِينِ نَذْرِهِ إنْ وَجَدَ صُحْبَةً وَإِلَّا لم يَلْزَمْهُ تَعْجِيلُ الْإِحْرَامِ بها 
قَوْلُهُ ( بِالْكَسْرِ ) أَيْ لِأَنَّهُ على فَتْحِ اللَّامِ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ قُيِّدَتْ بِالزَّمَنِ أو لَا وَالتَّشْبِيهُ يَقْتَضِي تَخْصِيصَهَا بِغَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ لِدُخُولِ الْمُقَيَّدَةِ فِيمَا قَبْلَهُ وَأَيْضًا الْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَهُ إنْ لم يَعْدَمْ صَحَابَةً يَجْرِي في الْعُمْرَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِالزَّمَانِ وما قبل الْكَافِ يَقْتَضِي عَدَمَ جَرَيَانِهِ فيها لِشُمُولِهِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَتَنَاقَضَا وَلَا يَصِحُّ الْإِطْلَاقُ على أَنْ يَكُونَ ما قبل الْكَافِ خَاصًّا بِالْحَجِّ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ لم يَعْدَمْ صَحَابَةً إنَّمَا هو مَنْصُوصٌ في الْعُمْرَةِ الْمُطْلَقَةِ دُونَ الْمُقَيَّدَةِ فَلِذَلِكَ تَعَيَّنَ كَسْرُ اللَّامِ في مُطْلِقًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ أو غير مُقَيِّدٍ لها بِوَقْتٍ أو مَكَان ) أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أنها مُقَيَّدَةٌ بِلَفْظِ الْإِحْرَامِ كما فَرَضَهَا في الْمُدَوَّنَةِ وَأَمَّا إذَا لم يُقَيِّدْهَا نحو قَوْلِهِ في نَذْرٍ أو يَمِينٍ على عُمْرَةٍ فَلَا يَلْزَمُهُ تَعْجِيلُ الْإِحْرَامِ بَلْ يُسْتَحَبُّ فَقَطْ كما في ابْنِ عَرَفَةَ وَكَذَا قَوْلُهُ لَا الْحَجُّ الْمُطْلَقُ يَعْنِي مُقَيَّدًا بِالْإِحْرَامِ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ تَعْجِيلُ الْإِحْرَامِ بَلْ يُسْتَحَبُّ فَقَطْ وَكَذَا فَرَضَهُ في الْمُدَوَّنَةِ وَالْجَوَاهِرِ وَابْنِ عَرَفَةَ في الْمُقَيَّدِ بِالْإِحْرَامِ قَالَهُ طفي 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّذْرَ على ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مُقَيَّدٌ بِالزَّمَانِ وَالْإِحْرَامِ وَمُقَيَّدٌ بِالْإِحْرَامِ فَقَطْ وَغَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْإِحْرَامِ وَلَا بِالزَّمَانِ فَالْأَوَّلُ كَإِنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجٍّ أو عُمْرَةٍ أو أُحْرِمُ يوم كَذَا بِحَجٍّ أو عُمْرَةٍ وَمِثْلُهُ غَيْرُ الْمُعَلَّقِ كَأَنَا مُحْرِمٌ أو أُحْرِمُ يوم كَذَا أو من مَكَانِ كَذَا إذَا أَتَيْته فَهَذَا يَلْزَمُ فيه تَعْجِيلُ الْإِحْرَامِ إذَا حَصَلَ الْوَقْتُ أو الْفِعْلُ الذي قَيَّدَ بِهِ وَلَوْ عَدِمَ صُحْبَةً وَالثَّانِي إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ أو أُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ أو حَجٍّ فَهَذَا يَلْزَمُهُ في الْعُمْرَةِ تَعْجِيلُ الْإِحْرَامِ بها إنْ وَجَدَ صُحْبَةً وَإِلَّا فَلَا وفي الْحَجِّ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ لِأَشْهُرِهِ إنْ وَصَلَ وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ يَصِلُ 
وَالثَّالِثُ كما لو قال عَلَيَّ عُمْرَةٌ أو حَجٌّ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا وَكَلَّمَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ تَعْجِيلُ الْإِحْرَامِ بَلْ يُسْتَحَبُّ فَقَطْ كان الْإِحْرَامُ بِحَجٍّ أو عُمْرَةٍ وَجَدَ صُحْبَةً أو لَا كان في أَشْهُرِ الْحَجِّ أو لَا 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَعْدَمْ ) أَيْ فَإِنْ عَدِمَ الصُّحْبَةَ أَخَّرَ الْإِحْرَامَ لِوُجُودِهَا 
قَوْلُهُ ( فَالْمُقَيَّدَةُ ) أَيْ بِالزَّمَانِ أو الْمَكَانِ قَوْلُهُ ( لَا نَاذِرَ الْحَجِّ الْمُطْلَقِ ) أَيْ الذي لم يُقَيِّدْ بِوَقْتٍ وَلَا بِمَكَانٍ قَوْلُهُ ( في الصُّورَتَيْنِ ) أَيْ صُورَةِ نَذْرِ الْحَجِّ الْمُطْلَقِ وَصُورَةِ نَذْرِ الْمَشْيِ الْمُطْلَقِ فَالْأَوَّلُ كَأَنَا مُحْرِمٌ أو أنا أُحْرِمُ لِلَّهِ بِحَجٍّ أو إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَأَنَا مُحْرِمٌ أو أُحْرِمُ بِحَجٍّ وَكَلَّمَهُ 
وَالثَّانِيَةُ كَلِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ لِمَكَّةَ أو إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَعَلَيَّ الْمَشْيُ لِمَكَّةَ وَكَلَّمَهُ 
قَوْلُهُ ( وفي الْمَشْيِ الْمُطْلَقِ من الْمِيقَاتِ ) أَيْ وفي نَذْرِ الْمَشْيِ الْمُطْلَقِ يُحْرِمُ من الْمِيقَاتِ فَإِنْ أَحْرَمَ قَبْلَهُ أَجْزَأَ قَوْلُهُ ( حَقُّهُ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الذي اخْتَارَ ذلك ابن يُونُسَ لَا ابن رُشْدٍ إذْ لَا اخْتِيَارَ له هُنَا 
وَحَاصِلُ ما في الْمَقَامِ أَنَّ الذي قال يُحْرِمُ من حَيْثُ يَصِلُ ابن أبي زَيْدٍ وقال الْقَابِسِيُّ يَخْرُجُ من بَلَدِهِ غير مُحْرِمٍ وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْهُ أَشْهُرُ الْحَجِّ أَحْرَمَ قال ابن يُونُسَ وَالرَّاجِحُ مَذْهَبُ أبي مُحَمَّدٍ وقال ابن عبد السَّلَامِ انه الظَّاهِرُ فَإِنْ كان الْمُصَنِّفُ أَرَادَ تَرْجِيحَ ابْنِ يُونُسَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ على الْأَرْجَحِ وَإِنْ أَرَادَ اسْتِظْهَارَ ابْنِ عبد السَّلَامِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِالْمُسْتَحْسَنِ أو الْمُصَحَّحِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُ النَّذْرُ في مَالِي في الْكَعْبَةِ حَيْثُ أَرَادَ صَرْفَهُ في بِنَائِهَا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْزَمُ النَّاذِرَ شَيْءٌ من مَالِهِ وَلَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عن مَالِكٍ من لُزُومِ كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَإِنَّمَا كان النَّذْرُ بَاطِلًا لِأَنَّهُ
____________________
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نَذْرٌ لَا قُرْبَةَ فيه لِأَنَّهَا لَا تَنْقُضُ فَتُبْنَى كما في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ احْتَاجَتْ ) أَيْ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ على الْفُقَرَاءِ حَيْثُ شَاءَ وَمِثْلُ ما إذَا قال مَالِي في الْكَعْبَةِ وَأَرَادَ صَرْفَهُ في كِسْوَتِهَا في لُزُومِ ثُلُثِ مَالِهِ لِلْحَجَبَةِ ما إذَا قال مَالِي في كِسْوَتِهَا أو طِيبِهَا 
قَوْلُهُ ( أو كُلُّ ما أَكْتَسِبُهُ في الْكَعْبَةِ أو بَابِهَا ) أَيْ أو في سَبِيلِ اللَّهِ أو لِلْفُقَرَاءِ وَإِنَّمَا لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِلْمَشَقَّةِ الْحَاصِلَةِ بِتَشْدِيدِهِ على نَفْسِهِ فَهُوَ كَمَنْ عَمَّمَ في الطَّلَاقِ وَهَذَا إذَا لم يُقَيِّدْ بِزَمَانٍ أو مَكَان وَأَمَّا إذَا قَيَّدَ بِزَمَانٍ أو مَكَان بِأَنْ قال إنْ فَعَلْت كَذَا فَكُلُّ ما أَكْتَسِبُهُ أو أَسْتَفِيدُهُ في مُدَّةِ كَذَا أو في بَلَدِ كَذَا فَهُوَ في الْكَعْبَةِ أو في بَابِهَا أو صَدَقَةٌ على الْفُقَرَاءِ أو في سَبِيلِ اللَّهِ وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عليه فَقَوْلَانِ قِيلَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وهو لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ وَحَكَى ابن حَبِيبٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ عبد الْحَكَمِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ جَمِيعِ ما يَسْتَفِيدُهُ أو يَكْتَسِبُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ في ذلك الْأَجْلِ أو في تِلْكَ الْبَلَدِ وَالْأَوَّلُ ضَعِيفٌ وَالثَّانِي هو الرَّاجِحُ لِقَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ هو الْقِيَاسُ وَلِقَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ إنَّهُ الصَّوَابُ اُنْظُرْ بْن هذا كُلُّهُ إذَا كانت الصِّيغَةُ يَمِينًا فَإِنْ كانت نَذْرًا بِأَنْ قال لِلَّهِ عَلَيَّ التَّصَدُّقُ بِكُلِّ ما أَكْتَسِبُهُ أو أَسْتَفِيدُهُ فَإِنْ لم يُقَيِّدْ بِزَمَنٍ أو بَلَدٍ لَزِمَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ ما يَكْتَسِبُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا ثُلُثُ مَالِهِ وَإِنْ قَيَّدَ لَزِمَهُ جَمِيعُ ما يَكْتَسِبُهُ وَهَذَا كُلُّهُ في صِيغَتَيْ النَّذْرِ وَالْيَمِينِ إذَا لم يُعَيِّنْ الْمَدْفُوعَ له وَأَمَّا إنْ عَيَّنَهُ كَلِلَّهِ عَلَيَّ التَّصَدُّقُ على فُلَانٍ بِكُلِّ ما أَكْتَسِبُهُ أو إنْ فَعَلْت كَذَا فَكُلُّ ما أَكْتَسِبُهُ لِفُلَانٍ لَزِمَهُ جَمِيعُ ما يَكْتَسِبُهُ سَوَاءٌ عَيَّنَ زَمَانًا أو مَكَانًا أو لَا كانت الصِّيغَةُ نَذْرًا أو يَمِينًا 
قَوْلُهُ ( أو نَذْرُ هَدْيٍ ) أَيْ لَا يَلْزَمُ نَذْرُ حَيَوَانٍ كَعَجِلٍ أو خَرُوفٍ نَذَرَهُ بِلَفْظِ الْهَدْيِ أو بِلَفْظِ الْبَدَنَةِ لِغَيْرِ مَكَّةَ كَأَنْ يقول لِلَّهِ عَلَيَّ عِجْلٌ هَدْيًا لِلْمَدِينَةِ أو لِلَّهِ عَلَيَّ بَدَنَةٌ لِطَنْدَتَا 
قَوْلُهُ ( كَلَفْظِ بَعِيرٍ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ يقول لِلَّهِ عَلَيَّ عِجْلٌ أو خَرُوفٌ أو جَزُورٌ لِلْوَلِيِّ الْفُلَانِيِّ أو لِلنَّبِيِّ أو لِلْمَدِينَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَبْعَثُهُ ) أَيْ وَلَوْ قَصَدَ بِهِ الْفُقَرَاءَ الْمُلَازِمِينَ لِقَبْرِ الْوَلِيِّ أو لِقَبْرِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَذْبَحُهُ ) أَيْ النَّاذِرُ أو الْحَالِفُ بِمَوْضِعِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ على فُقَرَاءِ مَحَلِّهِ وَكَمَا له ذَبْحُهُ له أَنْ يَبِيعَهُ وَيَدْفَعَ لِفُقَرَاء مَوْضِعِهِ بَدَلَهُ مِثْلَ ما فيه من اللَّحْمِ 
قَوْلُهُ ( وَبَعْثُهُ أو اسْتِصْحَابُهُ ) وَكَذَا بَعْثُ لَحْمِهِ من الضَّلَالِ أَيْضًا هذا هو الْمَشْهُورُ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ قال في التَّوْضِيحِ لِأَنَّ في بَعْثِهِ شَبَهًا بِسَوْقِ الْهَدْيِ وقد عَلِمْتَ أَنَّ سَوْقَ الْهَدْيِ لِغَيْرِ مَكَّةَ من الضَّلَالِ وَمُقَابِلُهُ لِمَالِكٍ في الموازية ( ( ( الموازنة ) ) ) وَبِهِ قال أَشْهَبُ جَوَازُ بَعْثِهِ أو اسْتِصْحَابِهِ لِأَنَّ إطْعَامَ الْمَسَاكِينِ بِأَيِّ بَلْدَةٍ طَاعَةٌ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا نَذْرُ جِنْسِ ما لَا يهدي ) أَيْ نَذَرَهُ لِغَيْرِ مَكَّةَ كَلِلَّهِ عَلَيَّ لِلنَّبِيِّ أو لِلْوَلِيِّ الْفُلَانِيِّ دِينَارٌ صَدَقَةً أو سِتْرٌ أو أَرْدَبُّ حِنْطَةٍ أو إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ ما ذُكِرَ وَحَنِثَ وَأَمَّا نَذْرُ ذلك بِمَكَّةَ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهِ هَدْيٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُ بَعْثُ شَمْعٍ وَلَا زَيْتٍ ) أَيْ نَذَرَهُ أو حَلَفَ بِهِ وَحَنِثَ 
قَوْلُهُ ( يُوقَدُ على الْقَبْرِ ) أَيْ قَبْرُ الْوَلِيِّ أو على قَبْرِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لِأَنَّ إيقَادَهُ على الْقَبْرِ حَرَامٌ لِأَنَّهُ إتْلَافُ مَالٍ ما لم يَكُنْ هُنَاكَ من يَنْتَفِعُ بِالْوَقِيدِ وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ وَيَلْزَمُ إرْسَالُهُ 
قَوْلُهُ ( لِتَزْيِينِ بَابٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان بَابَ الْكَعْبَةِ أو بَابَ وَلِيٍّ قَوْلُهُ ( فِيمَا يَظْهَرُ ) الظَّاهِرُ كما قَالَهُ شَيْخُنَا أَنَّ رَبَّهُ إذَا أَعْرَضَ عنه كان لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَيْسَ له الرُّجُوعُ فيه 
قَوْلُهُ ( أو مَالُ غَيْرِ ) عَطْفٌ على مَالِي من قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ في مَالِي في الْكَعْبَةِ أَيْ لَا يَلْزَمُهُ في مَالِي وَلَا يَلْزَمُ في مَالِ غَيْرٍ أَيْ لَا يَلْزَمُ في مَالِ غَيْرٍ كَلِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ عبد فُلَانِ أو التَّصَدُّقُ بِمَالِهِ أو دَارِهِ على الْفُقَرَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَيْهِ هَدْيٌ ) أَيْ إذَا قَصَدَ بِقَوْلِهِ عَلَيَّ هَدْيُ فُلَانٍ الْقُرْبَةَ وَكَذَا إذَا كان لَا نِيَّةَ له على الْمَشْهُورِ وَأَمَّا إذَا قَصَدَ الْمَعْصِيَةَ يَعْنِي ذَبْحَهُ لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَكُلُّ هذا إذَا كان فُلَانٌ الذي نُذِرَ نَحْرُهُ هَدْيًا
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حُرًّا وَأَمَّا لو كان عَبْدًا لِغَيْرِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَالْفَرْقُ بين الْحُرِّ وَعَبْدِ الْغَيْرِ أَنَّ الْعَبْدَ يَصِحُّ مِلْكُهُ فَيُخْرِجُ عِوَضَهُ وهو قِيمَتُهُ وَأَمَّا الْحُرُّ فَلَيْسَ مِمَّا يَصِحُّ مِلْكُهُ وَلَا يُخْرِجُ عِوَضَهُ فَجَعَلَ عليه فيه هَدْيٌ إذَا قَصَدَ الْقُرْبَةَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو لم يذكر مَقَامَ إبْرَاهِيمَ ) أَيْ فَإِنْ ذَكَرَهُ لَزِمَهُ هَدْيٌ وَذَلِكَ بِأَنْ يقول لِلَّهِ عَلَيَّ نَحْرُ فُلَانٍ عِنْدَ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ أو في مَكَّةَ أو في مِنًى وَالْمُرَادُ بِمَقَامِ إبْرَاهِيمَ مَقَامُ الصَّلَاةِ وهو الْحَجَرُ الذي وَقَفَ عليه عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ كَذَا قِيلَ وَكَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ يَدُلُّ لِذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِالذِّكْرِ الذِّكْرُ اللِّسَانِيُّ وَقِيلَ إنَّ الْمُرَادَ بِمَقَامِ إبْرَاهِيمَ قِصَّتُهُ مع وَلَدِهِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِذِكْرِهَا مُلَاحَظَتُهَا فَمَنْ لَاحَظَ ذلك لَزِمَهُ الْهَدْيُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أو يَنْوِهِ أو يذكر مَكَّةَ إنَّمَا يَتَأَتَّى على التَّقْرِيرِ الْأَوَّلِ لَا على الثَّانِي اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْ في كَلَامِهِ بِمَعْنَى الْوَاوِ ) أَيْ ان أو في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو لم يَنْوِهِ أو لم يذكر مَقَامَ إبْرَاهِيمِ بِمَعْنَى الْوَاوِ لِأَنَّ عَدَمَ لُزُومِ الْهَدْيِ عِنْدَ انتفاء ( ( ( انتقاء ) ) ) الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ لَا عِنْدَ انْتِفَاءِ أَحَدِهَا وَاللُّزُومُ عِنْدَ وَاحِدٍ منها كَذَا قال الشَّارِحُ وَلَا حَاجَةَ له لِأَنَّ أو بَعْدَ النَّفْيِ لِنَفْيِ الْأَحَدِ الدَّائِرِ وَنَفْيُهُ بِانْتِفَاءِ الْجَمِيعِ 
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الْأَجْنَبِيِّ وَالْقَرِيبِ في عَدَمِ لُزُومِ الْهَدْيِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَلُزُومِهِ إنْ وُجِدَ أَحَدُهَا وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْبَاجِيَّ وَذَكَرَهُ أبو الْحَسَنِ عن ابْنِ الْمَوَّازِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَخَصَّ ابن الْحَاجِبِ ذلك التَّفْصِيلَ بِالْقَرِيبِ وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَلَا يَلْزَمُهُ فيه شَيْءٌ وَلَوْ ذَكَرَ مَقَامَ إبْرَاهِيمَ وأما إذا تلفظ بِالْهَدْيِ أو نَوَاهُ فَلَا فَرْقَ بين الْقَرِيبِ وَالْأَجْنَبِيِّ في لُزُومِ الْهَدْيِ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ شَاسٍ وقد رَدَّ الْمُصَنِّفُ عليها بِلَوْ في قَوْلِهِ وَلَوْ قَرِيبًا اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُبْرِيهِ ) أَيْ من لُزُومِ النَّذْرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالْهَدْيُ في نَفْسِهِ وَاجِبٌ ) أَيْ إنْ لَفَظَ بِالْهَدْيِ أو نَوَاهُ أو ذَكَرَ مَقَامَ إبْرَاهِيمَ أو نَوَاهُ 
قَوْلُهُ ( كَنَذْرِ الْحَفَاءِ ) تَشْبِيهٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ بِمَالِي إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا رَكِبَ وَحَجَّ بِهِ ) إنَّمَا يُحْمَلُ هذا على ما إذَا لم يَنْوِ شيئا أَمَّا إذَا نَوَى إحْجَاجَهُ فإن الْحَالِفَ لَا يَلْزَمُهُ حَجٌّ بَلْ يَدْفَعُ لِلرَّجُلِ ما يَحْتَاجُ إلَيْهِ من مُؤْنَةِ الْحَجِّ فَقَطْ كما في أبي الْحَسَنِ 
وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ على ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ تَارَةً يَحُجُّ الْحَالِفُ وَحْدَهُ وَهَذَا إذَا أَرَادَ الْمَشَقَّةَ على نَفْسِهِ بِحَمْلِهِ على عُنُقِهِ وَتَارَةً يَحُجُّ الْمَحْلُوفُ بِهِ وَحْدَهُ إذَا أَرَادَ إحْجَاجَهُ من مَالِهِ وَتَارَةً يَحُجَّانِ جميعا إذَا لم يَكُنْ له نِيَّةٌ وَهَذَا مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ فيه وَبِهَذَا تَعْلَمُ ما في كلام ( ( ( الكلام ) ) ) الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِيمَا إذَا رضي بِالْحَجِّ معه أو لم يَرْضَ وَحَجَّ الناذر ( ( ( النادر ) ) ) وَحْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا لَغَا ما ذَكَرَ دُونَ الْمَشْيِ ) أَيْ مع أَنَّ الْمَسِيرَ وَالذَّهَابَ مُسَاوِيَانِ له في الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ وهو مُطْلَقُ الْوُصُولِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْعُرْفَ إلَخْ ) يُؤْخَذُ من هذا أَنَّهُ لو جَرَى عُرْفٌ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لم يَكُنْ لَغْوٌ قَالَهُ شَيْخُنَا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ أَصْلَ الْإِلْغَاءِ مُخْتَلَفٌ فيه فَقَدْ اعْتَبَرَهَا أَشْهَبُ وَبِهِ أَخَذَ ابن الْمَوَّازِ وَسَحْنُونٌ وَاللَّخْمِيُّ وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ اعْتِبَارُ الرُّكُوبِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِمَكَّةَ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا قَيَّدَ بِالْكَعْبَةِ لَزِمَ وهو فَهْمُ ابْنِ يُونُسَ لِكَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ كما في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَلَغَا مُطْلَقُ الْمَشْيِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَشْيَ بِانْفِرَادِهِ لَا طَاعَةَ فيه وَأَلْزَمُهُ أَشْهَبُ الْمَشْيَ لِمَكَّةَ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَكَّةَ ) أَيْ فَإِنْ قَيَّدَ بها لَزِمَهُ الْمَشْيُ سَوَاءٌ نَوَى صَلَاةً أو صَوْمًا أو اعْتِكَافًا أو حَجًّا أو عُمْرَةً أو لم يَنْوِ شيئا بَلْ نَوَى مُطْلَقَ الْمَشْيِ لِمَكَّةَ 
قَوْلُهُ ( ومشى لِمَسْجِدٍ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ من نَذَرَ الْمَشْيَ لِمَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لِاعْتِكَافٍ أو صَلَاةٍ فإنه لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ لِذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَيَفْعَلُ تِلْكَ الْعِبَادَةَ بِمَحَلِّهِ لِخَبَرِ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي
____________________
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